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ويه نستعين 


الفصل العاشر فى السلم 
ويقال له السلف . و عرفوه بأنه بيع مضمون فى الذمة مصبوط يمال 
معلوم مقبوض فى المجلس الى اجل معلوم بصيغة نخاصة ؛ فالكلام فى هذا الفصل 
يقع فى مقامين 
الاولدفىالشرائطء وهى الايجاب والقبول . وذكر اليجنسء وذكرالوصف» 
وقبض الثمن قبل التفرق ٠‏ وتقدير المبيع والثمن بالكيل والوزن . واعتبار الاجل 
بمالايحتمل الزيادة والنقصانءوغلبة وجودهوق تالحلول . 
وتفصيل الكلام فىهذه الشروطيقعفىمواضع:الاول ‏ الايجاب والقبول » 
ودليلوجوبهما ظاهر ء لان السلم قسم مناقسام البييع المتوقئ على ذلك » ويتعقد 
الايجاب بلفط بعت »ع وكذ! ينعقد بلفظ التمليك على ما ذكره بعض الاصحاب » 
واستلمستمتك كذ واماأسلفتك وأسلمتاليك : فهما من المشترى » و كذا سلفتك 
بالتضعيف. 
قال فىالتذكرة : ويجيىء سلمت الاان الفقهاء لم يستعملوه » وينبغىالقول 





جه 7 فى أحكام السلم ل 26 
بجوازه لدلالته صريحا على المقصود » ووروده لغة فيه » والايجاب باحد هذه 
العبارات من المسلم وهو المشترى » و القبول حيئئذ من المسلم اليه »و هو 
البايع » وهذا الحكم من خواص السلم بالنسية الى اقسام البيع » و مثله فى 
صحة الايجاب من كل من المتعاقدين الصلح » و هل ينعقد البيع بلفظ السلم كما 
ينعقد السلم به ؟ بأن يقول أسلمت اليك هذا الدرهم فى هذا الشىء قولان : 
المشهور الجواز » و مثله ‏ على ما ذكره فى القواعد ‏ ما لوقال الباييع :أسلمت 
اليك هذا الثوب فى هذا الدينار» قالوا : وو جه الصحة ان البييع يصح بكل 
ماأدى ذلك المعنى المخصوص » والسلم نوع من البيع » اعتبره الشارع فى نقل 
الملك » فجاز استعماله فىالجنس مجازا تابعاً للقصد» ولآنه اذا جاز استعماله لما 
فى الدذمة المحتمل للغرر كان مع المشاهدة أدخل ء لانه أبعد من الغرر » اذ مع 
المشاهدة يحصل العلم ا كثرمن الوصفء والحلوليتيقنمعهامكان التسليموالانتفاع 
بخلاف الاجل » فكان أولى بالصحة » و وجه العدم أن لفظ السلم موضوع حقيقة 
للنوع الخاص من البيع » فاستعماله فى غير ذلك النوع مجاز » و العقود اللازمة 

تثبت بالمجازات » ولان الملكانماينتقل بماوضعهالشار ع ناقلا » ولميثبت جعل 
الشار عهذا! ناقلا فى موضعالنزاع » وفصكل ثالث ققال : الحق انا انقلناياختصاص 
البيع بمايثبت شرعاً من الالفاظ » لم يصح هنا » وانجوز ناه بكل تفظدل صريحا 
على المراد صح » لان هذا اللفظ مع قصد البيع صريح فى المطلوب »و كلام 
الاصحابيفى تحقيق الفاظ البيعمختلف » والقوا ل بعدم! نعقاد البيع بلفظالسلملأيخلو 
منقوة . 
اقرل : و هذا التفصيل جيد الاانك قدعرفت مماحققناهآنفا فى صدر الفصل 
الاول فىالبيع فى البحث عن الصيغة انه لم يقم دليل علىهذه الالفاظ التىاعتبروها 
وعينوها وزعمواان الشارع حصر التقلفيهاعلى الكيفية التىادعوها » بل المفهوم 
من الاخباران كلمادل من الالفاظ على التراضى من الطرفين فهو كاف فى الصحة » 
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ااا اس سس سح 


حتى تخطأ بعض المحدثين الى الحكم بالجواز بمجرد الرضا وان لم يقع 
بالالفاظ » وظاهرهدً! القائل الرجوع الى ماذكره من الوجه الاول وهو مردوديما 
قلناه و الله العالم . 

الثانى والثالث ‏ الجنس والوصف والمراد بالجنس هنا اللفظ الدال على 
الحقيقة النوعيق كالحتطة والشعيروندوهما » والوصف هوالفارق بي نأصنا ذلك 
التوع : فلو أخل بهساأوبأحدهما بطل العقد ؛ والوجه فى ذلك مضافاً الى الاخبار 
الاتية ‏ لزوم الغرر المنفى لولم يذكر ويشيرالى ذلك جملة من الاخبار . 

منها ما رواه فى الكافى والتهذيب عن معاوية بن عمار )١(‏ «عن أبىعبد الله 
عليه السلام قال : قال رسول صلى الله عليه وآله وسلم : لابأس بالسلم فى المتاع 
اذا سميت الطول والعرض - 

وما رواه فى الكاقى عن جميل بن دراج ( 7 ) فى الصحيح أو الحسن 

عن أبى عبدالله عليه السلام » د قال : لابأس بالسلمفى المتاع اذاو صفت الطول 
والعرض » . 

وفى موثفة سماعة (م) «قال : وسألته عن السلم فى الحيوان اذا وصفته الى 
أجل معلوم فقال : لابأس به » . 

وقى صحيحة زرارة (4) المروية فى الفقيه و التهذيب عن الباقرعليه السلام 
« قال : لابأس بالسلم فى المتاع اذا و صفت الطول والعرض » و فى الحيوان اذا 
وصفت أسنانه » وفى حسنة زرارة (ه) وصحيحه الهروية فى الكافى عن أبىعبدالله 
(عليه السلام) «قال : لابأس بالسلم فى الحيوان اذا وصفت أسئاتها . 


(1-) الكافى جو ص ١55‏ 

() الوسائل الياب م من ابواب اللف الرقم م 
(؛) الفقيه ج ” ص ١١8‏ التهذيبج7 ص 4١‏ 

(ه) الكانى ج ص ٠.77٠١‏ 





15-6 فى احكامالسلف -هم- 





وفى موثقة لزرارة )١(‏ ايضا عن أبى عبدالله ؟إلئلا «وقال : لاباس بالسلم فى 
فى الحيوان اذا سميت سنا معلوما» . 

و فى موثقة سماعة (") المروية فى الكافى « قال: سئلأيو عبدالله إلكلا عن 
السلم فى الحيوان قال : أستان معلومة وأسنان معدودة الى اجل معلرم لاباس به» . 

وقول ابىعبداللدعليهالسلام فىروايةابنالحجاج الكرخى(#) « ومن اشترى 
من طعام موصوف ولميسم فيه قرية ولاموضعاً فعلى صاحيه أن يؤديه» . 

وفى صحديحة الحلبى (4) «قال سئل ابوعبدالله كلا عنالر جل يسلمقى و صقاء 
بأسنان معاومة ولون معلومالحديث الى غير ذلك من الاخبار المتفرقة الاتى انشاءالله 
تعالى جمله متها . 

والضابط فى الوصف أنكل مايختلف لاجله الثمن اخحتلافا لايتسامح بمثله 
عادة فانه يجب ذكره؛ قالوا: والمرجع فى هذه الاوصاف الى العرف » فاته ريما 
كان العامى أعرف بهامن الفقيه وحظ الفقيه فيها البيان الاجمالى» ثمانه متىوصفه 
قلايبالغ فى الوصف ويستقصى فيه » اذ ربما تعذروجوده » فيبطل السلم »بل ينبغى 
الاقتصار على مايتناوله اسم الموصوف بالوصف الذى يزيل اختلاف أثمانالافراد 
الداحلة فى ذلك المعينءفان استفصى ذل كووجد الموصوف صح السلمءوالابطل 
كماذ كرناه . 

قالوا : و لوشرط الاجود لم يص حلتعذره» اذما من فرد جيد الا ويمكن أن 
يكون فرد أجود منه فلايتحةق حينئذ كرن المدفو ع من أفرادالحق» وكذا لوشرط 
الاردى لعين ماتقدمءوقيل هنا بامكان التخلص من ذلك بأن الاردى و ان لم يمكن 
الوقوف عليه لما عرفت من انه لافرد كذلك الاويمكن أن يكون فوقه ماهواردى 





(١1-؛)‏ الكافى اج6 ص ١١‏ عن عبيدبن زراره وص ؟ 
(©) الفقيه جم ١1١‏ 
(4) الكافى جه ص١‏ ؟؟ 
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منهء الااثديمكن التخلص من الحق بدونه. وطريقه ان يدفع فردا من الافراد » فان 
كان هو الاردى فهو الحق وان لم يكن كذلك كان قد دقع الجيد عن الردى » 
وهوجائز كما سيآتى-انشاءالته تعالى-ذكره»فيحصل ا لتخلصءولابيطل العقدء بخلاف 
مالوشرط الاجود . 
واورد عليهيأنه وانأمكن التخلص بالوجهالمذ كور لكنه غير كاف فى صحة 
العقد» اذ الواجب تعيين المسلم فيهبالضبط بحيث يمكن الر.جوع اليهءعتدالحاجة 
ويمكن تسليمه ولو بالقهر يانيدفعه الحاكم الشرعى من مال المسلم اليه لوفرض 
امتناعه من تسليمه » ومن الظاهر أن هذين الاهرين منتفيان عن الاردى لانه غير 
متعين » فلايمكن تسليمه و الجيد غيرمستحق عليه فلابجوز للحا كم ونحوه دفعه من 
ماله . وكذا لايجب عليه مع المماكسةوحينئذ فيتعذر التخلصءوبه بظهران الأقوى 
عدم الصحة قىهذا الفرد ايضاًكسابقه . 
ولشيخنا الشهيد ( عظر الله مر قده ) فى الدروس هنا كلام فىذكر اوصاف 
جملة من المبيعات سلما لاباس بذكره وانطال بهزمامالكلام فى المقام. قال (قدس 
سره) والنذكر ممايحم به البلوى ثلاثة عشرءعاحدها الرقيق » واليذكر فيه الذكورة 
والانوئة» والنوع واللون؛ والسن والقد كالطويل والقصيرواار بعة»و لوقدرهبالاشبار 
كالخمسة والستة احتمل المنع ء لافضائه الى العزة و يحتمل وجوب ذكر الكحل 
)١(‏ والدعج (؟) والزجج () و تكلثم الوجه فى الجارية و كونها خميصة رياءة 
اللمس » ثقيلة الردف » أو أضداد ذلك لتفاوت الثمن به و عدم عزته ء و الاقرب 
تعيين البكارة والثروبة فىالامة» فلواطلق بطل » ولايشترط ذكرالملاحة فلوذكرها 
روعىالعرف ويحمل عل ىأقل درجة » ويحتمل البطلان لعدمانضياطهاء فانمرجعها 


)١(‏ وكحلت العين كحلا من باب تعب وهوسواد يعلو جغونها خلقة 
6 الدعج والدعجة : السواد فى العين 
(*) الزجج : وهو تقويس فى الحاجب مع طول فى طرقه 
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الى الاستحسان و الشهوة المختلفين باختلااف الطيايع » ولايجب التعرض لاحاد 
الاعضاء لعدم تفاوت الثمن فيه بينا » وريما ادى الى:عزة الوجودء وكذا لوشرط 
الولدمع الام المقصودبها التسرى » ولو قصدها الخدم كااز نجيةجاز لقلةالتفاوت 
واولى بالجوازا شتراطكو نهاحاملاسواءكانت حستاء أوشوهاء» ومنعقى المبسوط 
منه لعدم امكان ضبطه » و مشع ابن الجصيد من اشتراط الحمل فى الحيوان كله 
و الوجه الجواز ولايجب وصف الحمل لانه تابع . 

و ثانيهما الئل فيذكر السن كالثنى و الذكورة والانوثة واللون كالاسود و 
الاحمر »والصنف كالعرابى والبخاتىءوالنتاجأذاكان معروفاعام الوجوه كالعيادى . 

وثالها الخيل فيذ كر الذكورة والانوثة والسن والنوع و العريى والتركى» 
و اللون. .. و لو ذكر الشباب.و الهيئات كالاغر و المحجل و اللطبم جاز وان 
لم نجب ذكرها . 

ورابعها ‏ البقروالحمير : ويتعرض فيه للسن والنوع و الذكورة و الانوثة 
والاون واليلد . : 

ونخامسها- الطير.ويتعرض فيه للنوع واللون و كبر الجثة اوصغرها » لآنزسنها 
غير معلوم » وكلما لم يعلم سنه برجع فيه الى البينة فان فقدت »فالنىإلسيد انكان 
رقيتا صغيرا اوالى الرقيق انكان بالغافان فد قالى ظن أهل الخيرة : 

وسادسهازوائدالحيو ان كاللين واللباوالسمن والربد والرايب(١)‏ والصوف 
والشعر والوبر فيتعرض فى اللبن لللوع كالماغر والمرعى فان قصد به الجبن أو 
الكشك احتمل ذكر الزمان فى الصفا والغيم » قان لهما أثراً بينا فى ذلك عتد اهله 
ويلزم عند الاطلاق حليب يومه » وفى اللباذلك ويزيد فى اللون و الطيخ أوعدمه. 
وفى السمن النو ع كالبقرى» واللون والحدائة والعتاقة وفى الجبنذلك» والرطوبة 
او الببوسة و كذا القريش والاقط » وربما وجب فى القريش ذكر اليومى اوغيره 





)١(‏ الرايب : لبن الخاثر 
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لتفاوته بذلك »وفىالزيد جميع ماتقدم ويتعرض فى الصوف والشعر والوبر للتوع 
والزمان والطولوالقصر والتعومة والخشونة والذكورة والانوثة ان ظهر لهماتأثير 
فى الثمن . 1 
وسابعها. الثياب ويذكرفيه النوع واليلد والعرضو الصفاقة والغلظ والنعومة 
او أضدادها ولا يجب ذكر الوزن لعسره ء وله الخام عند الاطلاق و ان ذكر 
المقصور جاز » فان اختلف البلدان ذكر بلد القصارة كالبعليكى و القبطى ( )١‏ 
والروسى و يجور اشتراط المصبوغ فيذ كرلونه و اشباعه او عدمه ولا فرق بين 
المصيو غ بعد نسجه او قبله على الاقوى و منع الشيخ اذا صبغ بعد غزله . لآن 
الصبغ مجهول ء ولانه يمنع من معرفة الخشونة و النعومة وفى و جوب ذكر عدد 
الخيوط نظر أقربه ذلكلاشتهاره بين أهله وتاثير فى الثمن . 

ثامتها ‏ الحرير والكرسف والكتان : و يذكر فيهما البلد واللون و التعومة 
والخشونة وبختص الحرير يالغلظ اوالرقة » و يجوز السلف فى جوز القز » فيذ كر 
اللون والطراوة أواليبس والبلدة وأيطله الشيخ اذاكان فيه دود » لآن الحى يفسد 
بالخروج» والميت لايصح بيعة » قلنا هو كنوىالتمرفى بلد لاقيمة لدفيه »والكرسف 
بوجوب ذكر حلجه أو عدمه و قيل يحمل الاطلاق على عدمه و هو بعيد الاأمع 
القرينة » ولوسلفئفىالغزل وجب ذكر ما سلف » واشتراطالغلظ والدقة ولواسئده 
الى غزل امرأة بعينها بطل . 

تأسعها ‏ الحبوب والفواكه والثمار فيذ كرفى الحنطة البلدوالحداثة والعتق 
واللون و الكيرو الصغر والصرابة اوضدهاء ولا يشترط ذكر حصاد عام او عامين » 
وان ذكره جاز وقى الشعير والقطنية (9) ذلك كله وفى التمر البلد والنوع والكبير 


)١(‏ القبطية : ثاب بيض من كتان يتخذ بمصر 


(؟) القطنية بكسرالقاف وسكون الطاء اسم جامع للحيوب التى تطبخ مثل العدس 
والياقلا واللويا والحمص وغيرها . 





م فى احكاما لسلف -9- 





والصغير والحداثة والعتافةواللوناناختلف التو ع» وفى الرطب ذلك كله الا العتاقة 
ويجب المتعارف » ولوشرط المنصف او المذنب ازم » وفىالزبيب البلدوالتوع 
والكير و الصغر و اللون ان اختلف نوعه . و المزيت او غيره » وله الجاف هن 
التمروالزبيب الخالى من التفالة » ولايجب تناهى الجفاف . 

وفى القواكه اليلد والنو ع والطراوة اوضدهاء واللون اناحتالف . 

وفى الجوز الصنف والكبر والصغر واليلد والحدي ثأوالعتيق » وله متزوع 
القشرة العليا وكذا اللوز . 

وفي الطلاء البلد والنوع والحديثوالعتيق واللوث والصما والقوام » ويجب 
كونه مما ذهب ثلثاه قصاعدا خحاليا من التفل غير المعتاد» وان ضم اليه ظروفه : 
ويشترط كونها مما يصح فيه السلم فلو كانت من اديم احتمل المنع؛ لعسر وصقه؛ 
والاقرب الجواز لعدم تعلق الغرض يجميع اوصافه . 

وفى السيلان والمعصر البلد والنوع والقوام واللون » وفى الدبس كذلك 
ولآيمنع منه سليس انار » ويجوز السلمقى المصفر من الرطب والتمر ويوصف 
برصقهما ٠‏ 

وعاشرها ‏ العسل ويذكر قيه البلد و الزمان واللون و يحمل الاطلاق على 
المصفى لاالشهد » ويحمل المصفى على مالم تمسه النار الا ان يشترط ذلك . 

وحادى عاشرها الخشب والحطب قي ذكراانوع والييس والرطوبة والطول 
والثخن » ولادجيئان فى الحطب » نحم يذكر فيه الغلظ والدقة والوزن وفى خحشب 
العريش ذلك ويزيد السمع اوالمعقد . 

وثانىعاشرها ‏ الحجر واللبن والآجر» ففى الحجر النو ع و اللون و القدر 
والوزن» و للطحن يزيد الرقة اوالئخن و البلد » و فى اللبن القالب المشهور » 
والمكان الذى يضرب فيه وكذا فى الآجر ويزيد فيه اللون. 


وئالكعشرها ‏ الآنية فيذكر النو ع واالشكل والقدر والطول والسمكوالسعة 
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وكونه مصبوباً اومضروباً والوزن » خلافا للشيخ و مدار الباب البناء على الامور 
العرفية » و ريما كان العوام اعرف بها من الفقهاء و حظ الفقيه البيان الاجمالى : 
انتهى . 

وانت خبير يان الظاهر من الاخيار المتقدمة ونحوها هو الاكتفاء بالوصف 
فى الجملة فانها دلتفىالحيوان على الاكتفاء بوصف الاسنات » وفى المتا ع بوصف 
الطول والعرض دون الاستقصاء فى جميع الاوصاف كما هو ظاهر كلامهم » و ان 
كان ماذكروه أحوط . 

اذا عرفت ذلك فهنا فوائد يجبالتنبيدعليها الاولى ‏ المشهور جوازاسلاف 
الاعراض, فى الاعر اض اذا اختلفت » بلادعى عليه السرتضى الاجماع » وكونالثمن 
نقداً اوعرضاً مالميؤد الى الربا » وعن ابن الجنيد انه منع مناسلاف عرض فى 
عرض اذا كانا مكيلين اوموزونين اومعدودين كالسمن بالزيت . 

اقول : ويدل على ماذهب اليه ابن الجنيد هنا مارواه فى الكافى والتهذيب 
عن عبدالله بن سنان )١(‏ فى الصحيح « قال : سألت أباعبدالله للا عن رجل اسلف 
رجلا زيتاً على ان يأخذ منه سمنا قال : لايصلح » . 

ومارواه فى القعيه و التهذيب عن عيد الله سنان ( © ) قى الحسن « قال : 
سمعت ابا عبدالله عليه السلام » يقول : لاينبغى اسلاف السمن بالزيت ولا الزيت 
بالسمن © . 

ويدل على المشهور مارواه فى الفقيه والتهيذيب عن وهب (") « عن جعفر 
عن ابيه عن على ولق قال : لا باس بالسلف ما يوزن فيما يكال . وما يكال 
فيما يوزن » والشيخ جمع بين الخبرين الاولين و الثالث»بحمل الخبرين الاولين 
المذ كوريناما على المنع من حيث كونهما متفاضلينءقال: لان التفاضل بين الجنسين 





(1-؟)الكافى حة صخا 19١35‏ دروى الثانى الققيه جم ص ١407‏ 
9ه الفقيه جم ص7 ١١‏ 





7 فى احكام السلم ات 


المختلفين انمايجوز اذا كان نقدا » واذاكان نسيئة فلايجوز » و اما ان يكون على 
الكراهة قال : ولاجلذلك قال : « لايصلح ولا ينبغى » ولم يقل انه لايجوزاو ذلك 
حرام والاصحاب حملوها على الثانى لمنع ماذكرهالشيخمن التحريم فى المتفاضلين 
نسيئة كماتقد«فى تحقيق المسألة المذكورة » 

و أنت خبير بأن استعمال لايصلح ولا ينبغى فى التحريم فى الاخبار اكثر 
كثير. نعم هما فى العرف الآن بمعنى الكرامة» ونقل عنابن ابى عقيل انه منع من 
اسلاف غير النقدين » ولم نقف له على دليل » بل ظاهر جملة من الاخبار يرده 
واما اسلاف الاثماذفى العروض ذهو متفق عليه نصا وفتوى » واما اسلاف الاثمات 
وان اتختلفا فالظاهر انه لاخلاف فىعدم جوازه لدخوله فى باب الصرف المشترط 
فيه التقابيضضى فى المجلس . 

نعم ياتى على ماتقدم نقله عن الصدوقفى باب الصرق منعدم اشتراط ذلك 
الصحة هناالاأنك قدعرفتضعف القول المذكور », وفيه ايضا مع تماثل العوضين 
ماقع آخخر » وهو الزيادة الحكمية فىالثمن المؤجل باعتبار الاجل » فان له حظاأً 
من الثمن » فيلزم الربا حينئك . 

الثانية ‏ قدذكر جسلة من الاصحاب للسلم ضايطة » و هى أن كلما ينضيط 
و صفه يصح السلم منه » كالاشياء المعدودة فى كلام صاحب الدروس » ومتعوا 
من السلم فى اللحم والخبز والجلود والنيل المعمول » والجواهر واللثالى » والعقار 
والارض » لتعذر الضيط » وناقش بعض محتقى متأخر المتأخرين فى هذا الضايط 
قال هذا الضابط ظاهر » و لكن العلم بتحققه فى بعض الجزئيات غير ظاهر , 
والفرق مشكل . 

نسم قد يوجد فى بعض الافراد » ولكن غير معلوم » لنا كليته » فان الفرق 
بين الحيوان و لحومه مشكل » وكذابين اللحم والشحم حتى لايصح فى الاول 
منهما ويصح فى الثانى » وان تخيل الفرق بينهما » ويمكن ان يقال بالصحة فيما 
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يتضبط فى الجملة الاماورد التهى عن مثله . وما علم التفات العظيم بين افراد«مثل 
اللحم ء فاته ورد النهىعنه » ومثل اللوؤلوٌ الكبير فان التفاوت بين أقراده باللون 
و الوضع كثير جداً بحيث يشكل ضبطه فى العبارة » و كذا اكثرما بباع عدداً 
مشاهدة كالبطيخ والباذنجان والقئاء و النارنج وغير ذلك . انتهىوهو جيد . 

اقول والذى وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بذلك مارواه .فى الكافى عن 
عن جابر )١(‏ عنابى جعفر !إل د قال : سألته عن السلففى اللحم قال : لاتقربنه 
فانه يعطيك مرة السمين » ومرة التساوى ومرة المهزول واشتره معاينة يدأ بيد» 
قال : وسألته عن السلف فىروايا الماء ققال : لاتقربنها فانه يعطيك مرة ناقصةومرة 
كاملة » ولكن اشتره معاينة وهواسلم لك وله » والظاهر منهذ|الخير ان النهىعن 
السلم فىهذين الجنسين المذكورين انما هو من حيث عدم وفاء المسلم اليه يما 
اشترط عليه لامن حيث عدم الانضباط , ولهذا ان ظاهر بعض مشايخنا رضوان الله 
عليهم جعل الخبر المذ كور على الكراهة (؟)وهوجيد . 

ومارواه المشايخ الثلاثة عطر الله مر اقدهم عن حديدبن حكيم (")دقال :قلت 
لابى عبدالله للا : رجل اشترى الجلودمن القصاب فيعطيه كل يوم شيثامعلومأقال: 
لاباس به » والخبر وانكان مطلقا الاانه محمول على تعيين الآجل » وامااحتمال ان 
يكو نالمراد بقوله يعطيه فى كل يوم شيئا يعنى من الثمن » فيكون من بابالنسية » 
فالظاهر بعده » تعميحتمل حمله على وقوع البيع حالاوانتأخر التسليم » واندانما 
يعطيه آ نافا نأو يومافيومسع حصو لالتراضى » فانهلاينافى الحلول » وبعض الاصحاب 


١١ص الكافى جه ص؟؟؟ الفقيه جم‎ )١( 

(؟) قال ( قدس سره) المشهور بين الاصحاب والمقلو ع به فى كلامهم عدم جواز 
ادلم فى اللحم ء والخبزوا لخبر» مع ضعقه يمكن حمله على الكراهة بغرينة آخحر الخير, 
مع أنه أضيط من كثير مماجوزوا السام فيه انتهى . منه رحمه الله 

(6) الكافى جن ص87" مع اختلاف يسيرالفقيه جم صم ١‏ 
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استدل بهذا الخبر لماذهباليهااشيخ من جواز السام فى الجلودمعالمشاهدة . 

وفيهماعرفت من الاحتمالالذى ذكرناه , الاانهقدروى فىالكافى والتهذيب 
عن أبى مخلد السراج(١)‏ «قال : كناعند أبى عبدالله :لكلا . فدخل عليه معتب فقال : 
يالباب رجلان » فقال ادتحلهما فقدخلا فقال احدهما : اتى رجل قصاب والى أبييع 
المسوك )١(‏ قبل ان اذبح الغنم ؟ قال : ليس به بأس» ولكن انسبها غنم أرض كذا 
وكذا » وهذاالخبر كماترى ظاهرفىجواز السلم فىالجلود » والمشهورقى كلام 
الاصحاب العدم » تمسكا بحصول الجهالة واختلاف الخلقة » وتعذر الضبط حتى 
يانوزن » لانالقيمة لات رتبطبيه . 

وعنالشيخ القول بالجوازمعالمشاهدة(#)واورد عليهانهدمعالمشاهدةيخرج 
عنالسلم » لان المبييع فىالسلم امرفى الذمة مؤجل الىمدة » وأجيب بأن المراد 
مشاهدة جملة كثيرة يكون المسلم فيه داخلا فيها » ولهذا لايخرج عن السلم » لان 
المبيع غير معين » وانمايخر جح عنالسلم معتعيين المبيع » و كلام الشيخ اعممنه 
فيمكن حمله علىماذكر ناه » انت خبير بان النص المذكور ظاهر فى الجواز كما 
عرفت فلا تسمع هذه المناقشات فى مقابلته » وهوايضا احد الاحتمالين فى الخير 


)١(‏ الكافى جه ص١‏ ١؟‏ التهذيب جلا ص/؟ 

(؟) أى الجلود 

(" )قال فى الخلاف : اختلفت روايات اصحابا فى اللم فى الجاود 
فروى انه لابأس به اذا شاهد الغنم » وروى انه لايجوز » ثم استدل على الجواز يا يةاليع 
ويانخبارا لمروية فى ذلك وبالاصلالدال على الجواز مع انتفاع المانع , وقال ف ىالمبوط 
بجواز السلم فى جلود الغنم اذا شاهدها وروى انه لايجوز وهو احوط لانه مختلف الخلتة 
واللون ولا يمكن ضبطه بالصفة لاختلاف ثلتته . ولا يمكن ذرعه ولا يجوز وزنه لآنه يكون 
تقيلا و ثمنه أقل من ثمن الخفيف » و تبعه فى الجواز اين البراج قى الكامل و رجم 


عنه فى كتابه الآخرواين ادريس ومن تأخرعنه عدا القول بالمنع , مته رحمه الله . 
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الاول كماعرقت » ولذلك عدهفىالوسائل فى جملة اخبارالسلم . 

والعلامة قدنقل فى المختلف 'الخبرين المذكورين حجةللشيخ»وأجاب عن 
خبرمخلد السراج بضعف السند الذى قدعر فتفىغيرمو ضغانهغير مر ضى ولامعتمد 
وعنالاخر يانه لادلالة فيه على بسع السلم؛ والظاهر انهاشارة الى ماذكر نادسن الاحتمال 
فىالخبر المذ كور . 

واما الجواهرواللثالى فظاعرجملة من الاصحاب عدم الفرق فيهابين الكبار 
والصغار ء لاشتراك الجميع فى علة المنع » وهوتعذرضيطها على وجه ير تفتع بسببه 
اختلاف الثمن » وفرق آخرون فخصوا|المنع بالكبار » لماذكر من تفاوتها باعتارات 
لاتحصل بدون المشاهدة اهاالصغار التى تستعمل فى الادوية والكحل ونحوهافهى 

تشتمل على أوصاف كثير ة بحيث يختلف القيمة باندتلافهاء فيجوز السلم فيهاوماذكر نا 

من التفصيل مثل المعاجين خيرةالشهيدين رحمهماالله وهوجيد . 

واما ماذكروه من العقارو الارضقلم اقف فيه على خخبر » الاان الحميرىروى 
فى قرب الاسناد عنعلى بن جعفر(١)‏ عن اخيدموسى لبد وقال : سألته عن :السلؤفى 
النخلقب ل أنيطلعقال : لأيصلحالسلم فى النخلوفىموضع آخرقال : سألتهعن الرجل 
يسلم فى النخل قبل انيطلع قال : لايصلح السلم فى النخل » و الظاهرأن المرادمنه 
ماه وظاهره من كون السؤال عنالسلم فى العقارلافى الثمرة » اذلا اشكال ولا لاف 
فى جوازه » فيكون الخبران المذكوران مستنداً لعدمجؤازا السلم فى العقار, الا ان 
موردهماالئنخل كماترى . 

الثالثة شرط الشيخ فى جواز السلم فى البيض و الجوز ضيطهما بالوزن 
لاختلافهما » والاظهر الاكتفاءبالعدد مع ذكر النوع الذى يقل الاختلاقفيهيحيث 
يختلف الثمن باختلافه » ومنع الشيخ من السلم فى جوز القز محتجابان فى جوفه 
دوداً ليس مقصورا ولافيه مصلحة » فانه اذاتركفيه أفسده ٠»‏ لانديقرضهويخرج منه » 





)١(‏ الوسائل الباب ١‏ من ابواب بيع الثمارالرقم - م1و.م 
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واذمات فيه لم يجزمن حيث اندميتة » والاشهر الاظهرالجواز . لانالمقصودبالبيع 
خال من هذه الموانع » و الدود غير مقصود . وانما هو بمنزئة التوى الذى 
لأقائدة فيه . 

ومنع الشيخ ايضا منالسلم فى الشاة معهاولدها » محتجاًيا ندلايو جدالانادراء 
وكذافى الجارية الحامل لجهالة الحمل » وعدم امكان وصفه ؛ ورد الاول يامكان 
الوصف بالصفات المعتبرة فىالسلم من غير أداء الى عزة الوجود ءوالثانى باغتفار 
الجهالة قىالحمل » لانهتايع » ووافته العلامة فى الجارية الحسناء معولدها لعزة 
وجودها ء قيلوفىالفرق نظر . 

وبالجملة فضابط المنعوعدمه عزة الوجودوعدمه ء ويجوزالاسلاففىشاة 
لبون » والمرادبهامامن شأنها ذلك عبانيكو نلهالين» وان لم يكنم جوداً بالفعل حال 
البيع » بل لو كان موجوراً حال البسع لم يجب تسليمه » بلله أن يحلبه ويسلمها 
بعدذلك » وبالجملة قضابط الليون مايكون لهالبنيحلب فى اليوم اوالليلة . 

واماالحامل فالمر ادبهاما كانالحمل موجودا فيها بانفعل » لامايمكن انتحمل 
فان الحامللايطلق عرفا الاعلى الاول » بخلاف اللبون ء فانهيطلق على مايحلب فى 
اليوم اوالليلة لأماكان موجودا بالفعل خاصة . 

الشرط الرابع:قبض الثمن قبل التفرق فيبطل يدونه على الأشهر » بل نقل 
قى التذكرة عليه الأجماع » قال : فلا يجوز التفرقة قبله » وان تفارقا قبل الميض 
يطل السلم عند علمائنا اجمع » و ظاهره انه مع البطلان يحصل الاثم ايضاً 
وقد تقدم . 

قولهم فى الصرف ايضا بنحوذلك . وقد بيذا مافيهثمة ونقل عن ابن الجتيد 
جواز تاخير القبض ثلاثة ايام » ولماقف فى الحكم المذ كور على نصءوالظاه رأن 
دليل الاصحاب انما الأجماع المدعى مع ماعرفت من حلاف اين الجنيد »و كانه 
غير ملتفت اليه عندهم بناء على قاعدتهم من عدم الاعتداد بمخالفة معاوم النسب . 





كو الحدائق الناضرة فحن 





ولعله لعدم وجود النص هنا توقف صاحب البشرى )١(‏ فى الحكم المدذكور كما 
نثل عنه وهوفىمحله . 

قالوا و لو قبض بعض الثمن خاصة.صح فيما يخصه من المبيع و بطل فى 
الياقىءثم انه لو كان عدم الاقباض بتفريط المسلم اليه و هو البايع فلاخيار له 
والاتخير لتبعيض الصفقة» ولوشرط تأجيل بعض الثمنقالو!: بطل فى الجميع» لجهالة 
مايواذى المقبوض(9)واحتمل فىالدروس الصحة وانه يقسط فيمابعد البيعسلعتين 
فيستحق احديهما . 

ولوكانللمشترى دين فى ذمة البايع فاراد جعله ثمنا فهنا صورتان احديهما 
أن يشترط ذلك فى العقد بمعنى أن يجعل الثمن ما فى الذمة بان يقرنه بالباء » و 
المثشهور بين الاصحاب بطلات العقد لانهبيع دين بدين » قالوا : آما كون المسام 
فيه دينا فواضحء و اماء الثمن الذى فى الذمة فلانه دين فى ذمة المسلم اليه ء 
فاذا جعل عوضا للمسلم فيه الذى هو دين كما عرفت صدق بيع الدين بالدين , 
وقيل بالجواز على كراهة وهواختيار المحقق فى الشرايعوالعلامة فى التحرير() 
و وجهه أن مافى الذمة بمنزلة المقبوض . 

الثانية.المحاسبة به قبل التفرق » بمعنى أنيتقايضا فى المجلس منغي رأن يعينه 


)١(‏ هوالسيد الفاضل ابو لمضائل احمد بن طاو سآخ السيد رضى الدينعلى ينطاوس 
مئه رلجية الله 

)١(‏ ووجهه أنه بتأ جيل اليعض كما هو المفروض يبطل البيع قى المؤجل لاشتراط 
قيض الثمن قبل التفرق المنافىله » واذابطل البيع فىالمؤجل بطل هىالحال لجهالة قسطه 
من الثمن وان جعل كلامتهما قسطأ معلوماً عين للتأجل خخمسينمنماءةلان |المعجل يقا بل قسطامن 
المبيع | كثر ممايقا بلهالمؤجل بتعبين الثمن على الأجل والنسبةعند العقد غير معلوم. متدرحمهالله 

() حيشقال فى التحرير ولوشرط ان يكون الثمن باجمعه من ديزعليه فا لوجه الكراهة 


وقيل با لمنع انتهى متفر وم الله 





اج سالا فى أحكام السلم لاا 





ثمنالانهاستيقاءدين قبل التفرق ‏ مععدمور ودالعقد عليه فلايقصر عمالو اطلفًا الثمن » 
ثم احضره فى المجلسء وينيغى آن يعلم انه انما يفتقر الى المحاسبة مع تخالفهما 
جنسا أووصفا أوهما معاءاما (واتفق مافى الذمة وماعينه تُمنا فيهما وقعالتهاترقهريا 
ولزم العقد»وظاهرشيخنا الشهيد فى الدروس )١(‏ الاستشكال فى صحة العقّد على 
هذ!التقديرمن حيثان موردالعقد دين بدين » ورد بان بسسعالدين بالدينالمنهىعنه 
انما يتحمق اذا جعلا جميعا فى نفس العقد متقابلين فى المعاوضة بمقتضى الياء و 
هى هنا منتفية»لان الثمن هنا امر كلى ؛ وتعييته بعد العقد قى شعخص لايفتضى كونه 
هو الثمن'الذى جرىعليه العقد ؛ ومثل هذا|التقابض والتتحاسب استيفاء لأدعاوفة» 
ولوائر مثل ذلك للزم مثاه فيما لواطلق ثم احضره فى المجلس»ءلصدق بيع الدين 
بالدين ابتداء مع انه لايقول به . 

اقول : والذى وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بهذا الفر ع مارواه الشيخ عن 
اسماعيل بنعمر (, ) د انه كان له على رجل دراهم فعرض عليه الرجل ان نبيعه 
بها طعاماً الى اجل مسمى فامرا سماعيل من يساله » فقال : لاباس بذلك قال : ثم 
عاداليه اسماعيل فساله عن ذلك وقال : انى كنت اعرت فلانا فسألك عنها فقلت : 
لاباس » فقال : مايقولفيها من عند كم ؟ قلت : يقولون : فاسد » قال : لاتقعله فانى 
اوهمت © 

ومارواه فى الكافى والتهذيب عن طلحة بن زيد ( م ) عن ابى عبدالله ]لك 
قال : قال رسو لالله يم لايباع الدين بالدين » . 


)١(‏ قان فى الدروس : ولواطلعًا ثمتقايضا فى المجئس قا لظاهر الجواز ويقعالتقا يفي 
قهراً انكان الجنس والوصف واحدأً , ويلزم منوكون مورد العقد ديئا يدين فيشكل انتهى. 
مئة رححمة الله . 

(؟) الوسائل الباب م من ابواب السلف الرقم ١‏ 


(ع) الكانى جم صء ٠١‏ التهذيبجم ص1١‏ 





سيخ اس الحدائق الناضرة اج 
ب ئس ل م 
ومارواد عبد الله الجعفر الحميرى فى كتاب قر بالاسنادعن عيذ الله بنالحسن 


عن جده على بن جعفر )١(‏ عن انخيه موسى تا د قال : سألته عن المسلم فى الدين 
قال : اذا قال : اشتريت منك كذاو كذا بكذا وكذا فلا بأس». 

والكلام فى هذه الاخبار ٠ع‏ اصل المسألة بتوقف على بيان مقدمة» وهى ان٠‏ 
بيع الدين بالدين الممنوع مته كمادل عليه خير طلحة هل هوعبارةعما كانديناً قبل 
العقد كان يكون العوضان دينا قبل العقدكما لوباعه الذى فى ذمته بدين آ خخ ر له فى 
ذمته ايضأ اوفى ذمة ثالث أوتبايعا ديناً فىذمة غريملاحدهمابدينفى ذمةغريم آخر 
للاخر فيخص المنع بهذهالصورة؛ اويشملماصاردينا بسبب العقدوان لميكن ديناً قبله 
كما اذا بيع بمؤجل فى العقد » و يدحمل ذلك فى بيع الدين بالدين بناء على ان 
الثمن مؤجل غير حال . المشهور الثانى » وقيل بالاول وهو اختيار شيخنا|لشهيد 
الثانى فى كتاب الدينمنالروضة الاأنه ناقض ننفسه فى باب السلم من الروضة ايضا 
فى مسألة اشتراط قبض الثمنقبل التفرق اوالمحاسيه به مندين عليه فقال بعد ذكر 
المصنف ولو جعل الثمن نفس مافى الذمة بطل لآنه بيع الدين بالدين) مالفظه اماكون 
المسلمفيه دينأفواض-واما الثم نالذىفى الذمة فلانه دين فىذمةالمسلم اليه انتهى . 

وفيه انما صار دينا بالعقد لاقبله وهو فى كتاب الدين قد منع منكون ذلك 
من باب بسع الدين بالدين » حيث قال بعد قول المصئف « ويصح بيعداى الدين 
بحال لابمؤجل ماصورته لانه بيع الدين بالدين » وفيه نظر لان الدين الممنوع 
منه ماكان عوضاً حال كونه دينا بمقتضى تعاق الباء به» والمضمون عند العقد ليس 
بدينوانما يصير دينا بعد » فلم يتحةق بيعالدين بالدين الى آغخر كلامه زيد فى 
اكرامه. 


)١(‏ الوسائل الباب -م- من ابواب السلف الرقم لم 
)١(‏ اما المسلم فيه نظاهرواما الثمن فلا.ه امر كلى ثابت فى الذمة فهودين وانكان 


غير موٌ جل مله رحمهة الله . 





1 فى احكام السلم سواط 





و سؤال الفرق متجه فان المسلم فيه ايضا كذلك انما يصير دينا يعد العقد 
لاقبله » و بذلك يظهر ان الحكم بالبطلان فى الصورة الاولى من الصورتين 
المتقدمتين انما يتجه على القول بالعموم» كما هو المشهور ‏ واما على القول 
الاخرفلاءو حينئذ فموافقة الاصحاب .فى البطلان هنا غفلة عما:اختاره ء وخالفهم فيه 
فى تلك المسألة و على هذا فيمكن ان يقال : ان نفى البأس فى تخبر اسماعيل بن 
عمر المتقدم انما وقع بناء على القول الثانى الذى اختاره شيخنا المتقدم ذكره 
من عدم دنخول بيع الطعام سلما فى الدين وان صار ديناً بعد العقد فلا يدخل 
فى بيع الدين بالدين » وحينئذ يصح البيع سواء كان الدراهم التى جعلت ثمتأ 
حالة اومؤجلة »ويحتمل على بعدءفى الخبر المذكور-ان وجه الصحة و نفى البأس 
ائما هو من حيث الثمنءوان تلك الدراهمالتى فىالدذمة كانت حالة»والبيع انماوقع 
بعد حاو لهاءوان بيع الطعام سلما داجل:فى الدين كما هو المشهوروالصحة انما 
اتجهت من جهةكون الثمن حالا والمبييع وان كان ديناً لكن الثمن حال فلايدخل 
فى بيع الدين بالدين » والى هذا الاحتمالجنح صاحبالوافى فذكرالخبر المشار 
اليه فىباب بيع الدين بالدينءواما على ماذكر ناه فالاشسب به باب السلف كما 
اوضحناه فى حواشينا على الكتاب المذكور. 

واما خبر قرب الاسناد فالظاهر ان المراد بقوله وسألته عن السلم فى الدين 
فى حال كون الثمن دينا و جوابه يللا ينفى البأس « فيما اذا قال : اشتريت منك 
كذا وكذا بكذا وكذا » فالظاهران مراده كون الثمن كليا فى الذمة ء لاعين مافى 
الذمة والا لقال » بمافىذمتكءو حيئئذ يصيرمنقبيل الصورة الثانيةالمتقدمة» وتحصل 
المقاصة و المحاسية بعد العقّد أوالتهاتر والتساقط على الوجهين المتقدمين . 

واما رجوعه ]إلا عما افتى به أولا فى رواية اسماعيل بن عمر و نسية نفسه 
الى الوهم فانما خرج مخررج التقية كما ينادى به سياق الكلام » وكيف كان فقد 
عرقت ان اصل المسألة خال من النص »ء وبه ينقدح الاشكال فى بعض فروع 





سدءلآ-ت الحدائق الناضرة اح-١‏ 


المسألة »وانكان الاحتياط فى الوقوف على ماذكروه والله العالم . 

الشرط الخامس تقدير المبيع والثمن بالكيل والوزن» ولاخلاف فيه نصا 
وفتوى لما تقدم فى احكامالبيع المطلق وهذا احد اقسامه . 

ومن الاخبار هنا مارواه المشايخ'الثلاثةنورالله تعالى مراقدهم عن غياث بن 
ابراهيم (١)عن‏ ابى عبدالله ئلم عن ابيه لكلا قال : قال امير المؤمنين إلئلا لاباس 
بالسلف بكيل معلوم الى اجل معلوم لايسلم الى دياس ولاالى حصاد » و الدياس 
دق السنيل يخرجح منه الحب » 

ومارواه فى الكافى والتهذيب عن محمد الحلبى (؟) فى الصحيح « قال 
سألت اباعبد الله بإلئلإ عن السلف فىالطعام يكيل معلوم قال : لاباس به . 

ومارواه فى الفقيه عق صفو ان بن بحيى عن عبذالله بن ستان (م) فى الصحيح 
والحسن بابر اهيم بن هاشم عن ابى عبد اللهلئلا قال سالتدعن الرجل يسلم فىغير زدع 
ولانخل قال : يسمى كيلا معلوما الى اجل معلوم الحديث . 

وما رواه الشيخ عن الشحام (5) عن ابى عبدالله إلكاردفى رجل اشترى من 
رجل مأة من صفراً وليس عند الرجل شىء منه قال : لاباس به اذا و فى بالوزن 
الدى اشتر ط له»ورواه الصدوق باسناده عن ابى الصباح الكثانى (ه ) عن الكنانى 
عن ابى عبدالله 2 مثله 

وفى صحيحة الحلبى (5) عن ابى عبدالله ]4 د والزعفران يسلم فيه الرجل 
الدرهم فى عشرين مثقالا أواقل اواكثر من ذلك قال : لاباس الحديث . 


(١1-؟)‏ الكافى جه ص؛6م١‏ الثقيه جم ص/19١‏ التهذيب جلا ص907وم؟ 
(*) الققيه جم ص6 ١١‏ 

(؟) التهذيب جا ص54 ء بتقاوت الفقيه رج صه/ا١‏ 

(5) النقيه جم ص ١/١‏ 

(3) الكافى جه ص م١‏ اللقيه ص85 





7 فى احكام السلف -1ك- 





ولابد فى الكيل والوزن من المعلومية فيما يكال به ويوز نكما صرح به فىرواية 
غياث المتقدمة » وصحيحة محمد الحلبى » فلايجزى ماكان مجهولا منمكيال او 
ضنج وان تراضيا عليه»وقد تقدم الكلام فىذلك فى البيع ع وظاهر الاصحاب هنا 
انه لافرق فىذلك بين مايعتاد كيله ووزنه ومايعتاد بيعه جزافاً كالحطب والقصب 
والحجارة ونحوها » لان المشاهدة ترفع الفرر»ء وفى السلم حيث كان ماسلم فيه 
غايبا او معدوما فلابدمن معلوميتهياحد الوجهين ليصح العقدعليهءفعلى هذالايجوز 
السلم فى القصب اطنآبا ولافى الحطب حزما ولافى المجز و رجزأ لما عرفت من 
اختلاف المذكورات الموجب للغرر فى عقد السلفء بخلاف م الويع مشاهداً 
فان المشاهدة ترفع الغرر عنه ء و يجوز السلم فى الثوب اذرعا وان قلنا بجواز 
بيعه مع المشاهدة بدون الذر عءلما عرفت من ان المشاهدة ترفع الغرر بخلاف 
مالم يشاهد » و هل يجوز الاسلاف فىالمعدود عدداً قيل لاءاعدم انضباط المعدود 
قلا يحصل العلم بقدره بدون الوزنء وقيل بالتفصيل وعدم جواز ذلكفىمثل الرمان 
لحصول التفاوت فىأفراده» وجوارذلك فىمثل الجوزواللوزوالبيض لعدمالتفاوت 
فى بعض وقلته فى آخر بحيث يتسامح به . 

وفىالدروس الحقالبيض بالرمانالممتنعفيه؛و على كل تقديرلايد فى البيض 
من تعيين الصنفءولابد فىالثمن أيضا ان يكون مقدرا بالكيل أوالوزنءفلايكفى 
مجهولا كقرضة من دراهم و صبرة من طعام» و لايجوز الاقتصار على مشاهدته اذا 
كان ممايكال أو يوزن اوبعدءامالو كان مما يباع جزاقأجاز الاقتصاد على مشاهدته 
كما لو بيعءو لو كانالثمن من المذروعات كالثوب فهل يكتفى بمشاهدته عنذرعه 
كما لو بييع حسبما تقدمءفكذا اذاكان ثمناأملابدمن ذرعهءقطع الشيخ باشتراطذرعه 
وتوفف العلامة فى المختلف واختار فى المسالك بناءمعلى جواز بيعه كذلك فان 
قلنا به فى البيع اجز ناه هناء وخالف المرتضى رضى الله عنه فى ذلك كله فاكتفى 
بالمشاهدة فى الثمن مطلقا مكيلا أو موزوناً أو معدوداً اومذروعا قال فى المسائل 





دانات الحدائق الناضرة 50 





الناصريةحيث ذكر المسألة أنمعرقة مقدارر أس المال شرط فى صحة السلم.مااعرف 
لاصحابنا الى الان نصآفى هذه المسألة» الاأنه يتَوى فى نفسى أنه رأس مال السلم 
اذاكان معلوما بالمشاهدة مضبوطا بالمعاينة لم يفتقر الى ذ كر صفاته ومبلغ وزنه و 
عدده »وهو المعمول عليه من قول الشافعىءثم نقل عن أبى حنيفه القول بما عليه 
الاصحاب من الاشتراط اذاكان مكيلا اوموزونا اومعدودا » و المشهور الاول وبه 
صر حالشيخ فى المبسوط والخلاف . 

احتج العلامة فى المختلف للقول المشهور قال : لنا انه غرر فيكون منهيا 
عنهءلانالنبى يَيينْ(١)‏ «نهىعن الغرر» ولانهعقد لايمكن اتمامه فى الحال ولاتسليم 
المعقود عليه » ولايؤمن انفساخه فوجب معرفة مقداررأس المال ليرد بدله »ولانه 
لولاه لافضى الى التنازع و الشار ع ارشد الى المصالح النافية للتناز ع»كالشهادة 
وغيرهاء ومعلوم أن الضرر الناشى من تجهيل الثمن أشد من ضرر ترك الشهادة 
ولانه لايؤمن أن يظهر بعض الثمن مستحتقا فيفسخ العقد فى قدره » فلايدرىكم بقى 
وكمانفسخ . 

ونقلعن المرتضى أنه احنج بماروى عن النبى (؟)(صلى التدعليدو آله) «انه 
قال:من أسلم فليسلم فى كيل معلوم و وزن معلوم الى اجل معلوم» فاذن ألنبى يدق 
فى السلم على هذه الصفات ولميشترط سواهاء ثم اجاب عنه بانه بين اولا النهى 
عن الغرر»ومن جملتهجهالة الثمن » فالاذن فى السلم بعدما بين اولاغير دال علىماادعاه 
انتهى.وحاصله أن الخبر مطلق يجب تقييده بمادل على النهى عن الغرر . 

و بالجملة فالظاهر هو القول المشهور لانه الانسب بالقواعد الشرعية و 
الضوابطالمرعية مع موافقته للاحتياط المطلوبفىالدين كما لايخفى على الحاذق 


المكين . 





4  مقرلا الوسائل الوالياب .4 من ابواب آداب التجاره‎ )١( 
(؟) المستدرك جلا صمل!ا؛‎ 
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ويمكن أن يستدل على ذلك زيادة على ما ذكر بمارواه فىالكافى عن ابى 
مريم الانصارى(١)‏ فى الصحيحعن ابىعبد الله ]لبلا وأن أباه لم تكن يرى بأسابالسلم 
فى الحيوان بشى معلوم الى اجل معلوم » فان الظاهر ان الشىءالمعلوم عبارة عن 
الثمن بمعنى أنه يشتريه سلما بشىء معلومءو من الظاهر ان المعلومية فى المكيل 
لايتحقق الابكيله والموزون الابوزنه و هكذا فى المعدود والله العالم . 

الشرط السادس اعتيار الاجل بما لايحتمل الزيادة و النقصان » فلوذك راجلا 
مجهولا كان يقول : حتى أردت أو ما يحتمل الزيادة و النقصان كقدوم 
الحاج أو ادراك الثمن كانكان باطلا ‏ وقد تقدم ما دل عليه فى روايه غياث بن 
ابراهيم وصحيحة الحلبى و صحيحة عبدالله بن سنان أو حستته ونحوها قوله إإلك 
فى رواية أبى مريم الانصارى المتقدمة بشىء معاومالى أجل معلوم وفر له كفلا فى 
رواية قتيبة ألاعشى (!) «أليس يسلم قى أسنان معلومة الى أجل معلوم قلت : بلى 
قال : لابأس» الى غيرذلك من الاخبار المؤيدة باتفاق الاصحاب . 

وتحقيق الكلام فىهذ| المقام يقع فى مواضع الاول.قال فى الشرايع ولو 
اشتر اهحالاقيل يبطل ؛وقيل يصح. وهو |الهروى: لكن يشتر ط أنيكو نعامالو جودفىوقت 
العقد أقول قالالشيخ فىالنهاية لوأخل بالأجل كانالبيع غيرصحيحءوفى الخلاف 
السلم لايكون الامؤجلا ؛ولايصح أن يكون حالأ» وتبعه ابن ادريس و هوقول ابن 
ابى عقيل . 

قال فى المختلف بعد نقل ذلك و التحقيق أن نقول ان قصد السلم وجب - 
الاجل » وامالوقصد الحال مثل انيقول أسلمت اليكهذ!الدينار فىهذ!الكتاب او 
فى قفيز -حنطة فالاقرب الصحة , ويتعقد ببعاً مطلمًا » لاسلما » لنا أن البيبع جزء من 
السلم و يصح اطلاق اسم الكل على جزئه فاذاقصداءهوجب انعقاده عملا بالقصد » 
ولانهعقديصح مؤجلا فيصم حالا لبيو ع الاعيان » و لانه اذاجاز موجلا كانالحال 


(1-) الكافى جه ص١١‏ 
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أولى بالجواز , لانه من الغرر أبعدءثم نقل عن الشيخ انه احتج باجماع الفرقة » 
وبالاجماع على الصمحة معالاجل » وماعداه لادليل عليه » ويمارواه ابن عباس )١(‏ 
عن النبى يِف « أنه قال : من أسلف فليسلف فى كيل معلوم وأجل معلوم» والامر 
يقتضى الوجوب » ولانه أمر بهذه الامور تثبيتا للسلم,و لهذالايصح اذاانتفى الكيل 
اوالوزن » فكذ|الاجل » ثم أجاب بالقول بموجب هذه الآدلة قال : لانانسلم انمع 
قصد السلم يجب ذكر الاجل » وليس صورة النزا ع » بل البحث فيما لوتبايعا حالاً 
حال بلفظ السلم انتهى . 

وظاهر كلامه (قدسسره ) أن «حل الخلاف فىهذه المسألة صحة وبطلانا 
انماهوفيمااذاتبايعا بفصدالحلول » سواء صر حبه فىالعقد ام لم يصر حبه » فانه مل 
يكون بيعاً كساير افراد البيوع و ان وقع بلفظ السلم كما اختاره » أويكون ياطلا 
بناء على أنوضع السلم على التأجيل . وأنت خبيربانه على هذا التقديرير جعالى 
الخلاف المتقدم فى صدر البحث فى أن البيع المطلق هل ينعقد بلفظ السلم أملا ء 
فعلى القول بالانعقاى كماهوالمشهور تثبت الصحة هنا » وعلىالعدم العدم . 

وظاهر عبارة المحقق المتقدمة أن موضع الخلاق انماهو فيمااذقصدالسلم 
لاالبييع المطلق » وأخل بذكر الاجل على ذلك التقديرواظهر منها عبارة الشهيد فى 
الدروس حديث قال:الثالث ان يكون المسلم فيه دينا (؟)لانه موضو ع لفظ السلم لغة و 
شرعأءفلو أسلمفىعين كانبيعاً»و لوبا ع موصو فا كا نساماً نظرا الى المعنى فى الموضعين 





)١(‏ المتدرك ج؟ ص6لم4 

(؟)فال المحقق الشيخ على فىشرح القواعد ‏ بعد قول المصئف المخامس كون المسلم 
فيه دينا الى آخره ‏ ما لفظه وذلك لان السلم لايكون الامؤجلا ء فاذا وقم حالا امتدم كونه 
من اقراد السلم » وكون العين موصوفة لايصيرء سلما لانتفاء الاجل » ولكن سياتى اندلايد 
من التصريح بالحاول . انتهى وهوظاهر فى خلاف ما اختاره فى الدروس من كون ذلكساماً 
وأنهليس الاجل شرطأفى السام «طلقاً . منه رحمه الله . 
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وليس المانع من السلف فى العين اشتراط الاجل الذى لايحتمله العين » لا نالاصح 
انهلايشترط الاجل » نعم يشترط التصريحبالحلول وعموم الوجود عندالعقد » ولو 
قصدالحلول ولميتلفظا بدصح أيضا » ولو قصد الاجل اشترط ذكره » فييطل العقد 
بدونه ولواطلقا العقد حمل على الحلول انتهى . 

و ظاهره أن الاصح أنه لايشترط الاجل فى السلم بقول مطلق لجواز السلم 
فى العين حالا بالشرطين المذكورين » و انما يشترط ذكر الأجل فيه قيمااذاقصد 
التأجيل وخلاف الاصح هو اشتراط الاجل فى السلم مطلقاء كما هو ظاه ركلام 
الشيخ المتقدم و من تبعهء و استجود فى المسالك أن هذا مومحل الخلاف دون 
الاول . 

والظاهر ان الرواية التى أشاراليهافىعيارة الشرايع هى مارواه الصدوقفى 
الفقيه عن عبدالرحمن بن الحجاج ( ١‏ ) دقال : سألت اباعبدالله لإلكْ عن الرجل 
يشترى الطعام من الرجل ليس عنده » فيشترى منه حالا قال : ليس به بأس قلت : 
انهم يفسدونه عندنا » قال : وأى شىء يقولون فى السلم ؟ قلت : لايرون به بأسأ ‏ 
يقولون هذاالى أجل » واذاكان الى غير أجل وليسعند صاحبه فلايصلح ء فقال : 
اذالم يكن أجل كان أجود » ثمقال : لابأس بأنيشترى الطعام وليس هوعند صاحبه 
الى أجل » وحالا(؟) لايسمى لهأجلا ء الاأذيكون بيعا لايوجد مثلالعنب والبطيخ 
وشبهه قىغير زمانه . فلاينبغىشراء ذلك حالا» . 





)١(‏ الفقيه جم ص 89م!١‏ التهذيب جلا ص43 

)0س( الذى فى التهذيب فى هذه الرواية «قال : لابأس بان يشترى الطعام وليس هو 
عند صاحره الى اجل» فقال لايسمى له اجلاك قابدل لفظ « و حالا مكما فى الفقيه باقظ 
» فقال » ولآريب انه غلط من قلمهء والعجب انه فى الوافى نقل الرواية عن الكتابين 
بلفظ (نقال) مع ماعرفت فيه من الاختلال » ولم ينبهعلى مافى الفقيه .و كذا فى بعض نسخ 


التهذيب ايضاً وهو الاصح ‏ ننه رحمه الله 








أقول : والذى يقرب عندى أنه لاثمرة فى هذا الخلا ف على كل من التقديرين 
'المدكورين »ء و ملخص الكلام فى المقام أنه اما ان قلنا بوقو ع البيع بلفظ السلم 
كما هو المشهور فلامانع من الببع حالا بهذا اللفظ » والافلا » وعلىهذا لوتبايعا 
يهذااللفظ بشرط الحلول بنى فى الصحة والبطلان على الخلا ف المذ كور » وأما لو 
قصدالسلم الذى هوعبارة عنشراء مافى الذمة فلابد من الاج ل ولايصح بدونه كما 
صر حبهالشيخ واتباعه » و اليهأشار فى الدروس فى صدرالعبارة المنقولة » واماقوله 
فى الدروس «وئيس المانبعمن الساف فى العين اشتر اطالاجل» الى آخره فانهلايخرج 
عماذ كر نادمن جوازالبيعوالاشتراءبلفظ السلم كماهو المشهور » والرواية المذكورة 
لادلالة فيها على ازيد منبجواز بع الانسانماليس عنده.بشرط أنيكونعامالوجود 
وقت العقد » ومثلها فىهذ! المعنى اخبار عديدة ولااشارة فى شيىء منها فضلاعن 
التصريح بكون ذلك سلما . 

نعم الدفهوم من الاخبار أن البيع قد يقع على مافى الذمة من غير اشتراط 
التاجيل :ب لقصد الحلول كما دلءتعليه.الاحاديثالمذ كورة ؛ وقد يقع مع اشتراط 
التأجيل وهوالسلم المشهور وقد يقع على العين المشخصة الموجودة , فان أريد 
أن الاول من حيث كونه فى الذمة يطلق عليه السلم كالثانى ويسمى سلما فلا مشاحة 
فى ذلك . 

و الثانى قالوا : .ولايد أن يكون الاجل معاوما للمتعا قدين على وجه يكون 
٠مضبوطاً‏ فى نفسهيمالايحتمل الزيادةوالنقصان » فلايكفى تعينهفى نفسه بحيث يحتااج 
الى مراجعة غيرهما فى معرفتهكالنيروز الذى هوعبارة عن انتهاء الشمس الىاول 
يرج الحمل » و هو الاعتدال الربيعى » و المهرجان الذى هو عبارة عن انتهاثها 
الى اول يرج 'الميزان وهو الاعتدال الخريفى ولوقال : الى جمادى قهل يحمل 
على اقربهما ويكون العقد صحيحا املا لكون اللفظ مشتر كا و احتمال الامرين 
متساويا فلا يمكن حمل الاطلاق على احدهما و جهان بل قولان : للاول أنه قد 
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علق العقد على هذا الاسم ويدخول الاول منالشهرين يصدق الاسم فلايعتبر غيره 
فيكون الاطلاق دالا عليه بالتقريب المذكور فيحمل عليه ويصح العقد . 

وللثانى ماتقدم م نأن اللفظ مشترك ومحتمل له-امعاً فلايمكن حمل الاطلاق 
علنى احدهما » وهل يكون الحكم كذلك فيما اوشرط التأجيل الى يوم معين من 
أيام الاسبوع كالخميس والجمعة املاءفرق فىالتذكرة فحكم فى اليوم بحمله على 
الاول ء لدلالةالعرف عليه » وتردد فى الاول » واحتمل فىالمسالك التساوىبينهما 
فى الحمل على الاول . 

و التحقيق أن يقال : أنه ان كان فهم المتعاقدين متفقا على ارادة الاول فلا 
اشكال فى الصحة ء وحمل اطلاقهما عليه » لان قصد ذلك فىقوة ذكره فى اللفظ 
و الاكان باطلا » سواع اعتقد نقيضهأملا لان ما جعلا » من الاجل محتمل للزيادة 
والنقصان فلايمكن حمل الاطلاق على احدهما . 

الثالك يحمل الشهرعلى الهلالى ان اتفق التأجيل فى اوله سواء كان ثلاثين 
يومأ أوأقل » وعلى ثلاثين يوما ان اتفق فى الاثناء » و يعتبر فى الاواية و الاثناء 
العرف لاالحقيقة لانتفائها غالبا اودائما » اذلايتفق المقارنة المحضة لغرو بالشمس 
ليلة الهلال » فعلى هذا لايقدح فيه نحو اللحظة » و الظاه رأن الساعة غير قادحة 
ارضاً » أما نصف الليل فقد صرحوا بأنه قادخ » فيرجم حينئذ الى العدد . 

ولو قال : الىشهر كذا حل بأولجزء منه ليلة الهلال » والغاية وان اختلفت 
دخولا وخروجا )١(‏ الا أنالعرف هنا قاض بالخروج فيحكم به لانه المرجعحيث 
لاحقيقة شرعية » كما أنه قاض بالدخول لوقال : الى شهرواطلق » فانه يتمه يآخره 
ويكون الغاية داخلة » والوجه فيه انه لولاذلك للزم خاو السلم ع نالاجل . 





)01( فانها قدتكون داخلة » كما اذاقلت قرأت القرآن الى آخرهءوقدتكوت 
خمارجة » كقوله سبحانه «فأتمو|الصيامالى الليل » وقد نكو زنمحتملة لكلمن الامرين 
كفسل اليد الى المرفق مندر حمهالله . 





ا الحدائق الناضرة اح 





ولوقال : الى شهر ين فان كان فى اول شهر فلااشكال ولاخلاف فى انهيعد 
شهرين هلاليين » لان الاصل فى الشهر عند الاطلاق هو الهلالى » وانما يعدل عنه 
الى العددى عندتعذر حمله علىالهلالى . 

و ان كان فى الائناء فأقوال أحدها اعتبار الشهرين المذكورين بالهلالى ء 
اما الثانى فظاهر لوقوعه باجمعه هلاليا , و اما الاول فلصدق معنى القدر الحاصل 
منه عرفا كنصفه و ثلثه مثلاءفيتم من الثالث قدرمافات منه حتى لو كان ناقصاكفى 
كمال مايتم تسعة وعشرين يوماًءلان النقص جاء فى آخره » وهومن جملة الاجل 
و الثابت من الاول لايختلف بالزيادة و النقصان ء و هذا القول نقله المحمق فى 
الشرايع . 

وثانيها اعتبارما عدا الاول هلالياوأنه يتمم الاول ثلاثين يوماً » والوجه فيه 
اما بالنسية الا ماعدا الاول فلصدق الهلالى ء وقد عرفت ان الاصل فى الشهرذلك» 
واما بالنسية الى الشهر الاول المكسور فلانه باهلال الثانى لايصدق عليه انه شهر 
هلالى فيكون عددياءولايمكن اعتبار الجمييع بالهلالى لثلا يلزم اطراح المنكسر 
وتاخر الاجل عن العقد مع الاطلاق » وحينئك فيكمل الاول ثلاثين يوما يعدا نقضاء 
المقصود من الهلالىمن شهر اواكثر قال فى المسالك وهوةولالاكثر. 

أقول : وهواختيار المحةق فىالشرايع وشيخنا الشهيد الثانى فى المسالك 
ونقله فى المختلف عن الشيخ ايضا وهو الاوفقبالقواعد المقررة  .‏ / 

وثالثها انكسار الجميع بكسر الاول فيقدر الكل بالعدد ذهب اليهالشيخ فى احد 
قو ليه»ونفى عند البعدفى المختلف قال : ولااستبعد بكو نها كلهاعددية بناءعلى المتعارف 
من الحمل عليه عند قرب الهلال » وفيه ماياتى ذكره انشاءالله(تعالى)ءو الوجه فى 
هذا القول أن الشهر الثانىلايعقل دخو له الابعد انقضاع الاول مفالايام الياقيةاماان 

تحتسب من احدهما أو من الثانى وكلاهما محال » او من الاول فلايعقل دخول 


الثانىحتى يتم الاول بعددمافات منه من الثانىفيتكسر الثانى وهكذا| » وفيه -زيادة 
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على ماتقدم -أنالاشهر الباقية يمكن اجراؤها على حكم الاصلءوهو الاعتباريالهلال 

اذلامانع منه فيتعين الحمل عليه » ولايلزم اكمال الشهر الاول المنكسرمن الذىيليه 
بلافاصلة لصدق الا كمال مما بعده سواءكان ممايليه او يتأخرعنه » اذلامحذورلازم 
من الاكمال من غيره ء بخلاف مالو اكمل من الذى يليه فانه يلزم اختلال الشهر 
الهلالى مع امكان اعتباره بالهلالى » ولان الاجل اذاكانثلاثة أشهرمثلا فبعدمضى 
شهرين هلاليين و ثلاثين يوما ملفقة من الاول و الرابع يصدق أنه قد مضى ثلاثة 
اشهرعر فافيحل الاجل » والاكانازيد منالمشترط » ولانه اذا وقع العقد قى نصف 
الشهرمثلا و مضى بعده شهران هلاليان يصدق انه مضى من الاجل شهر اذو نصف» 
فيكفى اكمالها خمسة عشريوما لصدق الثلاثة معهاءوهذا أمرثابت فىالءرف حقيقة 
والله العالم . 

الشرطالسايع ‏ غلبة الوجود وقت الحلول اذا اشترط الاج ل كماهو الاشهر 
الاظهرء والمراد غلبة الوجودفىالبلد الذى شرط تسليمه فيه.اوبلد العقد حينيطلق 
على احد الاقوال الائية . أو فيما قاربه بحيث ينتقل اليه عادة » و ظاهر الاكثر انه 
لايكفى و جوده نادرأ » وفى القواعد جع لالشرط امكان و جوده ( ١‏ ) فى ذلك 
الوقت وهويشعر يدخول النادر و تاولوه بما يرجع الى قول الاكثر » ولم نقف 
فى اصل هذا الشرط على دليل واضح ؛ بل ريماالظاهرمن الاخيار ماذكرهالقواعد 
ولم أقف على مخالف لماذكروه فىهذا المقام سوى المحقق الاردبيلى طابثراه 
حيث قال يعدقولالمصنف «وغلية وجوده وقت الحلول» مالفظه هذا هوالثامن من 
الشروط ودليله غيرواضحبل الظاهر عدمذلك والاكتفاء بامكان وجود هكماه وظاهر 


)١(‏ قال لمحقق الفيخ على فى شرح القواعد : المر اد باأمكان وجوده كو نه بحيث 
يوجد كثيرآ عادة يحبث لايند رتحصيله » فالمر اد يامكان وجوده عادة هوااذىلايعز وجوده 


انتهى »ولايخفى مافيه من التكلف والخروج عن ظاهر العبارة . مئه رحمه الله 








عيارة القواعد والتذكرة على مانقل فىشرح الشرايع(١)‏ بمعنى القدرة على تسليم 
المبيع حين الاجل بناءعلى ظنه؛ كماتشعر بهعبارة الدروس حيث جعل الشرط القدرة 
على التسليم عندالاجل و يؤيده مافى موثقة عبدالرحمان بن الحجاج (؟) عن ابى 
عبد الله(عليهالسلام)وقال : لاياس بان يشترى الطعاموليس هوعند صاحبه الى اجل » 
وحالالايسمى اجلا الااذيكون بيعا لايوجد مثل العنب والبطيخ وشرهه فىغير زمانه 
قلايتبغى شراء ذلك حالاً) . 

وصحيحة زرارة (#) «قالسألتأباجعفر عليه السلامعن رجل اشترىطعام قرية 
بعينها ؟ فال : لابأس انحر بجفهوله وان لميخرج كان ديناعليه . 

ورواية خالدبن الحجاج (4) عن ابى عبدالله إلكلا فى الرجل دشترىطعام 
قرية بعينها » وان لميسم له قرية بعينهااعطاه منحيث شاء» . 

وهمايدلان على جواز اشتراط القرية المعينة » و المشترط-ون غلية وجود 
المسلمفيه لايةولونبه»بل صرحوا بانه اوشرطت بطل السلم » ويظهران ظن الوجود 
وامكانه حين الاجل فى الجملة يكفى » ولاشك فى حصول الظن بحصول غلة 
قرية وان كانت صغيرة » بل و لوارضاً معينة قليلة » ولهذا يتكل صاحيها على غلة 
تلك الارض ء ولايزر ع غيرها ظنا يانه يحصل له منها غلة » ويبيع ويشترى رجاء 
للوفاء منهاءو كذا غزل امرأة معينة » ولا اعتباريامكان موتها لحصول الظن بالحياة 
للاستصستاب » ولهذا يكتب اليها كتاية ويبعث اليها هدايا بعد الغيبة بمدة طويلة 


)١(‏ اقول الموجود فى شرح الشرايع انما هو النقل عن القواعد » واما 
عن التذكرة فليس فيما حضرئى من نسخ المسالك له اثرولعله كان فى النسخ 
التى كانت عنده (قدس سره ) والله العالم : منه رحمهالله . 

(؟) الفقيه ج ما ص ١78‏ التهذيب جلا ص44 

() الوسائل الباب ؟١‏ - منايواب السلف الرقم  ١‏ الفقيه ج“##ص19 

(5) الكافى ج ه ص187 التهذيب لاص وم 





ج-_-.”7 فى احكامالسلم الات 





وبمثل هذا جعل الاستصحاب دليلا فعدم صحة مثله على ماقالوه محل التام ل انتهى 
وهو بجيد وجيه . 
المقام الثانى فى الاحكام 

وفيه مسائل الاولى ‏ اختلف الاصحاب رضوان الله عليهم ) فى اشتراط 
ذكر موضعالتسليم فى العقد_ميع اعتر اف جملة منهم بانه لانص قيه-_على اقوال:احدها 
اشتراطه مطلقا » و هو مذهب الشيخ.قى الخلاف » و تبعه عليه جمع ممن تأخر 
عتته » و استقر به الشهيد (رحمةالله عليه )وعلاوه بان مكان التسليم مما يختلف فيه 
'الاغراض » ؤيختلف باختلافه الثمن والرغبات » فانه قد يكون بعيداً من المشترى 
ولايرغب فى تكثير الثمن » ولافى الشراء على بعض الوجوه ء وقد يكون قريباً 
فينعكس الحكم » وكذا القول' فىالبايع . 

اقول فيهمءا اشر نا ليهفى غير مقاممما تقدممن انمثل هذها لتعليلات لاتصلح لتأسيس 
الاحكام الشرعية » على انه لو صلحكون ذلك علةكما ذكروه لما خفى على الائمة 
( صلوات الله عليهم ) فكيف لمينبهوا عليه ؛ ولم يذكروافىشروط السلم موضع 
التسليم » كما ذكروا غيره مماتقدم ذكرهءأرايت انهم (رضوان الله عليهم:)اهتدوا 
الى مالم يهتد اليه الائمة ( صلواتلله عليهم ) على تطاول هدتهم و أزمائهم » ولم 
يهتد اليه احد من نقلة ابارهم » بل الحق ان ذلك انما هو من باب اسكتوا عما 
سكتالله عنه »كما فى جملة من الاخبار (1) . 


)١(‏ وهكذا ماذكروهايضامنانالمطالبة بالمبيحفر عثبوتهفى الدذّمةواستحقاقٍ 
المطالبة وذلك ف ىالسلم المؤجل غيرمعلومءلاند انمايكون عند الحلول » ولايعلم 
فى اىمكان يتحقق الدلولعلى البايع » ولهذا يفرق ينهوبين القرض حيث الصرف 
الىمكان العقد وكذاالبيع لايلزم مثله فى بيع النسيئة لخروجه بالاجما ع على عدم 
اشتراط تعيين.محله » والالكان الدليل قائما فيه فلا يلحق به المختلف فيه انتهى 
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وثانيهاعدمه مطلقًا وهو ظاهر الشيخ فى النهاية وانخستاره العلامة فىالتحرير 
والارشادو المحقق فى الشراييع وجمع آخرونوهو ظاهر ابن ابىعقيل على مانمله 
فى المعختلف ووجهه مضافاً الى اصالة العدم اطلاق الاوامر بالوفاء بالعقود « وحل 
البييع » والاجماع على عدءاشتراطه فى باقى انواع البيع وان كان موؤٌجلا وهذا 
هو الاظهر عندى . 

واغدتار هذا القول ابن ادريس وادعى عليه الاجما عءقال : وليسمن شرط 
صحة السلم ذكر موضعالتسليم بغي رخلاف بين اصحابنا والاصل براة الذمة وقوله 
تعالى « واحل الله البيع » و هذا بيع وقوله « اوفوا بالعقود » ومسا ذكره الشيخ 
فى الخلاف لم يذهباليه احدمن اصحابنا ولاورد بهخبرعن ائثمتنا (عليهم السلام) 
وانما هو احد قوأى الشافعى اختاره شيخنا ابوجعفر ( رحمة الله عليه ) الاتراه فى 
استدلاله لم يتعرض ياجماع الفرقة ولا اورد نخبراً فىذلك لامن طريقنا ولامن طريق 
المخالفين . 

واعترضه العلامة فى المختلف فقال : ومن العجب قول ابن ادريس انه 
لايشترط بغير خلاف بين اصحابنا » مع وجود مانقلناه من الخلاف بين اصحابنا 
وقوله الاصل براءة الذمة يعارضه اصالة بقاء المال على صاحبه؛« واحل الله البيع » 
مصروف الى البيع الصحيح دون الفاسدءونحن نمنع من صحة المتناز ع فيه . 

و كذا قوله تعالى « اوفوا بالعقود » و نسبة ماذكره الشيخ فى الخلاف الى 
أحد قولى الشافعى وليس قولا لاحد من أصحابنا يدل على قلة معرفته بمواضع 
الخلافءوقوله لم دوجد فى احاديث اصحابنا ولا غيرهم ممنو ععلانهم يلعل نصوا 


مدوقيه أن ماذكر وه كله مينى علىما اصطل-وا عليه وذكروه فى التعليلات التى من 
هذا القبيل والآفلانص فىشىء من ذلك» والواجب مع الحلول ماحل عليه فى اى 
مكان كان وفى سلفاوبيع اوقرض » والفرقبين بعضها وبعض فى الامكنةلااعرف 
عليه وليل واضحا والله العالم منه رحمهالله . 
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على اشتراط الوصف »ء وهويتناول المكان ء لان الاين من جملة الاوصاف اللاحمة 
بالماهية » فكون الشيخ لميستدل بالاجماع ولابالاخبار لايدل على بطلان الحكم» 
لامكان الاستدلال عليه بغيرها انتهى . 

أقول : لايخفى عليك مافيه من الوهن الظاهر لكل ناظر » ولاسيما معارضته 
لاصالة براءة الذمة بأصالة بعَاء المال على صاحبه » فانهذه الاصالة يجبالخروج 
عنها بالادلة العامة واللخاصة بالسلف »ء من الاياتوالرواياتالدالة على حلالبيو ع» 
وصحتها بجميع أنواعها وخحصوصا أخباربيو عالسلف حيشآنها خالية عنذلك_الا 
ماقام الدليل الواضح على فساده » وكانالواجب عليه اقامةالدليل على فسادالبييعفى 
موضع البحث » ليتجه له تخصيص تلك الادلة » والاتتخصيصها بمجرد الدعوى 
مصادرة محضة» و مجازفة ظاهرة » و أضعف من ذلك دعواه دلالة الاخبارعلى 
ذلك » بتقريب أنهادلتعلى اشتراط الوصفء و المكان من جملة الأوصاف عفان 
الوصف عندهم انما هو عبارة عما يفرق به بين اصناق النو ع كما تقدم ذكره فى 
كلام الدروس . 

ولهذا انهم عدوامنالشروط الوصف علىحدة » وعدوا ذكر موضعالتسليم 
عليحدة » على أبك قد عرفت مماأشرنا أليه آنفاً أنه ليس فى الاخبار ما يدل على 
استقصاء الاوصاف على الوجه الذى ذكروه » حتى أنه يتعدى الى ما يحمله 
هنا » وادعى أنه من جملة الاوصاف » وبالجملة فان كلامه ( قدس سره ) انماهو 
محض تعصب علىابن ادريس كما هو عادته » وقبله المحقق عطر الله مرقديهما » 
من الردعليه غالبا بماهو حق تارة و باطل أخرى . 

وثالثها التفصيل بأنه ان كان فى حمله مؤنةوجب تعيين محل حمله » والافلاء 
وذهب اليهالشيخ فىالمبسوط وابن حمزة » ووجهه ظاهرمماتقدم فى القولالاول» 
فانالاغراض انما تختلف فى محل يفتقرالى المونة » وأماغيره فلاء و فيه ماأوردناه 
على القول الأول . 
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ورابعهاالتفصيل أيضا لكن بتحو آخر » وهوأنه اذكانا فى برية أوبلدغربة 
قصدهما مفارقته اشترط تعيينه » والافلا » اتختاره العلامة فى القواعد و المختلف » 
والوجه فيه ماذكره فى المختلف قال : لنا انهما متى كانا فىبرية أوبلد لايجتمعان 
فيه لميمكن التسليم فىمكان العقد » ويتعين غيره» و ليس أحد الامكنة أولى من 
الاخر » وذلك يفضى الى التنازع لجهائته » و أما اذا كانا فى بلد يجتمعان فيه فان 
اطلاق العقد يفتضى التسليم فى يلده , ولان فى تعيينالمكان غرضاً ومصلحة لهما 
فالاشبه تعيين الزمات . 

أقول : وفيه ماتقدم فى القول الاول » ويزيدهنابأن مبنى الاشكالالذ ىأو جب له 
القول بالتفصيل المذكورهو ما ذكروه من أن اطلاق العقد يقتضى وجو بالتسليم 
فى مكان العقد ء و هذا مما لم نقف له على دليل من النصوص » لابالعموم ولا 
الخصوص » بل الواجب مع حلول الدين هو الاداء فى أى مكان كان » و سيأتى- 
انشاءاللهتعالى ‏ ماقيه مزيد ايضاح لماذكر نا وبيان . 

و خامسها أنه ان كان لحمله مؤنة أولم يكن المحل صالحا كالقرية اشترط 
تعيينه و الافلا » و هو نخيرة العلامة فى التذكرة »ووجهه مر كب من القو لين السابقين 
عليه . 

قال فى المسالك بعد نقل الاقوال المذكورة(١):ولكلمن‏ الاقوال وجه ء الا 
أنالاخير يضعف السابقين عليه » و يبقى الاشكال فى ترجيح أحد الثلاثة » فأصالة 
البراءة و حمل الاطلاق فى نظائره على موضع العقد يرجح الأول »و اتحتلاف 
الاغراض وعدم الدليل الدال على تعيين موضمع العقد فى المتناز ع يؤيد الثانى , 
ووجه الاخير ظاهر ولا ريب أن التعيين مطلقا أولى ؛ وانا فى ترجيح احدهما من 

)١(‏ أقول صورة نقلشيخناالمدذ كور للاقوال حسبما ذكرنا الاانه جعل الأول 


هوالثانى والثانى اولاوباقى الاقول الثلاثة<سبما اوردناه من الترتيب وبه ينكشف 
غشاوة الاجمال عن عبارته التى نقلناها فى الاصل-منه رحمهالله . 











5-56 فى | حكاما لسلم م 
المترددين انتهى . 


أقول و التحقيق أن ماذكرود من هذه التعايلات فيما عدا القول الاول غاية 





ما تفيدّه الاولوية دون الوجوب كما يدعونه ء كان الاحكام الشرعية من الوجوب 
والتحريم ونحوهما لاتثيت بمثل هذه التخريجات, بل لابد فيها من التعليل الشرعى 
الواضح من آية أورواية والاكان قولا على الله بغيرعلم » وقد استفاضت الايات 
والروايات بالمنع منه و الزجرعنه . والتحقيق عندى فى هذا المقام هو ما ذكره 
المحقق الاردبيلى (قدس سره( واذنكان قدهجس بفكرى قبل الوقوف على كلامه 
(قدس سره)حيث قالبعد قو لالمصنف «وليس ذ كرموضع| لتسليم شرطا» ماصورته: 
دليل عدم الاشتراط هو عموم ادلة جواز هذا البيع و خصوصها مع خاوها عن 
سبب اشتراط ذكر موضع التسليم مع عدم الماع » والجهالة واحتمال التزاع و 
اختلاق الاغراض يندفع بانصرافه الى موضع يقتضيهالعرف »كمافى ساير البيوع 
والعقود نخحصوصا النسيئة . 

تعم الاحوط ذلك خصوصاً مع وقوعه فى موضع يعلمان مفارقته قبل حلول, 
الاجلءأويحتاج نقله الى مؤنة ولم تكن عادة » فان كان مقتضى العادة و القرينة 
شيئأوالاانصرف الى موضع الحلولء لان مقتضى العقد وجوب تسليم المبييع عند 
الحلول فى اى مكان: كان مع وجود المسلم فيه عادة » وعدم قربنة ارادة خلافه 
و لكن ظاه ركلام الاصحاب أن موضع التسليمموضعالعقدءقانكان لهم دليل من 
الاجماع والافالظاهر مامر لمامر . اتنتهى وهوجيك نفيس . 

المسالة الثانية لو اراد بيع ماأسلف فيه فهنا صور » احديها بيعه قبل حلول 
الاجل حالا » والظاهر أنه لاخلاف فىعدم الجوازلعدم استحقاقه له )١(‏ . 

١(‏ ) أقول عبائرجملة الاصحاب حتى الأصحاب المتون انه لايجوز بيعه 
قبل حلوله وهو اعم من أن يكون المبيع حالا او مؤجلا ء والثمن ايضا حالا او 
مؤجلا » و قال فى المهذب : الدين المؤجل منع ابن ادريس من بيعه مطلقا *« 
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وثانيها الصورة المذكورة الاانه يبيعه مؤجلاء و ظاهر الاصحاب العدمايضاء 
قال بعض المحققين بعد نقل ذلك عنهم:و كان دليله الاجماع » واحتمال دخوله 
تحت بيع الدين بالدين » ثم قال : فتأمل خصوصاً على من هوعليه. لانه مقيوض 
له انتهى . 

وثالتئها بيعه بعد الحلول و بعد القيض » ولاخلاف فى صحة البيع . 

ورايعهابعد الحلول وقبل القبض » والمشهرر أنه يجوز بيعه من البايع بزيادة 
ونقصان » سوام كان من جنس الثمن أم لاءومنع الشييخ فى التهدذيب من بيعه يعد 
الأجل يجسس الثمن مع الزيادة » وبه قال ابن الجتيد وابنابى عقيل وابناليراج 
وابن حمزة»ءوالروايات فى هذه الصورة لابخلو من اختلاى » فالواجب اولا نقل 
ماوصل اليئا منها ثم الكلام فيما يحصل به الجمع بينها . 

الاولى مارواء الشيخ فى التهذيب فى الصحيح عن معحمك بن قيس )0( عن 
ابى جعفرعليهالسلام وقال : قال أمير المؤمنين عليه السلام من اشترى طعاما او علفا 
الى اجل فلم يجد صاحيه وليس شرطه الاالورق : فان قال : نحل مبى بسعر اليوم 
ورقا فلايأخذ الاشرطهءطحامه أوعلفه » فانلم يجد شرطه وأخذ ورقا لامحالة قبلان 
يأخذ شر طدفلاياً حذ الار أسما له لاتظلمو نو لاتظلمون»وروىهذهالرواية فى الاستيصار 
باسقاط قوله فلم حك الى قوله قان لم جد وهو اوضح . ١‏ 

الثانية مارواه فى الكافى و التهذيب فى الصحيح عن محمد بن قيس (7) 


#دوادعى عايه الاءجما عءواجاز العلامةبيعه علىمن هوعليه » فيبا ع بالحال لابالمؤجل 
انتهى. وتعليل المحقق المشاراليه فى الاصل فى الصورة الثانية بلزوم منع م نالدين 
انما يتجه فيما اذا كان الثسن مؤجلا و اما لوكان نقداً فلاء والمدعى فى كلامهم 
اعم من ذلك كما عرقت.مندر حمدالله . 
)١(‏ التهذيب ج/ا حص #١8‏ الاستبصار جل ص دلا . 
(9)الكافى جح ص 98١‏ التهذيب جلاص #9 . 
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عن أبى جعفر عليهالسلام وقال : قال أمي رالمؤمنين (عليهالسلام)فىر جل أعطى رجلا 
ورقا فىوصيف الى اجل مسمى فقال له صاحبه : لاجد لك و صيفا خذ منى قيمة 
و صيفك اليوم ورقا قال : لاياخذ الا وصيفه أوورقه الذى اعطاه أول مرة لايزاد 
عليه شيعاً . 

الثالثة مارواه فى التهذيب عن الحلبى )١(‏ فى الصحيحءن ابى عبدالله لكر 
وقال : لابأس بالسلم فى الحيوان اذا سمبت الذى تسلم فيه فوصفته » فان وفيته والا 
قانت أحق بدراهمك » . 

الرابعة-مارواه فى الكافى والفقيه قى الصحيح عن الحلبى (؟) عن ابىعبدالله 
عليه السلام « أنه سكل عن الرجل يسلم فى الغنم ثنيان و.جذعان وغيرذلك الىاجل 
مسمى قال : لابأس انلم يقدر الذىعليه الغنم على جميع ماعليهءان يأخذ صاحب 
الغتم نصفها أوثلثها أو ثلثيها و يأخحذ رأس مال مابعى من الغتم دراهم» . 

الخامسةمارواه الشيخعن علىبن جعفر (8) « قال : سألتهعنرجل له على آخر 
تمراوشعير أوحنظة أيأخذ بقيمته دراهم ؟ قال : اذا قومه دراهم فسد ء لان الاصل 
الذى يشترى به دراهم » فلاتصلح دراهم بدراهم» . 

السادسة مارواه قى التهذيب عن يعقوب بن شعيب (4) فىالصحيح «قال : 
سألت اباعبدالته عليهالسلام عن رجل يسلف فى الحنطة و التمر بمأة درهم فيأتى 
صاحبه حين بحل له الذى له فيقول : والله ماعندى الانصف الذى لك قخذ منىان 
شيت بنصف الذىالك حتطة » وبنصفه ورقا فقال : لابأس اذا اخذ منه الورق كما 
اعطاه . 





. 4 التهذديب جلاص!‎ )١( 


(0) الكافى جه ص١7‏ . 
(6) (:) التهذيب جلاص»٠*"‏ و8" . 
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السابعة مارواه فى الكافى والتهذيب فى الصحيح عن أبان )١(‏ عن بعض » 
أصحابنا عن أبى عبدالله إائة » د فى الرجل يسلف الدراهم فى الطعام الى أجل 
فيحل الطعام فيقول : ليس عندى طعام » ولكن انظر ما قيمته فخذ منى ثمنه قال.: 
لابأس بذلك» . 

الثامتة مارواه الشيخ عن الحسن بن على بن فضال ( ؟) « قال : كتبت الى 
ابى الحسن لك الرجل يسلفنىفى الطعام فيجىء الوقت وليس عندى طعام أعطيه 
بقيمتهدراهم ؟ قال : نعم ». 

التاسعة مارواه عن على بن محمد (") « قال :. كتبت اليه رجل له علىرجلن 
تمرأو حنطة أوشعير أوقطن فلما نقاضاه قال : حف.بما لك عندى دراهم يجوزذلك 
له أم لاكفكتب لتلا : يجوزذلك عن تراض منهما انشاءالله تعالى . 

العاشرة مارواه فى الكافى والتهذيب فى الصحيح أوالحسن عن عبدالله بن 
سنان (4 ) «قالسألت اباعبدالله يلت الى ان قال : أرأيت ان أوفانى بعضاً وعجزعن 
بعض أيجوز ان آخخف بالباقى رأس مالى ؟قال : نعممااحسن ذلك»: 

الحادى عشر ‏ ما رواه ايضا عن سليمان بن تجالد (4) فى الصحيح« قال : 
سألت اباعيدالله عليه السلام عن الرجل يسلم فى الزدرع فيأخذ يعض طعامه ويبقى 
بعض » لايجد و فاء فيعرض عليه صاحيه رأس ما له ؟ قال : يأخذه فانه حلال» 
الحديث . 

الثانيةعشرمار واءالمشابيخ الثلاثةقى الصحيحعن الحلبى (7) عنابى عبد الل لإلللا 
«قال:سألته عن رجل اسلفتهدراهمفى طعام فلماحل طعامى عليه بعث.الى بدر اهم فقال: 





١479188 التهديب ج لاا ص .##والكافى جه ص‎ )5-١( 

(5) التهذيب جلا ص 44 

(4) الكافى جه صهك١‏ التهذيب جلاص١4؛‏ 

(708) الكافى جه صههم١‏ وى ١‏ التهذيب جلا ص99 و.م 
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اشتر لنفسك طعامأ فاستوف حقك , قال : أرى ان يولى » ذلك غيرك وتقوم معه 

حتىتقبض الذى لك ولاتتولىانت شراءه . 

الثالثة عشر مارواه فى الكافى والتهذيب عن عبدالرحمان بنابى 252 
فى الموثق « قال سألت اباعبد الله ]2ك عن رجل أسلف دراهم فى طعام فحل الى 
له فأرسل اليه يدراهم فال : اشتر طعاماً واستوف حقّك » هل ترى به بأسا؟ قال : 
يكون معه غيره يوفيه ذلك » 

الرابعة عشر ما رواه فى التهدّيب عن يعقوب بن شعيب ( 9)'فى. الصحيح 
« قال : سألت أباعبدالله يليا ». عن الرجل يكون له على الرجل أحمال من.رطب 
أو تفرفيبعث اليه بدنانير فيقول : اشتر بهذه و استوف منه الذى لك قال لابأس اذا. 
ائتمنه » و رواه قى الفقيه عن صفوان عن يعقوب بن شعيب « قال سألت ايا جعفر 
عليه السلام » مثله . 

الخامس عشر مارواه فى التهذيب والفقيه عن ابن بكير ( " ) فى الموثق 
قال : سألت اباعبدالله عليهالسلام » عن رج لأسلفه فى شىء يسلف الناسفيه من الثمار 
فذهب زمانها ولم يستوف سلفه قال. : فلياخدذ رأس ماله اولينظره ». 

السادس عشر مارواه فى التهذيب عن ابن حجاج الكرخى (4) عن ابى 
عبدالله عليه السلام » « قال :كل طعام اشتريته فى بيدر اوطسو ج فأتى الله عليه فليس 
للمشترى الارأس ماله»ومن اشترى من طعام موصو ولم يسم فيه قرية ولا موضعاً 
فعلى صاحبه ان يؤديه » ورواه فى الفقيه مرسلا . 


؟"٠»ص والتهذيب جلا‎ ١85 الكافى ج هم ص‎ )١( 

0( التهذيب اج لاص 49 مع اختلافيسير الققيه ج؟ ص 1١5‏ 
(م) التهذيب جلا ص ال الفقيه ج ماص ١18‏ 

(5) التهذيب حلاص وم الفقيه جما ص١"١‏ 
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السابععشر:مارواه المشايخ الثلائة عن الحلبى ١(‏ ) فى الصحيح « قال : 
سثل ابوعبدالله عليهالسلام عن رجل يسلف دراهم فى خمسة مخاتيم حنطة أوشعير 
الى أجل مسمى و كان الذى عليه الحنطة والشعير لايقدر عل ىأن يقضيه جميعالذى 
لداذاحلفشاء صاحب الحق أن ياخذنصف الطعامأوثلثه أواقلاواكثرويأخذ رأسس ماله 
ما بقى من الطعام دراهم؟ قال : لابأس به وسثل عن الزعفران يسلمفيه الرجل دراهم 
فى عشرين مثقالا اواقل من ذلك اواكثرقال : لابأس_انلميقدر الذى عليه الزعفران 
ان يعطيه جميع ماله.ان يأخخذ نصف حقه اوثلثه اوثلثيه ويأخذ رأس مال مابقى من 
حقه دراهم » ولفظ دراهم فى آخر الخبر فىاافقيه دون الكتابين الآخدرين . 

الثامن عشر مارواه فى الكافى والفقيهعن العيص بن الاسم (7) عن ابى عبد الله 
عليه السلام «قال : سألته عن رجل أسلف رجلا دراهم بحنطة حتى اذاحضر الاجل 
لميكن عندهطعام ووجد عنده دواباً ودقيقا ومتاعاً أيحل لهأن يأخذ منعروضهتلك 
بطعامه »قال : نعم يسمى كذا وكذا بكذا و كذا صاعاً » هذا جملة ماحضرنى من 
الاخبار » والمشهور ببنالاصحاب فىهذه المسألة هو جواز اليب ععلىمنعليهالحق 
وغيره بزيادة أونقيصة » وانكان على كراهية فىالمكيل والموزون »ء لانهذهالمسألة 
عتدهمعندهم أحد جزئيات مسألة بيع الشىء قبل قبضهء وقدتقدمالكلام عليها فى 
فصل بيع النقد والنسية و المشهور بينهم ثمة هو الجواز على كراهية فى المكيل 
والموزون فجرواهنا على ذلك » وقدعرفت آنفاً أن المختار فى تلك المسألة هو 
التحريم » وفاقاً لجمع من المتقدمين ولشيخناالشهيدالثانىمن المتأخرين . 

ولكن أخبارهذه المسألة كماسيظهر لك انشاءاللهممايؤذن بمغايرةالمسألتين» 
ويعضده أن مورد أخبارهذه المسألةكلها على كثرتها و اختلافها مخصوصة بالبيع 
على من عليها لدين» يخلا ف أخبار تلك المسألة فانها بعد ضممطلقها الى مقيد هاومجملها 





)00( الكافى حفص ألما التهذيب جاص 15 الفقيه ج م" ص"> > ١‏ 
() الكافى جه ص 185 الفقيه ج؟ ص ١١8‏ 
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الى مفصلها ظاهرة فىالبيع على الغير ء و يدل على القول المشهورالخبر السابيع 
والثامن والتاسع » فانهاظاهرة ف ىالجواز بزيادة أونقيصة . 

ويؤيده أيضا أن هكساير أمواله لهالاختيارفى بيعها بزيادة عما اشتر ىأونقيصة» 
الا أنجل الاخبار المتقدمة قدمنعت من الزيادة على رأس المال صريحاً فى بعض 
و ظاهراً فى آخر » و هذا ممايؤذن بالمغايرة بين المسألتين أيضأء و الاصحاب 
رضوانالله عليهم لم ينقلوا الاصحيحتى محمدبنقيس » و حماوهما على كراهة 
البيعفبل القبض » اوالاستحباب : 

والاقرب فىاللجمع بي نالاخبار المذكورة انماهو حمل مادل على أخذرأس 
المال خاصة والمنع من الزايد-.على مااذا فسخ العقد الاول(١)‏ لتعذر المبيع كلاأو 
بالنسبة الى ماتعذر منه من نصفه أوثلثئه » فانهفىهذه الحاللايجوز أخذ الزايدعلى 
رأس المال » لاستلزامه الربا , والاخبار الدالة على القول المشهور على ظاهرهاءن 
بقاءالمبيع منغيرفسخ » فله بيعه بماشاه زيادةو نقيصة . 

وأمامادل عليهالخبر الثانىعشر والثالثعشر.من النهى عن الشراء بالدراهم 
المرسلة اليه الاان يكون معهآخر يشترى و يوفية قهى محمولة على خوف التهمة » 
بدليل الخبر الرابع عشر » لاماحمله عليه فى الوافى منفسخ البيع و الوقوع فى 
الربا » فانظاهرالاخيار الثلاثة أنه أرسل اليه الدراهم وجعله وكيلاعنهفى الاشتراء 
و الاقباض » و لكن حصل النهى فى بعضها للعلة التى ذكرناها » كما اقصح به 





)١(‏ وائما حملت الاخبار المذكورة على فسخ العقد لان الحق الثابت فى 
الذمة انما هو الجنس الذى اسلم فيه » فالواجب دفعه اوقيمته ان كان قيميا او مثله 
انكان مثليا » فان هذا هو مقتضى القواعد الشرعية » لكن لما دلت هذه الأخبار 
على تخحلاف ذلك من اند رأس المال خاصة فلا بدمن حملها على فسخ العقدء 
لتعين اذ رأس المال خاصة ء ولا يجوز الزيادة حيتئذ لوقوع الربا بذلك . 


مئدر حمه الله . 
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“البعض الآخر . 

واستندالشيخ فيماتقدم تقلدعنه الىالخير الخامس » قالفى التهذيب يعدايراد 
الخبر السابع والثامن ثم الخير الخامس قال محمدبنالحسن : الذىافتى بهما تضمنه 
الخير الأخير من أنه اذاكان الذى أسلف فيددر اهم لم يجز له أن يبيع عليه بدراهمءلانه 
يكوتقديا ع دراهم بدراهم . 

وربماكان قيه زيادة ونقصان » وذلك ربا » ولائتافى بين هذ!الخبر والخبرين 
الاولين » لانالخبرالاول مرسل غير مسند » ولوكان مسندا لكانقو له انظرماقيمته 
على السعر الذى أخذتمنى» فاناقد بيتاأنه يجو زلهأن يأخذ القيمة برأس ماله منغير 
زيادة ولانقصان » والخبر الثانى أيفماً مثل ذلك » و ليس فى واحد هن الخبرين أنه 
يعطيه القيمة بسعر الوقت » واذااحتمل ماذكر ناه فلاتنافى بينهما على حال » عل ىأن 
الخبرين يحتملان وجهاآ خروهو أن يكون انما جازله أن يأخذ الدراهم بقيمته اذا 
كان قدأعطاه فى وقت السلف غير الدراهم » ولا يؤّدى ذلك الى الريا لاختلاف 
الجنسين انتهى . 

ولا يخفى بعد ماذكره » سيما الاحتمال الاخيرقان أحد الخبرينالمذ كورين 
فى كلامه و هو مرسلة أبان صريح فى كونه أسلف دراهم » وقد اعترضه فى هذا 
الاستدلال بعض من تأخر عنه » يأن الخبر الذى استند اليه يدلعلى خخلاف ماذهب 
اليه » فلا يصح له الاعتماد عليه » لانه عليه السلام مع من التقويم بالدراهم مطلعا 
سواء كان بقدر الثمن أو أقل أو أزيد و الشيخ قد جوز بالمساوى فما يدل عليه 
الحديث باطلاقه لايقوليه » ومايقو لبه لايدلعليهالخبر » اذلادلالة للعامعلىالشخاص 
فلايمكته الاحتجاج به وهوجيد . 

وكيف كان فان رواياتالمسألة كلها متفقة على الجمع الذى قدمناذكره(١)‏ 


(١)اقول‏ وملخص الكلام فى اخبار هذا الباب بعد الجمع بينها كما ذكرنام 
قى الاصل ان جملة منها قد دل على انه الفسخ يرجع الى رأس ماله ومع عدم»* 





جم فى احكام السلف 5 





وأما هذه الرواية فهى مخالفة للقواعدالفقهيه المتفق عليها نصاً وفتوى ؛ قاقه بالبيع 
قد استحق المالالمسلمفيه وصارماله » يتصرف فيه كيف شاء ؛ سواء اشتراه بد راهم 
أوعروض » وله بيعه بماشاء منالدراهم والعروض »ء الاأن يفسخ اليييع » فيلزمرأس 
المال خاصة . 

وأمام ع عدم الفسخ فلاوجه للمنعمن تقويمه بالدراهم » وكونالمدفوعفى 
قيمته دراهم و بيعه الان بدراهم لايوجب ذلك الرباءلانه أنماباع المتا عالذى أسلم 
فيه لاالثمن الذى دفعدقيمة » وأما مادل عليهالخبر الخامس عشر فسيأتى الكلامقيدفى 
محله انشاعالتهتعالى . 

و بالجملة فالظاهر من الاخبار المذكورة بمعونة الجمع الذى قد مناذكره 
أنه مع عدم فسخ البيع الاول فله ان يبيع ما فى ذمة المسلم اليه يما اراد من 
زيادة ونقيصة عليه أوعلى غيرهءلانه مالهيتصرف فيه كيف شاء ولامانع منذلكشرعا 
الاماريما يتخيل مما تقدمفى مسألة الببع قبل القبض » وان المختارثمة هوالتحريم 
كما دل عليه جل روايات تلك المسألة . 

والجواب عن ذلك ان الظاهرعندى ان هذه المسألة غير مترتبة على تلك, 
بل هى مسألة على حيالها كما لايخفى على المتأمل فى أخبار المسألتين وموضوع 
اخبارهذوالمسألةانما هوبيعمال السلمعلى منهوعليه » واخبارتلك المسألةانما هو 
الشراء على غيروجه السلم و بيعه على الغير قبل قيضه كما لايخفى على المتأمل 


#دالفسخقان بعضها دل بانهيبيعه عليهيما شاءكما هوالقول المشهورءوبعضها دلعلى 
أنه يعطيه دراهم يشترى بها وكالة عنه ويقيض جنسه الذى اشتراه من وجه طلبه » 
وبعضها دلعلى انه مع قبض بعض له الفسخ فى الباقى واخذرأس ماله » و بغضها 
دل على انه يجوزعوض سلفه عروضه يكون قيمة سلفه»والجميع موافق لمقتضئن 
الأصول والقواعد ولم يخرج من تحت رواية على بن جعفر لما عرقت فى الاصل 


مته ر-حمدالله . 








فيها وان اشترك الجميع فى كوته بيعا قبلالقيض » والمختار عندنا هنا هوالجواز 
كما عرفت من الاخبار التى أشرنا اليها » وهى الخبر السابع و الثامن و التاسع 
بالتقريت المتقدم » وظاهر شيخنا الشهيدالثانى اختيارالتحريمهنا بناء على اختياره 
التحريم فى تلك المسألة كما قدمنا نقله عنه )١(‏ و هو غفلة عن ملاحظة روايات 
هذه المسألة المذكورة فانها صريحة فى الجواز كلا وانما اختلفت فى الزيادةعن 
رأس المال منعاً وتجويزا و الافاصل البيع لاخلا فيه لافى الاخبار ولافى كلام 
الا صحاب بخلاف روايات تلك المسألة » فانها مختلفة فى جواز البيع و 
عدمه » وجل الانخبار على العدم » كما رجحناه ثمة» والظاهر ان الكراهة التى 

١(‏ ) حيث قال بعد قول المصئف « و يجوز بيعه على من هو عليه وعلى 
غيره وان لميقيضه على كراهية : ماصورته هذااذاكان بما يكال اويوزن» امالوكان 
مما يعد ففى الكر اهية نظر » لعدمالدليل » وقد تقدم فى ذلك وان الاقوى التحريم 
اذاكان طعاماً اواذاكان ممايكال اويوؤزن علىمافصلانتهى . 

وهو ظاهرفى بناء هذه المسألة على تلك المسألة فان قوله وقد تقدمالكلام 
اشارة الى «اقدمه فى تلك المسألة وان عنده التحريم هنا و ان من اختار فى تلك 
المسالة الكراهية اختارالكراهية هنا ايضا وانت خبيرفى الجميع فان الكراهةالتى 
جمعوابها بين اخبار تلك المسألة راجعة الىاصل البيعحيث ان اخبار تلكا لمسالة 
انختلفت فى صحة البيع و بطلاله . 

واما انخبارهذه المسألة فلم يختلفت فى اصل البيع وانما اختلفت فىالثمن 
فالكراهة انما ترجع الى الثمن وزيادته على رأس المال لاالى اصل البيع » فانه 
لادلالة فى شيىء منهذه الاخبار على بطلان البيع وانما قيد المنع من الزيادةعلى 
راس المال و فى رواية على بن جعفر المنع من خصوص الدراهم وهم حملوا 
على الكرامة وعلى ماذكرناه من الجمع ياعتبار فسخ العقد و عدمه فلايحتاج الى 
ماذكروه وبالجملة فا نكلامه هنا مبنى على تلك المسألة و غفلته عن روايات هذه 
المسألة والله العالم-منه رحمهالله . 
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ذكرها القائلون بالجواز فى هذه المسألة حيث انهم صرحوا بجواز بيع 
السلم على من هو عليه على كراهية » انما استندو! فيها الى اخبار تلك المسالة 
لاختلافها فى جواز البيع قبل القبض وعدمه » فجمعوابينها بالكراهة » و الافاخيار 
هذه المسألة على كثرتها متفقة على الجواز » وانما اختلفت فى الزيادة على رأس 
المال . 

والظاهران السيب فىذلك كله هو ادراجهم هذه المسألة تحت تلك المسألة 
والغفلة عن ملاحظة اخبار هذه المسألة مع كثرتها وتعددها ء والتحقيق بالنظرالى 
اخبار كل منالمسألتين هو تغاير الحكمين » وان الاظهرفىهذه المسألةهوالجواز 
للاخبار المتقدم ذكرها بلاكراهة بتاء على "ما جمعنا به بين انخبارها » وقى تلك 
المسألة هو التحريم لمآ قدمناه فيها والله :تعالم ‏ 

تذئيبان : الاول- المشهور بين الاصحاب أنه اذاحل الاجل وتأخر التسليم 
لعارض . 

ثم طالب المشترى بعد انقطاعهكان بالخيار بين الفسخ والصبر ‏ ونقلءن 
اين ادريس انكار الخيارفىهذه المسألة » تمسكاً بأن العقد ثابت بالاجماع » و آية 
د أوفوا بالعقود » وانه لادليلعلى فسخه » ويدلعلىالقول المشهور الخبر الخامس 
عشر من الاخبار المتقدمة » وهو نص فىالباب . 

ويؤيده الاخبار المذكورة ثمة الدالة على جواز اخذ رأس المال » فانك 
قد عرفت انها محموله على فسخ العقد » مع ان ظاهرها أن المسلم فيه غير معدوم 
يومئف وان لميوجد عند البايع فاذا جاز الفسخ مع وجوده » فمع تعذره بطردق 
اولى ء وبه يظهر بطلان ما ذهب اليه ابن ادريس »ء وقيل فىالمسألة قول ثالث » 
وهو الدلايفسخ ولايصبر بل يأخذ قيمته الآن » قال فى المسالك : وهو حسنلان 
الحق هوالعين » فاذا تعذرترجع الىالعيمة حيث يتعذرالمثل . 

اقول لاريب ان هذاالقول هوالموافق للاصول الشرعية » والقواعد المرعية 
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ويؤيده الاخبار المتقدمة الدالة على القول المشهور » وهو.بيعه على من هوعليه » 
وأذ قيمته يومد »' الأ إن موثقة ابن بكير المذكورة ظاهزة الدلالة على القول 
المشهور هنا » و المسألة لائخاو عن شوب الاشكال ؛ قالوا : لو كان العارض 
الموجب تأر السليم من جهةالمشترى مع بذلالبايع » قانه لافسخ لاستنادالقوات 
الى تقصير ء قالوا ::وألخيار ليس على الفور ء و حيتئذ لايسقط بالتأخير بل قيل 
انه لوصرح بالامهال لم يسقط وتوقف فى الدروس , 

ولو قبض 'البعض قالوا : تخير بين الصبر نه .و بين فسخ العقد من اصله 
لتبعيض الصفقة التى هى عيب عندهم:ء وان إم نقف ألهاعلى دليلاذ المسلم فيه 
ائما هو المجموع » وقد تعذر » فتبعيضه ضر رعليهه» وبين الفسخ فى المختل ف خاصة 
لانه الذى تعذرفله الرجوع الى ثمنه » لان !الصبرضرر: لايلتزم بهء ويدل على هذا 
الوجه الثالثش.من الانحبار المتقدمة ‏ الخير الرابع » و الخبرالعاشر » و الحاديعشر 
والسابع عشر . 

الثانى قدعرفت فىصدر المسألة أن من جملة صورها بي عالسلف علئمنهو 
عليه » أو على غيره قيل حلوله » يحتى حالكونه دين و انه لاخلاف بينهم فى عدم 
الجواز » لعدم استحماقه لهيومئذ » وظاهرهم أن ذل كأعم من أنيبيعه حالا أومؤجلا 
للعلة المذكورة ء و ظاهر المحقق المتقدم ذكره ثمة أن دليلهم الاجماع , مح أنه 
فى المسالك نقل عن العلامة فى التذكرة القول بالجواز » واليديميل ايضا كلامه فى 
المسالك مستندا الى أنه حق مالى الى آخر مايعتبر.فىالبيع فينبغى أن يصح بيعه 
على حالته التىهوعليها » وان لميجز المطالبة قبل الأجل . ثم اعترض على نفسهبأنهر يما 
اشكل بعدءامكان قبضه الذى هوشرط فىالصحة ».ثم أجاب بمنع اشتراط امككآن 
القبيض حين العقد » بل امكانه مطلقاً ويمكن تحققه بعد الحلول » كما لوياعه عيناً 
غائبةمنمو لةلايمكن قبضها الابعدمضىزمان يمكن فيهالوصول اليها . 

أقولوالاشكال المذكور انمايتوجه فيمااذاكان البي ع علىغيرمنعليهالحق ع 
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والافل و كانعلى منهو عليه فانه مقبوض » لكونه قى ذمته » والى ذلك يميل أيضا 
كلام المحقق الشيخ حسن بن شيختا الشهيد الثانىقى حواشيه على شر حاللمعةعلى 
مانقله عنه ابنه الشيخ محمد » حيث أن شيءخنا المشاراليهجرىفىالكتاب المذ كور 
على القول المشهور » فقال : وامابيعهقبل حلوله فلا » لعدم استحقاقه ينث فكتب 
عليهاينهالمحقق المذكور ان اريد بالاستحقاق استحقاق اصل الملك على أنالمراد 
أنهلايملك أصل المسلم فيه الابعدالاجل قتوجه المنع اليه ظاهرء وان أريد به عدم 
استحقاقه المطالبة » فمنع ذلك البيعغير واضحانتهى:ثمان ابنه الشيخ محمد كتب 
على ماذكره أبوه الجواب نختار الشق الثانى ومنعه البيع واضحعلاشتر اطالقدرة 
على التسليم انتهى . 

أقول وكأنه غفل عما ذكره جده فى المسالك » ولميقف عليه من الجواب 
عماذكره » واليهيميل ايضاكلامالمحقق الاردبيلى فىشرح الارشاد وهوالذىعبرنا 
عنه بيبعض المحققين فى صدر المسألة » وقدتقدم كلامهفىصدر المسألة » وبالجملة 
فالمسألة لخلوها عنالنص لايخلو عناشكال » و ان كان ماذكره مؤلاء المحققون 
ظاهر القوة خصوصاً فى البيع: علىمنهو عليه » و كذافى صورة مالو كان البيعمع 
تأجيل المبيع الى المدة المضروبةأولاءو ان كا نعلى غير من هوعليه» لحصو لالاستحقاق 
بعد المدة . 

ثم انظاهر القول المشهور من المنع من بيعه قبل حلو له أنه لاعرق بين أن 
يكون الثمن حالا او مؤجلا » لماعرفتمنالتعليلالمذ كور فى كلامهم » وهوعدم 
الاستحقاق » وأماعلى القول بالجواز فلا اشكال فى صحته بالحال » مشخصاً كان 
أومضموناً » ولااشكالايضافىعدم الصحةلو كان الثمنديتأقبل العقد » للزومبيعالدين 
بالدين المنهى عنه » واتماالكلام فيمالوشرط تأجيله فى العقد بمعنى أنه انمايكون 
ديناً بعد العقد لاقبله » فظاهر جملة من الاصحاب دخوله فى بيع الدبن بالدين ؛ 
والظاهرانه المشهور . 
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وظاهر جملةمنهم شيخنا ا لشهيدالثانى فى المسالكوالروضةالعدمءقالفى المسالك 
بعدقول المصنف قىمسألة بيعالدين بعدحلوله بماشرط تأجيله قيل يطل »لانهبييع 
دين بدين» وقيل يكرهء وهو الاشبه مالفظه : 

وأما بيعه بمؤجل فد ذهب جماعة الى المنع منه » اعتمادآ على أن 
المؤجل يقععليه اسمالدين ء وقيه أنهم ان أرادوا اطلاق اسمالدين عليه قبل العقد» 
وحالته فظاهر منعه » لاندلايعد ديناً حتىيثبت فى الذمة » ولايثبت الابعد العقد .فلم 
يتحقق بيع الدين بالدين » وان أرادوا انه دين يعد ذلك لزم مثله فى المضمون 
الحال » ولايقولون ببطلانه » وأمادعوى اطلاق اسم الدين على المؤّجلقبل ثبوته 
فى الذمة دون الحال فهوتحكم . 
والحق أن اسم بيع الدين بالدين لايتحقق الا اذا كان العوضان معاً 

ديناً قبل المعاوضةء كما لوباعه الدين الذى فىذمته بين آخرله فىذمته » أوفىذمة 
ثالث أو تبايعا ديناً فىذمة غريم لاحدهما بدين فى ذمة عزيم آخر للاخر » ونحو 
ذلك لاقتضاء الباء كون الدين نفسه عوضاً » والمضمون الذى لم يكن ثابتافىالذمه 
قبل ذلك لايعد جعله عوضاً بببع دين بدين » وأعامايقال : اشترى فلان كذا بالدين» 
مريدين به أن الثمن فىذمته لميدفعه » فهو مجازيريدون بهأنالثمن بقى فىذمته ديناً 
بعدالبييع » ولولاذلك لزعمثله فى الحال لاطلاقهم فيه ذلك نعم .الدين المبيع يطلق 
عليهاسم الدينقبل حلوله وبعده عفلابدفىالمنع مندين آخريقابله » فظه رأنمااختاره 
المصنفمن جو ازذلكعلى كراهية أوضح.انتهى وهوجيدءالاان ماذكرهمناذالدين 
المبيع كالسلممثلا يطلق عليه اسم الدين بعدالحلول أيفا وات كانهو الظاهرمن كلام 
غيره من الاصحاب أيضاً » الا ان الدين لغ ة كماصر ح بدجملةمنارباب اللغةمخصوص 
بالمؤجل دونالحال » قال فىالقاموس : الدين ماله اجل » ومالااجل لهفقرض . 

وقال فى التهايةالاثيرية فيه انه نهى عن الكالى اى النسية » بالنسيئة و ذلك 
ان يشترى الرجل شيئاً الى أجل عفاذا حل الاجل لم يجد مايقضى به فيقول بعينه 
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الى اجل آغخر يزيادة شىع فيبيعه منه » ولايجرى بينهما تقابض . 

وقال فى كتاب الغريبين قوله تعالى « اذا تداينتم بدين » الدين ماله اجل» 
والقرضمالا اجلله» وهوعين ماذكره فى القاموس » الاان.الظاهرمن كلامالفيومى 
فى المصباح المنير خلاف ذلك؛ قال بعد ذك ر كلمات جملة من اهل اللغة فى مادة 
الاشتقاق:تشتمل على اطلاق الدين على القرض »ء ثم ذكرقوله سبحانه «اذا تداينتم 
بدين » اى تعاملتم بدين من سلم وغيره : مالفظه فثبت بالآية ويماتقدم ان الدين لغة 
هو القرض »و ثمن المبيع الى آخره » و ريما ظهر منه الاختصاص بماذ كره » 
والحال كما ترى لايخلو من الاشكال » ومثله يأتى فيما الزمهم بدمناطلاق الدين 
على المضمون الحال » فانه يمكن الجواب عنه بانه بناء على ماذكره م نتخصيص 
الدين بالمؤجل لغة لايرد مااورده , الااذيكون مراده الاطلاق عرفا كما هوظاهر 
سياق الكلام » وكيف كان فالمسألة لاتخلوءن شوب الاشكالكما تقدمتالاشارة 
اليه والله العالم . 

المسألة الثالثة اذا دفع دون الصفة و رضى المشترى فلا اشكال فى الجوازء 
وبراءة ذمة البايع » وان دفع فوق الصفة فظاهر الأصحاب وجوب قبوله»|مالودفع 
اكثر لم يجب قبول الزيادة . 

قال فى المسالك : الفرق بين العين والصفة ان زيادة الصفةلاتنافىعينالحق» 
بل نو كده » اذالمفرو ضكونه مساويا للحق فى النو ع وغيره » ويزيد الصفة » اما 
العين فهى تحمارجة عن الحق زائدة عليه ء فلا يجب قبولها » لانها عطية -جديدة » 
ويمكن تخليصها والحق معها غير متعين انتهفى . 

ولايخفى مافيه فانماذكره فى العين يمكن اجراءوفى زيادةالصفة » فانالحق 
الذىله موصوف بصفةخاصة» والمدفو عمرصوف بصفة آخرى؛ وبه يحصل التغاير» 
فكيف لاتنافىعين العدقءواماقوله فى الزيادة فلايجب قبو لهالانها عطية»فانه يجرىفى 
زيادةالوصئءفانها مشتملةعلى المنة,ولايجبقبو لهاايضا كماصر حو ابهفى غير مو ضع» 
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ومنه قبول مايوهب مما يستطيع به الحج » و المنقول عن ابن الجنيد التسوية بون 
الامرين فى عدم وجوب القبول ,.ويدل عليه بعض الاخبازالآثية » وبالجملة فانهمع 
التراضى.من الطرفين لااشكال ولاخلاف فى جواز الاخف ناقصأ وزايداً فى العين 
اوالصفة:وانما الكلام فى وجوب القبول و ت<تمه شرعاً . 

والذى وقفت علية من الاخبارفى المقام مارواه فى الكافىعن قتيبةالاعشى(١)‏ 
د قال : سئل , اي وعبد الله لكلا وانا عنده فقال رجل : ان أخى يختلت الى الجبل 
فيجلب الغنم فيسلم فى, الغنم فى أستان معلومة الى اجل معلوم » فيعطى الرباع 
جذاعاً مكان الثنى ققال له : أبطيبة من نفس صاحيبه ؟ قال : نعم قال : لابأس » . 

ومارواه المشايخ الثلاثة نورالته تعالى مراقدهم » عن أبى بصير (؟) «قال : 
سألت أباعيدالله يللا عن السلم فى الحيوان ؟ قال : ليس به بأس » قلت : أرأيت 
أن أسلم فى اسنان معلومة أوشىء معلوم من الرقيق فأعطاه دون شرطه أوفوقهبطيبة 
النفس منهم ؟ قال : لابأس 6 

ومارواه فى الكافى َن الحلبى ( " ) فى الصصحيح « قال : سئل أبوعبدالله 
لل ء عن الرجل يسلم فى وصفاء أسنان معلومة ولون معلوم بم يعطى دون شرطه 
أوفوقه فقال : اذاكان عن طيبة نفس منك ومنه فلابأس » ورواه الشيخ عن سليمان 
ين تخالد عن أبى عبد الله يلبلا مثله . 

و عن معاوية بن عمار ( 8 ) عن أبى عبدالله 'إاتلإءقال : سألته عن الرجل 
أسلف فى وصفاء أسنان معلومة وغير معلومة ثم يعطى دون شرطه ؟ قال : اذاكان 
بطيبة النفس منك ومنه فلاباس » الى أن قال : ولا يأخذ دون شرطه الابطيبة نفس 
صاسية )ع . 

وعن الحلبى (ه) فى الصح<يح ورواه فىالفقيه أيضا ع نالحلبى فى الصحيح 
(١1-؟)‏ الكافى جه ص #299 و 730١‏ التهذيبج/ا ص40 
() الكافى جنم ص 98١‏ التهذيب ج/ا ص47و 4١‏ 
(5وة) الكافى جه ص 9١‏ الفقيه جلما.ص!؟ ١‏ 





جٍ_ فى أحكام السلم -إهم- 
عن أبىعيد الله 1 » فى.حديث قد تقدم قال : ويأخذون دون شرطهم ولايأخذون 
فوق شرطهم » » 

ورواهالشيخ فى الصحيح أيضا عن سليمان بن خالد(1)عنأبىعبد الله لتلإمثله » 

ويمكن الاستدلالديهذا الخبر لما نقل:آنفاعنز ابن الجنيد من عدمو جوب أخذماز ادعلى 

الوصف » والمراد أنه لايجب عليهم قبول مازاد على الوصف » ولا ينافيه ماتقدم 

فى صحيحة الحلبى من نقى البأس مع طيبة النفس منهما اذاكان فوقه ‏ لان الكلام 

كما عرقت فى وجوب الاخذ عليه لافى الجواز , بل هذه الرواية أيضنا ظاهرةقيما 

ذكره ابن الجنيد حيث شرط فيها أخذ مافوق الشرط بطيبة نفسى الآخذ عفلايجير 
عليه كما هو.ظاهر كلامهم من ووب القبول . 





وبالجملةفانالظاهرهوقوة ماذهباليه اين الجنيدلماعرفت من ضع التعليل 
الذى ذكره فى المسالك » معاعتضداد قول ابن الجنيد يظاهر الصحيحة المذ كورة» 
ولودفيع اليه ماهوعلى الصفةالمشروطة وجب القبول اوالابراء من حقه »و لوامتنع 
من الامرين جبره الحاكم » والاقبضدله اذا سأل المسلم اليه ذلك » والظاهر انهيبرىء 
لوعزله له » وقدتقدم .تحقيق الكلام فى هذ!المقام فى المسألة الثالثة(؟) من المطلب 
الاول فى النقد والنسيئة من الفصل الرابع فى احكام العقود ومتى قبضه برئت ذمة 
:المسلم اليه . 
المسألة الرايعة لووجدفى المبيع اوالثمن عيب بعدالقبض فهنامقامانالاول 
لووجد .بالمبيع عيبأ بعدالقيض فانه يتخير بي نالرضاء به مجاناً و بين ردهءقير جع 
الحق الىذمة المسلم اليه » بمعنى أنالمدفوع لايتعين بمجرد الدفع » وان كانمن 
الجنس وعلى الوصف ء للعي بالمذ كوريلاته انما أسلفهفى صحيح » ولاأرش هنا » 
لانهلم يتعين الحق حتى يجب قبوله ويجبر بالارش » بل الحق فىالذمة أم ركلى » 
ودقع هذاالمعيب عنه يعدظهور العيب يكون ملكا متزازلا يتخير فيهبين الرضاءبه 


١"0ص‎ ١9ح‎ )9( التهذيب جلا ص7‎ )١( 
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مجاناً فيستقر ملكه عليه » و بين أن يرده » فير جع الحق الى الذمة سليماً بعد انخرج 
خروجاً متزلزلا . 

بتى الكلام فى النماء المنفصل المتجدد زمن الخيار بعد القبض و قبل الرد 
متى اخختار الرد ء والظاهرمن كلامهم أنه للقابض ء فانه متجدد فى ملكه وان كان 
متز لزلا » كنظائره من النماء المتجدد زمن الخيار » و اما المتصل كالسمن فانه 
قابع تلعين . 

الثانى قالوا : اذا ظهرفى الثمن بعدقيضه عيب فان كان من غير الجنس كان 
يكون تحاساً والثمن فضة » بطل العقد » وا نكانمن جنسه رجع بالارش ان اختار 
البييع ء وان اخختارالردكان له ذلك » وهولايخلو مناجمالءوتفصيل الكلامفىذلك 
بمعونة ما تقدم فى باب الصرف أن يقالهناان العيب اماأنيكون من الجنس أومن 
غيره» وعلى كل من التقديرين فاما أنيكون فى جملة الثمن أوبعضه »وعلى كل من 
هذه التقادير اماان يظهرقبل التفرق أوبعده » وعلى كل منهذه التقاديراما أن يكون 
الثمن معينا او كلياً . 

و جملة الاقسام تنتهى الىستة عشرءأحدها ايكون العيب منغير الجنس » 
ويكون فىجملة الثمن بعدالتفرق » وكان معيناً ولااشكال فىالبطلان هنا » لانتفاء 
شر طالسلم » وهوالقبض قبل التفرق » كماتقدم . 

ثاتيها الصورة بحالها ولكن قبل التفرق »و الحكم هو المطالية بالبدل قبل 
التفرق . 

الثها الصورة الاولى بحالها و لكن كان العيب فى بعض الثمن »والحكم 
فيهاصحة البيع قيماهومنالجنس »ء واليطلان فى غيره . 

رابعها الصورة بحالها و لكن قبل التفرق » والحكمفيها الصحة فيماهو من 
الجنس » والمطالبة بالبدلةبلالتفرق . 

خامسهاالعيب منغير الجنس فى جملة الثمن بعد التفرق » واكن الثمن كلىقى 





اح فى احكام السلم مت 
الذمة وحكمها كالصورة الاولى لعدم العيب للعلة المذكورة ثمة. 

سادسهاالصورة يحالها ولكن قبل التفرق والحكم فيها كمافى الصورةالثانية 

سابعها العيب من غير الجنس بعد التفرق وكون الثمن كلياً لكن العيب فى 
بعض الثمن » والحكم فيها كمافىالصورة الثالثة . 

ثامنها الصورة كسابقها ولكن قبلالتقرق والحكمفيها كمافى الرابعة » فهذه 
ثمان صورفيما لو كان منغير الجنس . 

تاسعها العيب من الجنس كخثشونةالجوهرواضطراب السكة ونحوهماو كون 
ذلك فى جملة الثمن بعد التفرق » معكون الثمن معيناً و الحكم فيها التخيير بين 
الردوالرضاء معالارش » كماتقدم فى كلامهم . 

عاشرها الصورة بحالها لكن معكون الثمن كلياً فى الذمة »فهل يكون العقد 
صحيحاً لحصولالتقابض سابقاً ولوفىالجملة أو يكون باطلا لعدم التقابيض حقيقة 
قبل التقرق؟اشكال تقدم بيانه فى المسألة الحادية عشر منمسائل الصرف . 

الحادى عشر الصورة كسابقتها لكن ظهور العيب قبل التفرق » والحكمهنا 
وجوب الابدال » لان الثمن أمر كلى فى الذمة محمول على الصحيح السالم من 
العيب » فمتى كان المدفوع معيباً وجب رده قبل التفرق » لان المقبوض فى حكم 
العدم » ويرجع الحق الىالذمة » فيجب الابدال و لاخيارهنا ولاأرشء لاختصاص 
ذلك بمااذا كانالثمن معيناً . 

الثائية عشر الصورة الاولى من صور العيب الجنسى لكن مع ظهور العيب 
قبل التفرق » والحكم فيها كمافى تلك الصورة من التخيير » وهذهالصور الاربع 
فى الع بالجنسىمبنية على مااذاكان العيب فىجملة الثمن» وقس عليها مااذا كان 
العيب فى بعض الثمن » فانه يأتى فيه الصور الاربع المذكورة » والحكمفيماقابل 
الصحيح صحة البيع , و فيما قابل المعيب ما تقدم قى كل من الصور الاربع من 
الخيارفى الاولى » والاشكال فىالثانية » ووجوب الابدال فى الثالثة » والتخييرفى 
الرايعة . 





54م الحدائق الناضرة 1-8 

المسألة الخامسة لواختلفا فى قيض الثمن هل كان قبلالتفر ق أو بعده؟أوادعى 
البايع اندقبضه ثمرده قبل التفرق . 

والكلام هنافىموضعين : الاول مااذااختلفافى القبض هل هوقبل التفر قأو 
بعده؟ومةتضى هذا الكلام أنهما قداتفا على القبض ء الا أن أحدهماادع ىن القيض 
وقع قبل التفرق » قيصحالعمّد حينئذ لوجودشرطه . 

والاخرادعى انه بعده فيبطل » ومقتضى قواعدالاصحا بأن القول قولمدعى 
الصحة » وبدأفتو! فىالمسألة » أمالو اختلفا فى أصل قبض الثمن » فان القولقول 
منكرا لقبض وانتفرقاواستلزماليطلانءو النزا عفى الحقيقةف ىكل من المسألتين يرجع 
الىطرو المفسد ء والافهما متفقان على أص لل الصحة » ولانزا عبينهما فيها » لاتفاقهما 
علىوقو عالعقد . 

ولكن فىالمسألة الاولى ادعى أحدهما أن القبض انماوقعبعدالتفرق »وهو 
موجب ليطلان العقد » و فى الثانيه ادعى البايع عدم القبض »ء و ححمصول التفرق 
الموجب للبطلان » وفى الاولى قدم قول مدعى الصحة المتفق عليها » لان الاصل 
عدم طروالمقسد » وفى الثانية المقتضى للفساد قائم وهوالتفرق » ويترت ب على ماهو 
الاصل من عدمقبض الثمن » فان مقتضى الاصل ذلك » فمن أجل ذلك حكم بالبطلان 

هذا مع عدم البينة » ولوأقام كل منهما بينة بالنسية الى المسآلة الاولى»بنى 
على تقدم بينة الداخخل_وهوهنا مدعى الصحة_أوالخار جءواختار فى المسالكالثانى» 
ونقل عن العلامة تقديم بينة الاول لقوة جانبه بدعوى أصالة عدم طرو المفسد ء 
ولكون دعواه مثبتة » و الاخرى نافيهءوبيتة الاثبات مقدمة . 

الثانى لوقال البايع :قيضت الثمن ثم رددته اليك » وانكر المشترى القبض » 
وظاهرهم أن القول قول البايع مع يمينه » مراعاة لجانب الصحة ء و تفصيل ذلك 
أنهماالان متفقان على أن الثمن عند المشترىء اما فى ذمته » أوأمانة عنده (1) وانما 

)١(‏ أقولكون الثمن فىذمته بناء على انكار المشترى الاقباض » و كو نهعنده 
يعنى امانة بناء على دعورى البايع اتهرده عليه مئهر -حمدالله . 
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اختلفا فى كون ذلك على وجه مفسد للعقد بأن لايكون البايع قبضه بل بقى فى 
ذمة المشترى » فلم بحصل التقابضءأوعلى وجهمصححبأن يكون قبضهالبايمثم رده 
اليهءوالاصحاب قداموا قول البايع رعاية لصحة العقد . 

وقد يقال : إن أصالة صحة العقد معارضة بان الاصل عدم حصول القبض » 
الآ انه يمكن أن يقال أيضأ أنه مع تعارض الاصلين المذكورين يحصل الشك فى 
طر والمفسدءو الاص ل عدمهء أو يقال المقتضى لافساد مشكوك فيه . اذلايعلم ان التفرق 
كان قبل القبضءوالاصل عدمهءفيتمسك بأصل الصحة . 

وكيف كانفقانه يبقى هنااشكال فى المقام؛وهوان دعوى البايع مشتملة على 
شيئين » قبض الثمن وردهءوانماقدم قوله فى القبض مراعاةلصحة العقد» وأمافى الرد 
فمقتضى الةواعد الشرعية أنه غير مقبول كنظائره » اذلامدخل له فى الصحة وحيتئد 
فمع قبوله فىالقبض هل له مطالبة المشترىبالئمن أم لاكاشكال ينشأ من عدم قبوله 
فى الرد مع اعترافه بحصول القبض ء فليس له المطالبة؛ومن اتقاق المتبايعين على 
أن الثمنعند المشترى » اما على دعوى البابع فظاهرء وأما على دعوى المشترى 
فلاعترافه بعدم الأقباضءفاذا قدم قول البايع فى صحة العقد !لزم المشترى بالثمن» 
فيجوز المطالبةحيئئذ» الاأنهيشكل أيضا بأن المشتزى بناء على فرض المسألةلايدعى 
شيئا فى ذمة البايع » لاعترافه بفسادالبيع» و أنه لميقيضه الثمن قبل التفرق » فلاتبقى 
الادعورى البايع؛ومى مشتملة على الاعتراف بالقيضءودعوى الرد » و الثانية غير 
مقبول بمقتضى القواعد الشرعية فكيف تجوز له المطالبة . 

وبالجملةفامثال هذه الفرو عالخاليةمنالنصوص على العموموالخصوص ميما 
مع ارم الاحتمالات العقلية فيها محل الاشكالءوانكان ألاقرب بالنظرالى هذه 
التعليلات هو عدم المطالية»الزاماله بالاعتراف بالقبض الذى بتواعليه صحة العقد » 
وعدم سماع دعوى الردءو الله العالم 5 
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الفصل الحاد بعشر فى بيع الغر ر والمجاز فة 

وفيه مسائل: الاولى قال الشيخ فى النهاية من اشترى شيثًا بحكم نفسه و لم 
يِذ كر الثمن بعينه كان البييع باطلاءفان هلك فى يد الميتا ع كان عليه قيمتهيومابتياعه» 
الا أن يحكم على نفسه ياكثرمن ذلك.فليزمه ماحكم به دون القيمةءوانكان الشىء 
قائماً بعينهكان لصاحبه انتزاعه من يدالمبتاع» فان أحدث المبتاع فيه حدثا نقص 
به ثُمنهكان له انتزاعه منه وارش ماأحدث فيهءقانكان الحدث يريد فى قيمته واراد 
انتزاعه من يده كان عليه أن يرد على الميتاع قيمة الزيادة لحدثه فيهء فان ايتاعه 
بحكم البايع فحكم باقل من قيمتهكان ذلك ماضيا » ولم يكن له أكثرمنذلكءوان 
حكم بأكث رمن قيمته لميكن له أكثرمن القيمة فى حال البيعءالا أن يتبرع المبتاع 
بالتزام ذلك على نفسه» فان لم يفعل لمويكن عليه شىء وكذا قال الشيخالمفيد وابن 
البراح وأبوالصلاح على ما نقله فى المختلف . 

وقالسلار:من لم يسم ثمنا بطلبيعه وشراؤه فان هلك المبيعفى يدمنابتاع 
ولميسم الثمن كانعليدقيمته يوماخذه ء فانكان باقيأفللباييع اخذه» فان كانقد |احدثك 
فيه حدثافان نقصت به قيمته فللبايع أرش النقصانءوانزادت فالارش للمبتاع . 

وقال العلامة فى المسختلف:لايجوزالبيع بحكم أحدهما فىالثمن» فانبيع 
كذلك يطل البيع » ولوحكمالحاكم منهما بأى شىءكان لم يلزم بل بيطلالبيع» 
فان كانت السلعة قائّمة استردها البايعءوان كانت ثالفة وجب على المشترى قيمتها 
ولااعتيار بما يحكم به أحدهماء هذا اذاكانتمن ذوات القيم»وانكانت من ذوات 
الامثال وجب عليه مثلهاءفان تعذر المثل فقيهةالمثل يوم الاعواز ثم قال : وقالابن 
ادريس كما قلناه الافى موضعين . 

أحدهما أن ممع التلف ولا مثل يجب عليه أكثر القيم من وقت القبض الى 
وقت التلف كالغصب . 
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والثانى ‏ أن الحدث الذى أبره المشترى أن كان عين مال له أخذه» وان 
كان فعلا لم يكن له الرجو ع على البايع بشىء » ثم انه احتج فى المختلف على 
البيطلان » قال : لنا على بطلان الييعمع الجهالة الاجماع عليه » والنهى عنالغرر 
والحكم غير لازم » اذذلك لايصير ما ليس بثابت فى الذمة ثايتا » 

أقول : الظاهر منكلام الشيخ و من تبعه ممن تقدم ذكره هو التفصيل فى 
البيع بحكم أحدهما » وأنه ان كان الحاكم هو المشترى فالبيع عندهم باطل ' 
وانكان الحاكم هوالبايع » فان حكم بأقل من قيمته كان البيع ماضياء ولم يكن 
له أكثرمن ذلك:وان حكم بأكثر فالبيع أيضاً صحيح ولكن ليس له أكثرمن القيمة 
فى حال البيع » الاأن يرضى المشترى بتلك الزيادة»وظاهرابن ادريس ومن تأخر 
عن هكالمحقق والعلامة وغيرهما من المتأخرين هوالبطلان مطلقًا . 

وابن ادريس قدخالف الشيخ فىمواضععمنها فىقوله فانهلك فىيدالمبتاع 
كان عليه قيمةيوم ابتاعهء فقال : هكذا قال شيخنا أبوجعفر فى نهايته » والذىيقتضيه 
أصولالمذهب أن الشىء ان كان له مثل فعليه مثله لاقيمته » وان أعوزالمثل فعليه 
ثمن المثل يومالاءعوازءوانكان المبيع ممالامثل لدفانه يجبعليه قيمة أكثرما كانت 
الى يومالهلاك » لان هذا بيعفاسد » والبيع الفاسد عند المحصلين يجرى مجرى 
الغصبفىالضمان . 

أقول : ماذكره من التفصيل بالمثلى والقيمى جيد كما هو المتكرر فى 
كلامهم » وأما تعيين وقت القيمة فقد تقدم الكلام فيه » و منها فى قول الشيخ فان 
كان الحدث يزيد فى قيمته و أراد انتزاعه من يدهكان عليه أن يرد على المبتاع 
قيمة الزيادة لحدثه » 

فال : هكذا قال شيخنا فى نهايته » و الاولى أن يقسم الحدث فيقول : 
انكان آثارأفعال لاأعيان أموالءفلايرد علىالمبتا ع شىء » وانكان الحدث أعيان 
أموال فهو على ماقاله رحمهالله . 








-/ة- الحدائق الناضرة ”7 


أقول:وبما أطلقه. الشيخ هنا أفتى المحقق فى الشؤايع » وواققه فى المسالك 
لكن قيده..بصورة الجهل والظاه رأن مراده الجهل بصحة البيع ثم قال : أما مع 
علمه قليس له الا الزيادة العينية التى يمكن فصلها » فالوصفية كالصنعة لايستحق 
بسيبها شىء» وبالجملة حكمه حكم الغاصب » وهذا هو أصج الاقؤال-فىالمسئلة 
انتهى :و حينئذ يصير هذا قولا ثالثاً فى المسألة . 

ومنها فى قوله « فان ابتاعه بحكم البايع فحكم «بأقل من قيمته » الى آخر 
الكلام فقال : هكذا أورده.فى نهايته والاولى أن يقال البيع ياطل ٠‏ لآن كل مبيع 
.لم .يفاكر قيه الثمن يكون باطلا بغير خلاف بين المسلمين » فاذا كان كذلك 
فان كان باقياً بعينه فللبايع انتراعه من يد المشترى ء وان كان تاافاً و تحاكما 
فلصاحبه مثله ان كان له مثل » و ان كان لامثل له فله قيمته أكثر القيم. الى 
يوم الهلاك , لاقيمته فى حال البييع » فان'أقزالبايع بشىء:لزمه اقراره على نفسه » 
الاأن يقربأ زيد من قيمته التى يوجبها الشارع , وانما هذه أخبار آحاد أوردهافى 
نهايته ايرادا لااعتقاداً انتهى . 

وانت بير بأنه قد تقدم فى المسئلة السابعة من مسائل المقام الثالث 
من الفصل الاول نقل صحيحة رفاعة الدالة على بيعالجارية بحكم المشترى وعدم 
قبول البايع لما حكم بهبعد أن دفع الجارية الى المشترى ».و:وطأها ١«المشترى‏ » 
وحكمه لإلئِلا ».فى الصورة المذكورة بأن يقوم الجارية قيمة عادلة » فانكان قيمتها 
اكثرمما بعث اليهكان عليه أن يرد عليه مانقص من القيمة »وان كان قيمتها أقل مما 
بعث فهوله» ولايسترد منه شيمًا » ولكن الاصحاب لم يذكروهاء وقدتقدم :تحقيق 
الكلام فى ذلك بما خطر بالبال المعليل : والفكر الكليل . 

وأما ماذكره الشيخ هنا م نالصحة فى صورة حكم اليايع على الوجه الذى 
ذكره فلم أقف فيه على دليل ء و اما ما ذكروه من الضمان.على المشترى للقاعدة 
المقررة عندهم « من ان كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده » فقد تقدم الكلام 
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فيه ايضا قى بعض المواضع المشار اليها انها . 

الثانية قال فى المختلف : لاخلاف بيننا فى ان الثمن اذا كان مجهولاً بطل 
البيعالاعن ابن الجنيد ‏ فاندقال : أووقع على مقدار معلوم بينهما » والثمن مجهول 
لاحدهما جاز اذا لم يكن بواجبه » وكان للمشترى الخيار اذا علم » و'ذلك كقول 
الرجل بعتئ كر طعام بسعر ما١بعت‏ ء فاما ان جهلا جميعاً قدر الثمن و قت 
العقد لميجز » وكان البيع منفسخاوالامن السيد المرتضى فى المسائل التاصرية » 
فانه قال : لايشترط العلم برأس مال السلماذاكان معلوما بالمشاهدة مضبو طابالمعاينة 
-والامن الشيخ فى المبسوطفى كتاب الأجأرة-فانه'قال : إذابا عشيثاً بثمن جزاف جاز 
اذاكا نمعلوما مشاهدا وان لميعلموزنه » وكدّأ مال السلم » لتاانه غررفيكون متهياغنه 
انتهى . 

اقول ونحو هذ! الكلام ذكرقى الدروس » وقد تقدم نقل عبارته » والكلام 
فى حكم هذه المسألة ضحة-وبطلانا تقدم فى المسألة السابعة المشاراليها فى سابق 
هذه المسألة . 

الثالثة قال فى المختلف : بيع الصبرة باطل الاان يعلما قدرها او يعلمه 

الحدهما و يخبر الآخر حنالة العقد ؛ و لو جهلاها وقت العقد او احدهما بطل » 
سواء شاهداها أم لاء وسواءكالاها بعد ذلك أولاء ذهب اليه علماؤ نا أجمع » الا 
ابن النجنيد فانهجو از ذلك » والشيخ قال فى الميسوط : اذاقال : يعتك هذه الصبرة 
بعشرة داهم صح البيع » لان الصبرة مشاهدة » و مشاهدة المب.ع تغنى عن معرفة 
مقداره » وقد روى أن مايباع كيلالايباع جزافا وهو الاقوى عندى » ثم فر ععلى " 
الوجهين بعض الفروع وهو مشعر بتردده » وان قوى أحدهما » ورده المختل ف بأنه 
غرر منهى عنه بالاجماع » وجزم فى الخلاف بالبطلان . 

اقولوقدتقدمالكلامفىذلكفىالمسألة المشاراليها آنفافيمايصح بيعهمنصور 
بيعالصبرة ومايبطل . 
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الرايعة قالالشيخ فى النهاية : لابأس أن يعطى الانسان الغتم والبقربالفريبة 
مدة من الزمان بشىء من الدراهم والدتائير والسمن » واعطاء ذلك بالذهبوالفضة 
أجود فى الاحتياط : ونقلعن المختلف عنابنادريس أنه لايجوز ذلك » وقال فى 
المختلف بعد نقلذلك:والتحقيق أنهذا ليس ببييع » وانماهونو عمعاوضة ومراضاة 
غير لازمة » بلسائغة ولامنعفى ذلك : 

اقول : والذى حضر نى من الاخبار الواردة فىهذا المقام مارواه فى الكافى 
والتهذيب فى الصحيحاوالحسن عن الحلبى )١(‏ عنابىعبد الله يللا فى الرجل يكون 
لها لغتم يعطيها يضريبة سمنا شيئًا معلوماً أودراهم معلومة من كل شا ةكذاو كذاقال: 
ا بالذراهم » ولست أح بأنيكون بالسمن». 

ومارواه فىالكافى عنابراهيم بنميمون(؟) «أند سأل اباعبدالله إلئل فقال : 
تعطى الراعى الغتم بالجبل يرعاها وله أصوافها وألبانهاويعطينا الراعى لكل شاةدرهما 
قال : ليس بذلك بأس » فقلت : اناه لالمسجد يعولون : لايجوزلان منهاماليس له 
صوف ولالبن » فقالابوعبدالله عليه السلام : وهل يطيبه الاذاك يذهب بعضه ويبقى 
بعض »ور وادفىالتهذيب مثله . 

ومارواه فىالكافىوالتهذيب عن مدرك بن الهزهاز(م) عنابى عبدالله كد 
فى الرجل يكو نلهالغنم فيعطيها بضريبة شيئاً معلوماً منالصوف أوالسمنأوالدراهم 
فقال : لابأس بالدراهم وكرهالسمن». 

ومارويادفى الكتابين ايضاعن عبدالله بنسنان (4) فى الصحيح «قال :سألت 
اباعيد اللهعليهالسلام » عنر جل دفع الىرجل غتمه بسمن و دراهم معلومة لكلشاة 
كذا وكذا فى كل شهر قال : لابأس بالدراهم . واما السمن فما أحب ذلك الا 
انتكون حو الب قلابأس بذ لك». 


(١-؟)‏ الكافى جح ص 79-797 التهذيب جلا ص17؟1 
(0؛) الكافى جه ص١7‏ التهذيب جلا ص/9ا7١‏ 
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ومارواه فى التهذيب عن اسماعيل بن الفضل )١(‏ «قال : سألتاياعبدالله ]للا 
عن الرجليدفعالى الرجل بقراً وغنمأعلى انيدقع اليه كل سنة من الباتهاوأولادها 
كذا وكذ! قال :ذلك مكروه». 

اقول : الظاهر تقييد مااطلقمنالاخبارفى كراهة أحذ الثمن يصديحةعبدالله 
بن سنان الدالة على الجواز اذا كانت -والب » و يستفاد من الجميع ان المراد 
السمن من تلك الغنم التى يدفعها للراعى » والمستفاد من هذه الأخبار بعد ضم 
بعضهاالى بعض هو أنهيجوز أن يعطى الغنم ونحوها الى من يرعاها بضر يبةيضر بها 
المالك على الراعى من نقد أوسمن بالشرط المتقدم » وان ماعداماشرطه مماحصل 
من الغثم من لين و دهن وصوف ونحوذلك فهو للراعى فىمقابلة قيامه بهاو حفظها 
ودورانهبهافى مواضع القطر والعلف » وحينئذ يكون ذلك أجرة عمله . 

لكن يشكل ذلك على قواعد الاصحاب من وجوبععلوميةالاجرة وتعيينها , 
والمفهوم من كلام ابن ادريس اذمنعه لذلك », لان دفعها على هذا الوجه من قبيل 
الاجارة » وانالاجارةهنا باطلة , لانثمرةالاجارة تمليكالمتفعة » دو نالعينءوالذى 
اخذوالراعى انماهومنالاعيان لاالمنافع. 

قالفى السرائر : وقدروىدانه لابأس ان يعطى الانسان الغنم والبقر بالضريبة 
مدة من الزمان بشىء من الدراهم والدنائير والسمن » واعطاء ذلك بالذهب والفضة 
اجود فى الاحتياطويمكنان يعمل بهذه الرواية على بعض الوجوه وهو ان يحلب 
بعض اللبن ويبيعه مع ما فى الضروع مدة من الزمان على ما وردت به الاأخبارء 
اويجعل عوض|اللبن شيئًا من العروض ويبيعهمع ما فى الضرو ع مدة من الزمان » لآن 
الاجارة لاتصح هيهنا » لان الاجارة استحقاقمنافح السلعة المستأجرة دون الاعيان 
منها » والاقوى عندى المنع من ذل ككلهءلانه غرر وبيع مجهو لو الرسول إلتلانهى 
عن ببع الغرر » فمن ائبت ذلك عقدآ يحتاحالى دليل شرعىوالذى ورد فيها خبار 
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آحاد شذاذ » وقدبينا أن اخبار الاحادعند اصحاينا لاتوجبعلماً ولاعملاءوالواجب 
على المفتى الرجوع قى صحة الفتوى الى الادلة القاطعةانتهى . 

والمراد منقوله د ويمكناذيعمل بهذه الرواية الى آخره ء ان المالكيبيع 
الراعى مافى ضروع الغتم مئ الالبان مدة منالزمان بضميمة يضمهاالىذلك من لبن 
يحلبه منها أوعرض »ء فتصير الالبان أومايخر ج منهامنسمنونحوه للراعى بالبيع.» 
ويشترط عليه المالك بمايريد من سمن أو لبن اودراهم » فيكون مايأخذه الراعى 
من السمن والاليان حلالاخالياً منالشبهة» بخلافمالولم يعمل كذلك »ء فانهلاوجه 
لاستحقاقه شيا منهاحتى انه يشترطعليه المالكبعضاويترك لهبعضا ء لان أخذه للغنم 
يطر يق الاجارة لها أو لالبانها غير صحيح » لما ذكر منأن الاجارة انما تفيد تمليك 
المنفعة لاالعين ء ولهذا انالعلامة انماتفصتّىعن ذلك بانهذهالمعاملة ليستمنقبيل 
البيع » ولاالاجارة » وانماهى نو ع معاوضة وتراض من الطرفين » و ان كان غير 
لازم شرعاً لو اريد فسخهوابطاله » و هو جيد وقوفاً على ظواهر الاخبارالمذ كورة 
واللهالعالم . 

الخامسة قال الشيخ فىالنهاية : لايجوز بيع اللبن فىالضر ع ء فمنارادبيع 
ذلك حلبمندشيئا واشتراه معمابقى منه فى الضر ع فى الحالاومدةمنالزمان » وان 
مجعل معه عرضاً آخ ركان أحوط ء وبه قال ابنالبراج وابن حمزة وابن الجنيد»وقال 
الشيخ المقيد : لايجوز بيع اللبن من الغنم الى وقت انقطاعه , لان ذلك جزاف 
ومسجهول » ولابأس ببيعهأرطالامسماة ء وبدقال ابوالصلاح » نقلجميع ذلك العلامة 
فى المختلف . 

ثم قال : وقال ابن ادريس لايجوز ذلك , وهوالمعتمد » لنا انه بيع مجهول 
ضم الى معلوم » وكان المجهول أصلا فى البيع » فلم يصح لتطرق الجهالة»الى 
المبيع » اذانضمام المعلوم اليه لايصير جملة المبيع -بل المقصود الذاتى-معلومأء 
فيكونةرراً نتهى . 
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أقول أما مانقله عن ابن ادريس ففيه أن الذى وقفت عليه فى كتابه ظاهر 
بل صريحقى مؤزافق ةكلام الشيخ المتقدم » حيث قال فى ياب بيع الغرروالمجازفة 
مالفظه : ولايجوز أن يباع اللبن فى الضروع » فمن أرادبيع ذلك حلب منه شيئاً 
واشتراه مع مابقى فى الضروع فى الحال أومدة منالزمان على مارواه أصحابنا , 
وان جعل معه عرضاً آخبرا 'كان, احوط انتهى . 

و أنت خبير يأن ظاهر الجميع الاتفاق على المنع من بيعه فى الضروع 
حالا من غير ضم شىء الا أن الشيخ ومن تبعه جوزوه مع الضميمة » سواء كان 
بالنسبة الى الموجود:فئالضروع.وقت العقد » أومايتجدد فى الزمان المستقيلة » 
و الشيخ المقيد جوز ذلك أرطالا.معينة » و لم يتعرض لبيعه مع الضميمة نفياً ولا 
اثباتاء والعلامة على الجوازمع الضميمة لكن بشرط انيكو نالفسميمة هىالمقصودة 
بالبيعءو الظاه رأنه. المشهوربين المتأخرين . 

قال فى المسالك فى مسألة بيع السمك فى الاجام مح القصب : و القول 
بالجواز مع الضميمة مذهب الشيخ وجماعة » استناداً الى أخبار ضعيفة»والذى 
أجازه المتأخرون أن المقصود بالبيع ان كان هو القصب » وجعل السمك تابعاً 
له صح البييع » وان انعكس أو كانا مقصودين لم يصح » و هو الاقوى »و كذا 
القول فى كل مجهول ضم الى معلوم كالحمل واللبن فى الضرع وغيرهما انتهى . 

ثم ان الذى وقفت عليه من الأخبارهنا اما بالنسبة الى ماذكره الشيخ المفيد 
(نوراللهتعالىمرقده) فهومارو ادفى الكافى والفقيه ع نأبىولاد الحناط(١)‏ فى الصحيح 
وقال : سالت ابا عبدالل إللز عن الرجل يكون له الغنم يحلبها لها ألبان كثيرة فى 
كل يوم ما تقول فيمن يشترى منه الخمسمأة رطل أو أكثر من ذلكءالمأة رطل 
بكذاو كذادر همافياخد منهقى كل يوم أرطالاحتى يستوفىمايشترىمنه ؟ قال :لابأس 
بهذا ونحوه» ورواه الشيخ فى التهذيب عن أبى ولاد فى الموثق مثله على احتلاف 
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فى الفاظه : 

وهذا الخبر يحتمل أن يكون البيع حالا و ان كان يأخذ منه فى كل يوم ما 
بريده ويحتمل أنيكون مؤجلا بآجال مختلفة فيكون منباب السلم » ولعل الاظهر 
الاول كما هو ظاهر عبارة الشيخ المفيد » و الرواية ظاهر الدلالة على ما ذكره 
(قدس سره) . 

وأما مايدل على ماذكره الشيخ فهو ما رواه فى الموثق ومثله الصدوق فى 
الفقية عن سماعة )١(‏ وقال : سألته عن اللبن يشترى وهوفى الضرع فقال :لا ء الا 
أن يحلب لك منه سكرجة فتقول : اشترى منك هذا الذى فى السكرجة و مابقى 
فى ضروعها بثمن مسمى و ان لم يكن فى الضر ع شيىء كان مافى السكرجة » و 
السكرجة بضم السين والكاف والراءالمشددة اناء صغير فارسى معرب » واجاب 
العلامة فى المختلف ‏ و مثله غيره ممن تأخر ‏ عن هذه الرواية بضعف السندء 
وأنها غير مستدة الى امام » وفيهمالايخفى على المتأم ل المنصف » فانهم قدصرحوا 
بالاعتماد على مضمرات سماعة وغيره » واستدلوا بها فىغير موضع »ء ثم قال فى 
المختلف : ويحمل على مااذاكان المحلوبيةارب الثمن » ويصيراصلا . 

واما ما ذكروه فى اشتراط صحة البيع بالضميمة بأن يكون الضميمة هى 
المقصودة بالبييع دون المضموم اليه فلااشعار فىشىء من روايات الضمايم على 
تعددها وكثرتهابذلك » بل الظاهر منها اثما هو العكس » وهوأن المقصود بالبيع 
انماهو المضموم اليه» و انما جعلت الضميمة تفاريا من ذهاب الثمن مجاناءعلى 
تقديرعدم التمكن من البيع المقصود بالذات ء و لذااعتبروافى الضميمة بأذيكون 
مما يتمول فى الجملة وان قل » وكانالثمن فىغاية الكثرة كمالابخفى على من نظر 
فى تلك الاخبار بعين التأمل والاعتيار . 
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و منها أخبار بيع الابق و غيرها » و قد تقدم فى المسألة السابعة من المقام 
الثالث من مقامات الفصل الاول مايوضح ماذكرناه » ومن اخبار المسألة أيضا ما 
رواه فى الكافى عن عيص بن القاسم ( ١‏ ) فى الصحيح « قال : سألت أباعيدالله 
عليه السلام عن رجل له نعم يبيع ألبانها بغي ركيل قال : نعم حتى ينقطع أو شىء 
منها » وفيه اجمال موجب لتعدد الاحتمال و قد تقدم الكلام فى المسألة المشاراليها 
آنفا والله العالم . 

السادسة اختلف الاصحاب فى بيع الصوف على ظهرالغنم مع المشاهدة » 
فجوزه الشيخ المفيد (عطرالله مرقده) و منعه الشيخ الا أن يضم اليه غيره » و تبعه 
أبوالصلاح و ابن اليراج » و اختار العلامة فى المختلف مذهب الشيخ المفيد » 
وكذلك ابن ادريس نظراً الى انه مشاهد » والوزن فيه حالكونه على ظهور الغنم 
غير معتبر » والالما جازبيع الثمرعلىروّس الاشجار » و ا نكانت موزونة أومكيلة 
بعد القطم » وصرح المحقق فى الشرايع بالمنع وان ضم اليه غيره » وحينثذففى 
المسألة أقوال ثلاثة و قد تقدم تحقيق القول فى هذه المسألة أيضاً فى الموضع 
الثانىعشرمن المسألة المتقدم ذكرها قريبا . 

السابعة قال الشيخفى النهاية:لايجو زْ بيع مافى بطو نالانعام والاغناموغير همامن 
الحيوان » فان ارادبيع ذلك جعلمعه شيئًا آخر » فانلم يكن مافىاليطون حاصلا 
كان الثمن فىمقابلالآخر » وتبعه ابنالبراج وابن حمزة ء وقالابنادريس :لايجوز 
بيسعمافى بطو نالانعامو الاغناممن الحيوان» فان ار ادبيع ذلك جعل معدشيئاً آخر ليسلم 
من الغرر » واذلميكن مافى البطون حاصلا كان الثمن فىالاخر على ما روى فى 
الاخبار من طريق الاحاد » والاولى عندى تر كالعمل بذلك اجمع لانه غرروجزاف 
منهىعنهماء وقدروىأن من اشترى اصواف الغنم مع مافى بطونها فى عمد واحد كان 
الببع صحيحاً ماضياً » والاولى عندى تركالعمل بهذهالرواية » لأنها زيادةغررالى 
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غررانتهى . 

أقول : ماذكره أخيراً منزيادة غررالى غرر فى الصورة المذكورة انمايتم 
بناء على المنع من بيع الصرقف على ظهور الغنم » كماهو أحدالاقوالفىالمسألة 
وأماعلى مااختاره منالجواز كماقدمنا نقله عنه فليس الاغرر واحد » كمالايخفى. 

والرواية التىأشار اليها أخيراً هى رواية ابراهيم الكرخخى(١)‏ «قال : قلت 
لابىعبدالله :للا : ماتقول فى رجل اشترى منرجل أصوافمأة نعجة ومافى بطونها 
من حمل بكذا وكذا درهماً ؟ فقال : لابأس ان لميكن فى بطونها حمل كان رأس 
ماله فى الصوف». 

واما الاخبار التى أشاراليها وطعن فيها بأنها من طريق الاحاد فلم نقف على 
شىء منها سوى الرواية المذكورة » و بالجملة فان ما ذكره جيد على اصله الغير 
الاصيلءوهذه الرواية المذكورة ممايؤيد مذهب الشيخ المفيد ومن تبعهدقى جواز 
بيع الصوف على ظهور الانعام بمجرد المشاهدة » لانجعله ضميمة لمالايجوز ببعه 
لولاذلك أظهر ظاهر فىجواز بيعه وحده خاص ةكماهوشان ساير الضمايم»قلايتوهم 
من الرواية الدالة على مذهب الشيخ فى تلك المسألة » بمعنى جعل الحمل ضميمة 
الى جواز بيع الصوف كما يشعربه كلام العلامة فى المختلف » لآنالحم ل لايجوز 
بيعه وحده » و من شأن الضميمة صحة بيعها وحدها » لتكون مصححة لبيع ذلك 
المجهول . 

ثمانهلايخفى أن ماذكره ابن ادريس من عدم جواز البيع بالضميمة فىهذا 
الموضع يجرى فى جميع ماورد جوازبيعه بالضمايم » لعدمجواز بيعه متفرداً مع 
تكاثر الاخيار بذلك فى جملة من المواضع . 

وفىارتكاب ردها من الشناعة مالاي رتكبهمحصل ولامتدين» لان مقتضى كلامه 

أنالعلة المانعة من جوازبيعه منفرداً وهوالغرر هنا باقية مع الضميمة » فكذ ل كالعلة 
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المانعةمن بيع الابق مثلا » وهوعدمالتسليم الى المشترى باقية » وهكذافى كلمو ضع 
ورد صحة بيعه بالضميمة» كما تقدم فىفصل بيع الثمارايضاً وغيره» مع أندفى بيع 
الابق جوزه معالضميمة )١(‏ وهو ترجيح بغيرمرجح » وسؤال الفرق متجه . 

الثامنةقالالشيخ فى النهاية : لابأس أنيشترىالانسان أويتقبل بشىءمعلوم جزية 
روس أهل الذمة» وخراج الارضينوثمرة الاشجار » وما فىالاجام من السموكاذا 
كان قدأدرك شىء منهذه الاجناس » وكانالبيع فىعقدواحد ولايجوز ذلك مالم 
يدرك مندشىء على حال » ومشع ابن ادريس من ذلك » قال : لانهذابسع مجهول 5 
ولايرجع فى مثل هذا الى أخبار الاحاد » وظاهر العلامة فى المختلف مواققة ابن 
ادرس هنا . 

أقول والذى يدل على ماذكره الشيخ مارواه الشيخ والكلينى عن اسماعيل 
بن الفضل الهاشمى )١(‏ عنأبىعبدالله عليهالسلامد فى الرجل يتقبل بجزية رؤس 
الرجالو بخرا ب التخل والاجام والطير» وهولايدرى لعله لايكون منهذا شىءأيداً 
أويكون ؟ قال : اذا علممنذلك شيئا واحدا أنه قد أدرك اشتراه وتقبل به ». 

ومارواه فىالفقيه عن أبان بنعثمان عن اسماعيل بن الفضل ( "© ) عن ابى 
عبدالله ( ع) « قال : سالته عن الرجل يتقيل خراج الرجال وجزية رؤسهم وخراج 
النخل و الشجر والاجام و المصايد والسمكوالطير ولايدرى هذا لايكون أبدا أو 
يكون أيشتريه وفى اىزمان يشتريه و يتقبل به منهءفقال : اذاكانعامت ان منذلك 
شيئاً واحداً قدأدرك فاشتره وتقبل به» وطريقالصدوق الىأبان بنعثمانهتاصحيح 


)١(‏ قال : ولايجو زأن يشترى الانسان عيداً آبقاً على الانفراد فان اشتراه لم 
ينعقد البيع الااذا اشتراه معشىء آخرمن متاع أوغيره منضم الى العقدء ويكون 
العقد ماضيا انتهى منه رحمه الله . 

(0) الكافى ج ه ص98١‏ التهذيب ج لا ص ١١8‏ 

() الفقيه ج “اص ١4١‏ 
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والعلامة قى المختلف طعن ف ىرواية اسماعيل بنالفضل بعدأننقل استدلال 
الشيخ بها » فقال : والرواية ضعيفة السند ومقطوعة » مع أنهامحمولة على أنه يجوز 
شراء ماأدرك » و مقتضى اللفظ ذلك من حيث عود الضمير الى الاقرب » على أنا 
نقول : إن هذا ليس بيعاً فى الحقيقة » وانما هونر عمراضاة غير لازمة » ولامحرمة 
انتهى . 

أقول:أما الطعن بضعف السندفانمايتجه على روايتىالشيخين الاولين » والطعن 
بالقطع انما يتجه على رواية الشيخ فى التهذيب حيث أن فى السند اين سماعة 
عن غير و احد » و الافرواية الكلينى ليس تكذلك » الاأن فى طريقها عبدالله بن 
محمد » وهومجهول أومشترك؛وبالجملة فالرواية بطري قالصدوق صحيحة » فينتفى 
الطعن بالضعف , هذا مع تسليم صحة هذا الام.طلاح » والا فان الطعن بالفضعف 
لاير دعلى الشيخ ونحوه من المتقدمين الذين لاأثرلهذ! الاصطلاح المحدثعندهمء 
بل الاخيار عندهم كلها صحيحة » كما اعترف به جملة من متأخرى أصحاب هذا 
الاصطلاح » وأما الحمل على شراء ماأدرك نخاصة دون الباقى قهو تعسف محض » 
والظاهر من الخبرين المذكورين انما هو المجموع ؛ وأن هذا الذى أدرك انما 
هويمتنزلة الضميمة المتقدم ذكرها » بمعنى أنه لولم يحصل شىء من هذه الاشياء 
كان وجه القبالة بازاء هذا الذى أدرك . 

وبالجملة فالظاهر هو ماذكره الشيخ( رحمةاللهعليه ) للخيرين المذكورين 
بالتقريب الذىقلناه من كون ذلك ضميمة للصحة » سواء كان المعاملة المذ كورة 
بيع أوصلحاً أو قبالة . 

بقى هنا شىء و هو أن القبالة هل هى من قبيل الصلح » أو عقد برأسها 
قال شيخنا الشهيد الثانى ( قدس سره ) : ظاهر الاصحاب أن للقيالة حكماً نخاصاً 
زائداً على البيع والصلح » لكون الثمن والمثمن واحدا وعدمثبوت الربا »وظاهر 
الشهيد ( رحمة اللهعليه ) فى الدروس أنها نو عمن الصلح » وقال ف ىكتا ب مجمع 
البحرين : والقيالة بالفتح الكفالة . وهى فى الاصل مصدر قبل اذا كفل » وقبالة 
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الارض أن يتقبلها الانسان من الامامبأن يعطيها أياه مزارعةأومساقاة وذلك فوارض 
الموات وأرض الصلح انتهى . 

والظاهر أن ما هنا من قبيل الكفالة » قانه تكفل بهذا المبلغ المعلوم الذى 
تراضيابه من هذه الاشياء المعدودة فى الخبرين » سواء حصل منها ماهو أزيد أو 
أنقص والله العالم . 

التاسعة قال الشيخ فى النهاية لابأس أن يشترى الانسان تبن البيدر لكل كرمن 
طعام تبنة بشىء معلوموان لم يكل بعدالطعام » وبه قال ابن حمزة » وقال ابنادريس 
لايجوز بيعه » لانهمجهولوقتالعقدغير معلوم » ولابدأنيكون معلوم القدروقتالعقد 
عليه » وهذا غير معلوم ولا محصل » فالبيع باطل » لانه لافرق بين ذلك وبين من 
قال : بعتك هذه الصبرة من الطعامكل قفيز بدينار » ولم يختبر كم قيها وقتالعقد 
ولاكالها ذلك الوقت » و يكون العقد والصحة موقوفاً على كيلها فاذاكالها صح 
البيع المتقدم » وهذا باطل بالاجماع انتهى . 

و اختار فى المختلف قول الشيخ ( رحمة الله عليه ) قال : لنا أنه مشاهد 
فيصح بيعه لانتفاء الغررفيه » وما رواه زرارة ( ١‏ ) فى الصحيح د قال : سألت 
أباجعفر عليه السلام » عن رجل اشترى تبن بيدر قبل أن يداس. تبن كل بيدر بشىء 
معلوم يأخذ التبن و يبيعه قبل أن يكال الطعام! ؟ قال : لابأس » و الجهالة ممنوعة 
اذمن عادة الزراعة قديعلممقدارما يخرج من الكرغالباً ولايشترط الاحاطة بجميع 
المبيع بحيث ينتفى الجهالة من كل احواله؛ بل يبنى فى ذلك على المتعارف 
انتهى . 

أقول : هذه الرواية قدرواها الشيخ فى التهذيب و الصدوق فى الفقيه عن 
جميل عن زرارة فى الصحيح الا أن الذى فى الفقيه كل كر بشىء معلوم » وهو 
أظهر. 
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ورواها أيضا المشايخ الثلاثة فى الصحيح عن جميل )١(‏ « قال:قلت لابى 
عبد الله ]2 : اشترى رجل تبن بيدر كل كر بشىء معلوم فيقيض التبن ويبيعه قبل أن 
يكال الطعام قال : لابأس به 

قال بعض مشايخنا ( عطرالله مراقدهم ) بعد نقل خبر جميل المذكور : 
هذامخالف لقواعد الاصحاب من وجهين الاول منجهة جهل المبيع » لان المراد 
به اما كل كرمن التبن » أوتب نكل كرمن الطعام »كما هوظاهرمن قوله قبل أن يكال 
الطعام » وعلى التقديرين قيه جهالة . 

الثانى منجهة البيع قبل القبض »ء ثم أجاب عنالاول بما ذكره فى المختلف 
وقال فى الجوابعن الثانى : فعلى القول بالكراهة لااشكال » وعلى التحريم قلغلة. 
لكونه غيرموزونء أولكونه غير طعام » أولانه مقبوض وان لم يكتل الطعام يعد 
كما هو مصرح بدفى الخير انتهى . 

أقول : لايخفى على من أحاط خبراً بما قدمناه فى المسألة:التتى تقدم مكرراً 
الاشارة اليها من سهولة الامرفى معرفة المبيعالموجبة للخروج منالجهالةوالغرر» 
واتها تكفى ولوبوجه ماء ان الامرفى هذه المسألة انما خرج ذلك المخرج » فان 
التبن لااشتباه ولاتعدد فى أفراده بحيث يحتاج الى وصفه » وليس بمعدود ولافكيل 
ولااموزونحتى يحتاج الى شىء من ذلك » فيكفى فى قصد بيعه تخصيصه ببيدر 
مخصوص ء واشتراط تبن كل كرمن الطعام بكذا وكذاكما تضمتته الرواية » فان 
بذ لك تحصل المعلومية قى الجملة » وبالجملةفالواجب الوقو على النصالمذ كور 
وعدمالالتفات الى هذه التعليلات العليلة , ما تأيدهبما قدمناة من النصوص 
التى من هذ! القبيل والله العالم . 

العاشرة قد روى الشيخ فى التهذيب عن غياث بن ابراهيم ( ؟ ) عن جعفر 

)١(‏ الكافى جه ص١18‏ عن جميل التهذيب ج لا ص ١98‏ مع اتعتلاف 
يسير الفقيه جح ص؟4١‏ 

(؟) الوسائل الباب ١١‏ من ابواب احكام العقود الرقم  ٠٠١‏ 
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عن أبيه عن على وَليَلةٍ «أنه كره بيع صك الورق -حتى يقيض» قال فى النهايةالاثيرية 

فى حلايث أبىهريرة قال المروان : احلات بيع الصكاك ع هى جمع صك و هو 
الكتاب ‏ وذلك أن الامراء كانوا يكتبوت الناس بأرزاقهم وعطياتهم كتبا فيبيعون 
مافيها قبل أن يقبضوها معجلاء ويعطون المشترى الصك ليمضى ويقيضه فنهوا عن 
ذلك لانه بيع مالم يملك ولم يقبض انتهى 

وقال ابن ادريس فى السرائر: ولايجوز أن يبيعالانسان رزقه على السلطان 
قبل قبضة. له ».لان ذلك بيع غررء وبيع ماليس يملك ل لانه لايملكه الابعد قبيضه 
ايافء ولايتعين ملكهالابعد قبضه ايادء وكذلك بيع أغل مستحق ال ز كوا ت والاخماس 
قبل قبضهاء لانه لايتعين ملكها لهم الابعد قبضهاء فجميع ذلك غير مضموث » وبيعه 
غير جائز ولاصحيح انتهى 

وقد تقدمكثير من مسائل هذا:الفصل فى الفصول المتقدمة 


الفصل الثانىعشر 

فى نكت متفرقة وهى بمنزلة التوادر لكتاب البييع » الأولى ‏ لو أمر العيد 
آمرأن يبتاع له نفسه من مولاه فظاهر كثير منهم الجواز » وقيل : بالعدم » وعلل 
العدم بأمرين » أحدهما اعتبار التغايربين المتعاقدين » وعبارة العبذكعبارة سيده » 
وثانيهما اشتراط اذن:المولى فى تصرف العبدء ولم يسبق .له منه اذن » ورد الأول 
بأن المغايرة الإعتبازي ةكافية » ومن ثم اجتزئنا بكون الواحد الحقيقى موجباً قابلا 
وهنا أولى » و الثانى بأن مخاطبة: السيد له بالبيع فى معنى التو كيل له قى تولى 
القبول»ويظهرمن بعض محققى متأخرىالمتأخر ين المناقشة فى الثانى قال:اذينبغى ثبوت 
الوكالة قبل العقدء ويمكن القول بأنه حاصل هنا.لان خطابه بأن يبيعه من مو كله 
يدل على تجويز ال وكالة سابقاً والرضا ء الاأن يقال : لابد من التصريح حتىيعلم 
العبد الذى هو الوكيلء وذلك غيرمعلوم؛ وقد يناقش فى القبلية أيضأء اذقد يكفى 
المعية وحين العقدء بحيث لايقع جزء من الغقدا.قبل الو كالة انتهى 








الات الحدائق الناضرة اج 

أقول : والمسألة لخلوها عن النص موضيع اشكال » فان مقتضى قواعدهم 
وهو ظاهر الاخبار أيضماً أن المملوك محجور عليه لايصح شىء من أفعاله من بيع 
وغيره الاباذن مولاه » وظاهر تفر ع الصحة على تقدم الاذت وال وكالة ء والذى هنا 
نيس كذ للك واللّهالعالم 

الثانية قدصرح جملة من الاصحاب بل الظاهر أنه لاخلاف فيه بانه يجوز 
للحاكم الشرعىأن يبع على السفيه والمفلس والغائب م عالمصلحة, وظاه را خيار 
تيايته عن الامام لكلا يقتضى ذلك ء فان للامام (إلغار ذلك لانه أولى بالمؤمئين من 
أنفسهم . 

وكما ورد فى :صوص المفاس مثل رواية عمار )١(‏ عن أبى عبد الله ليا 
« قال كان أمير المؤمنين "اقل يحبس الرجل اذا التوى على غرمائه » ثم يأمرقيقسم 
ماله بينهم بالحصصء فان أبى باعه فيقسم بينهم يعنى ماله » 

ومثلها رواية غياث بن ابراهيم عن جعفرعن أبيه تلام وفى مرسلة جميل(7) 
عن جماعة هن أصحاينا عنهما عليهما السلام قالا الغايب يقضى عنه اذا قامت عليه 
البينة و يباع ماله ويقضى عنه دينه وهو غايب ويكون الغايب على حجته اذا قدم » 
الحديث و هو ظاهر فى بيع الحاكم الشرعى الذى قد ثبت الدين عنده بالبينة » 
ويتعدى ذلكالى عدولالمؤمنين صع فقد الحا كم الشرعى كما يدلعليه بعض الاخبار 
من جواز تولى عدول المؤمتين لبعض الحسبيات مع فقد الحا كم ء ولانه احسان 
محضء؛ و لاسبيل على المحسئين 

الثالثة قد صرح جملة من الاصحاب بأنه يجوز الجمع فى عقد واحد بين 
المختلفا تكبيع» واجارة؛ ونكاح» وسلف» بعوض واحدء ويقسط عنثمن المثل» 

)١(‏ الكافى ج هم ص ٠١١8‏ الوسائل الباب ‏ " من ابواب احكام الحجر 
الرقم - ١‏ 

(؟) الكافى اج هص ٠١١‏ 
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وأجرة المثل ومهره »كان يقول : بعتك هذا الثوب » وآجرتك هذا الدار سنة » 
وانكحتك ابنتى » وبعتك مأة من حنطة الى شهرء بمأة دينار» فيقول : قبلت ء فانه 
صحيح عندهم» واعتر ضهم فىهذ! المقام المحقق الاردبيلى (عطر الله مرقده) فقال: 
بعد نقل ذلك عنهم» دليله عموم أدلة جواز العقود» وعدم ظهور المانع » ويمكن 
عدم الجوازء لجهالة ثمن المبيع » وأجرة السكنى» ومهر الابنة حال البيع» وهو 
ليس أقل فى الجهل مما اذا قال : بعتك هذه الصبرة كل قفيز بكذا » وهو غير جايز 
عندهم للجهالة » و لهذا نقل فى التذكرة عن الشيخ عدم جواز بيع عبدين يكون 
كل واحد منهما لشخص وباعاهما صفقة لجهالة ثم نكل واحد» ويمكن الفرق يأن 
هذا الكل لشخص واحدء والظاهر أنه لاينفع على أن المهر للبنتء وأنهم مايفرقون 
و يؤيد عدم الجواز ما روى من طرقهم وطرقنا المنعمن جواز بيع وشرط 
مثل رواية عمار(١)‏ ع نأبىعبدالله ل وقال: بعث رسو لالله كلقي رجلامن أصحابه 
واليا فقال له : انى بعثتك الى أهل الله يعنى الى أهل مكة فانهاهم عن بيع مالم يقبيض 
وعن شر طين فى بيع وعنربح مالم يضمن» ويطلق الشرط على البيع كثيراً . 
ورواية سليمان بنصالح (؟) عن أبىعيد الله تار دقال: نهى رسول الله مولي 
عنسلف وبيع » وعنبيعين فى بيع » وعن بيع ماليسعندك » وعنر يحمالم 
يضمن» والمصئف فى التذكرة رد دليل الشيخ بأنه يكفى معلومية ثمن الكل » ولا 
يحتاج الىمعرقة ثمن الاجزاء لان الصفقة الواحدة يكفى معلومية الثمن الذى فيها 
وقال : ليس المراد بالشرطكل الشرط لجواز البعض بالاتفاق فكأنه محمول على 
الشرط المخالف للكتاب والسنة فحمل الشرط على معناهء و الظاهر ماقلناه كمايفهم من 
هذه الرواية » ويمك نأنيقال :الروايتان غير صحيحتى السنه » فلايصلحان لمعارضة 
عمومأدلة الكتابوالسنة والاصل؛ويمكن حملهاعلى بعض الشرايط المخالقة للكتاب 
والسنة » والببوع الغير الحايزة فتأمل والاحتياط واضح » انتهى كلامه زيدمقامه . 





7٠و -؟) التهذيب ج لاص اثلا‎ ١١ 
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أقول: ويمكن تطرقالنظراليه فىمقامين:أحدهماماذ كره من جهالة ثمنالمبيع 
وأجرة السكنى » فان فيه ماذكرهالعلامة هناء وهو المفهوم من قواعدهم فى أمثالهذا 
المقام » وحاصله أن اعتبارمعلوميه القيمة انماهو باعتبار العقد الواقع والصفقة التى 
انعقد عليهاالبيع » سواءكان ماوقع عليه متحداً أومتعددا وان احتيج بعد ذلك الى 
التقسيط فىالمتعدد» كمالوباع ملكه وملكغيره» والجهالةبالنسبة الىقسط كل واحد 
مماوقع عليه العقد غيرمؤثر . 

قالفى المسالك:لاخلاف عندنا ف صحة ذلك كله » لانالجميع بمنزلة عقد 
واحد » والعوض فيه معلومبالاضافة الىالجملة » وه و كاف فى انتفاء الغرروالجهالة» 
وان كان عوض كل منها بخصوصه غير معلوم»و كون كل واحد بخصوصه بيعاً 
فى المعنى »وبعضه اجارة أو غيرها الموجب لعوض معاوم لايقدح , لان لهذا العقد 
جهتين » فبحسب الصورة هوعقد واحد»ء قيكفى العلم بالتسية اليهء ثم ان احتيج 
الى التقسيط قسط علىماذكرء وهونص فيما قلنا » الاأن يحمل كلامه (قدسسره) 
على منع ذلك » وأنه حي ثكان مرجع هذا العقد فى المعنى الى عقود متعددةفانه 
يشترط فى كل من تلك العقود » و هذ! التفريع الذى ذكره فى المسالك انما يتجه 
لوقام الدليل على صحة مثلهذا!العقد, وقد عرفت أنه لادليلعليه زيادة على مايدعونه 
من الأجماع بينهم . 

وثانيهما مااستند اليه من الخبرين المذكورين » فانى لاأعرف لذلك وجها 
ظاهراوان سلمنا اطلاقالشرط على البيع » فانه ليس فى العقد المفروض أولابيعان 
قى بسع » ليدخل تحت هذين الخبرين » وبيان معنى الخبرين المذكورين أن 
معنى بيعين فى بيع على ماذ كره بعضهم هو أن يقول بعتك هذاالثوب نقدأً بعشرة»و نسيئة 
بخمسة عشر »ء قال : وانمانهي عنه لانه لايدرى أيهما الثمن الذى يختاره ليقع عليه 
العقد . 

أقول فيه أن ماذكره» وانْكان هوالمصر حبه فى كلام الاصحاب لكنه مردود 
يماصرحت به الاخيار من صحة البيع » وأنه ليس له الا أقلهما نظرة » وقيل : ان 








ج-؟ فىنكت متفرقة لكتاب البيع ها 





معنامه وأن يقول : بعتك هذا بعشرين على أن تبعنى ذلك بعشرة » وأمامعنى بيع 
وسلف فهو أن يقول : بعتك منأمن طعام حالا بعشرة ء وسلفا يخمسة . 

وأما النهى عن بيع ماليس عنده فيجب تخصيصه يما اذاكان البيع حالا » 
والمبيع غير موجود فى ذلك الوقت »كالبطيخ ونحوه فى غي رأوانه » والافلاماتع 
من الصحة اتفاقانصاً وفتوى 

وأما النهىعن ريح مالم يضمن فالمراد انيبييع المتاع الذى اشتراه مرابحة 
قبل أن يوجب البيع » قانه قدورد النهى عنه فى عدة أخبار 

وأمابيع مالم يقبضءعفقد تقدم الكلام والخلاف فيه تحريماً وكراهة بالنسبة 
الىالمكيل والموزون » أوالطعام بخصوصه ء وبالجملة فانى لاأعرف لاستناده الى 
هذين الخيرين وجهاظاهرا 

نعم يمكن ان يقال : ان الاصل بقاءكل شتئى على أصله حتى يثبت الناقل 
شرعاًءولم يثب تكون مثل هذا العقد المشتمل علسى هذه الاشياء المختلفة ناقلا » 
والذى علم من الاخبار وهو الى استمرعليه عمل الناس وعادتهم انما هواستقلال 
البيع بعقد علاحدة » والنكاح بعقد علاحدة ؛ والسلف كذلك » والاجارة ونحو 
ذلك » والاحكام التى بحثوا عنها فى هذه العقود انما تترتب على ذلك » بوت 
ذلكفى بيع أمتعة متعددة فى عمد واحد وتقسيط الثمن على الجميع لوسلم الدليل 
على صحته » لايقتضى قياس هذا العقد عليه كلية » لظهور الفارق ولاسيما بالنسبة 
الى عقد النكاح » قانهم انما حكموا هنا بمهر المثل » مع أن الظاهر أن هذه من 
قبيل المفوضه » وهى التى لم يعين لها مهر » وقسد صرحوا بأنها ترججع الى مهر 
السنة لوزاد مهرالمثلعنه» فلايتم اطلاق مهر المثل هنا » وبالجملة فالمسألةمحل 
توقف واشكال 

وأماكيفية التقسيط بناء على ماذكروه من صحة العقد المذكور فهو أن يقوم 
كل من تلك الاشياء منفردا وتنسب قيمته الى المجموع » ثم يؤخد من ذلك 
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العوض الذى وقع عليه العقد بتلك النسبة )1١(‏ 

الرابعة لوتضمن عقد البيع شرطاً فاسدأقال الشيخ يبطل الشرط خاصةدون 
البيع » وبه قال ابنالجنيدواين البراج » وقال العلامة فىالمختلف بعد نقل ذلك : 
والمحتمد عندى بطلان العقدوالشرط معاً , قاللناأنللشرطقسطاً من الثمن » فانه قد 
يزيدباعتباره » وقديتنقصء واذا بطل الشرط بطل مابازائه من الثمن وهوغير معلوم 
قتطرقت الجهالة الى الثمن » ويبطل البيع » وايضا البايع انما رضى بنقل سلعنه 
بهذا الثمن المعين على تقدير سلامة الشرط له وكذا. المشترى اتمارضى ببذلهذا 
الثمن فى مقابلة العين على تقديرسلامة الشرط ء فاذالميسلم لكل منهما ماشرطه » 
كان البيع باطلا » لانديكون تجارة عن غيرتراضثم نقلعن الشيخ انهاحتج يقوله 
تعالى (8) « و أحل الله البيع » وهذا بيع فيكون صحيحاً » والشرط باطلا » لانه 
مخالف للكتاب والسنة. 

و بما روى عن عايشة (م) انها اشترت بريرة بشرط العتق » ويكون ولاثها 
لمولاها فاجاز النبى يَرَِليعُ البييع و أبطل الشرط » و صعد المنير ٠‏ وقال : مايال 
أقوامرشترطون شروطاً ليست فى كتابالله » كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل 
و كتابالله أحق » وشرطه أوثق) ثم قال مجيبا عن ذلك : والجواب عنالاول أن 
المبيع انما يكون حلالا لو وقع على الوجه المشروع » ونحن نمنع منشرعيته» 

)١(‏ و توضيحه أن يقال : قيمة الثوب يؤمئذ بخمسة دنانيرء و أجرة الدلال 
ديناران » ومهر المثلعشر ون دينارا وقيمة الحنطة الىالمدةالمذ كورة ثلاثة دنائير» 
مجمو ع هذه الدنانير ثلاثون دينارا » ونسبة قيمة الثوب وهى الخمسة الى الثلاثين 
السدس » فيو خذ من العوض المذ كور فى العقد سدسهء وهكذ| باقى تلك الاشياء 
المذكورة فى العقد . منه رحمهالله 

(؟) سورةالبقرة الآية -ه/ا؟ 

(5) المستدرك جا ص77 
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وعن الثانى منوجوه الاول العلعن فى السندءالثانى الحديث وردهكذا )١(‏ . 
«قالت عايشة : جائتنى بريرة فقالت : كاتبت أهلى على تسع أواق فى كل 
عام أوقية فاعينينى فقالت لها عائشة : ان احب اهلك ان اعدهالهم , ويكون ولاؤك 
لىقعلت فذهبت بريرةالى اهلها فقالت لهم : ذلك فأبوا عليهاءفجائت منعنداهلها 
ورسولالله ( صلى الله عليه وآله) جالس »ء فقالت : انىعرضت ذللءعليهم فأبواالا 
أنيكونالولاء لهم » فسمع ذلك النبى يَنتافِعٌ فسألها فأخبرت عايشة النبى #ظفؤفقال: 
خذيها و اشترطى لهم الولاء , فانما الولاء لمن أعتق » ففعلت عايشة » ثم قام : 
رسو لالله يَيلفظٍ فحمدالته وأثنى عليه » ثمقال : أمابعد فمابال رجاليشتر طو نشروطاً 
ليست فى كتاب الله ماكان منشرط ليس فى كتاب الله عزوجل فهو باطل ران كان 
مأقشرط » فقضاءالله أحق وشر طالله اوثق, »وائماالولاءلمناعتق». 

وهذاينافى ماذكره الشيخ واستدل بدعليه » لان بريرة أخبيرت بأنها كوتيت 
وطلبت الاعانة منعايشة » فسقطالاستدلال بهبالكلية . 

الثالثالمرادبقوله نبل » اشترطى لهم الولاء اىعليهم لانه للا أمرها يه 
ولايأمرها بفاسد » وكيف يتأتى عن الرسولمع تحريم خحائنةالاعين وهو الغمزوضع 
حيلةلاتتم انتهى كلامه زيد اكرامه , 

ولايخفى مافيه على الفطن النييه الذى قدجاس خلال ديار الأخبار وماجرت 
به فىهذا المضمار وإ نكان قدتبعه على هذا القول جلالمتأخرين ب ل كلهم على ما 
يظهر من كلام من وقفنا على كلامه » ومنهم شيخناالشهيد الثانى وسبطه السيدالسند 
فى شرح النافع وغيرهم . 

وما ذكره (قدس سره) من التعليل لبطلان العقد بالعلل الاعتيارية المذ كورة 
وانكان مما يتسارع الىالذهن قبوله » الاأن الاخبار ترده وتدفعه » وماذكره مسن 
خبرىبريرة هنامن كلامالشيخ الذىنقله عنه وفى كلامه هو « قدس سره »الظاهرانه 
من طرق العامة . 


190 - ٠١-ج سئن البيهقى‎ )١( 
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و الذى وقفت عليه من طرقنا هو ما رواه المشايخ الثلاثة فى الصحيح عن 
الحلبى ( ١‏ ) « عن أبىعبدالله لبد » أنه ذكرأن بريرة كانت عند زوج لها وهى 
مملوكة فاشترتها عايشة فاعتقتهاء فخير هارسو ل الله يَدلِقٌ » وقال : ان شائت تقر عند 
زوجها وان شائت فارقته . وكان مواليها الذين باعوها اشترطؤ انحلىعايشة أنلهم 
ولاءها فتالر سول الليَنفغ:الولاءلمن اعتق» 

وما رواه فى الكافى فى الصحيح عن عيص بن القسم ( ١‏ ) عن أبى عبدالله 
عليه السلام «قال : قالت عايشة لرسول الله يَنتِمٌ : ان أهل بريرة اشترطوا ولاءفا 
فققال رسولالله يَيْطِضي : الولاء لمن اعتق » 

والحديثات كما ترى صحيحان صريحان فى صحة البيع مع فساد الشرظ » 
وبه يظهر أن خبر الشيخ وانكان عاميا الاانه هو الاصح لموافقته لاخبار اه لالبيت 
عليهم السلام بخلاف نخيره . وبذلك ايضاً يظهر بطلان ماذكره من تلك التعليلات 
العليلة . 

ومن الاخبارالواردة فى المسألة المذكورة بالنسية الىالتكاحما رواه الشيخ 
فى الصحيح عن محمد بن قيس (8) « عن أبى جعفر عليه السلام فى رجل يتزوج 
المرأة الى أجل مسمى » فان جاع يصداقها الى أجل مسمى فهى امرأته وان لميأت 
يصد اقهاالى الاجل فليس لدعليها سبيل » وذلك شرطهم بينهم حين انكحوا » فقضى 
لارجلأن بيده يضع ام رأته واحيطشرطهم».ونحوها صحيحة ثانيةلهأيضاً . 

ومارواه فىالكافى عن الوشا (4) عنالرضا عليهالسلام « قال : سمعته يقول 
لو ان رجلا تزوج امرأة جعلمهرها عشرين ألفا وجعل لابيها عشرة آلاف كان 
المهر جايزاوالذى جعلهلابيهاقاسدا . 





)١(‏ الفقيه جم ص هلا 

() الكافى ج ص98١‏ التهذيب ج"” ص 78٠‏ . 
(5) الوسائل الباب  ٠١‏ من ابواب المهورالرقم ‏ ؟ . 
(؛) الوسائل الباب ‏ 9 من ابواب المهور الرقم  ١‏ 





”7 فى نكت متفرقة لكتاب البييع وياب 





قالالسيد السندفى شرح مختصر النافع يستفاد منهذه الرواية عدمفسادالعقد 
باشتماله على هذا الشرط الفاسدانتهى.وقدمتقدم الكلامقىهذه المسألة مراراً عديداً 
سيمافىمقدمات الكتاب فى جلد كتاب الطهارة » وقدذكرنا ثمةورود بعض الاخيار 
دالة أيضا علىالقول المشهور (١)وانالاولى‏ هوالوقوف على الاخبارفي كل جزئى 
من الاحكام منغير أن يكون ذلك قاعدة كماادعوه . 

ثم انهلايخفى أن ما أجاب بدعن حجةالشيخ الاولى م.حض مصادرة » وأنحديثه 
الثانى الذى أورده على الشيخ دال علىمادل عليه خبر الشيخ» فان قو له وَيلاقع لعايشة: 
حذيها اشترطى لهمالولاء » ثم خط بعدذلك بمايدل بطلان الشرط خاصة ء» أظهر 
ظاهر فى المدعى » والعجب منه « قدسرسره » اعتذاره عمادل عليهالخبر المد كور 
من الغمز و نخيانة الاعين » م عكون الخبرعاميا » وأعجب من ذلك جعل الاعتذار 
المذكور وجهاً ثالثاً منوجوه الجواب عنحديث الشيخ؛ معأن ذلك انما هوفى 
حديثه » وبالجملة فانالاستعجال وعدمالتدبر فى المقال ممايوجب مزيدالاختلال . 

الخامسة قالالعلامة فى المختلف: المشهور بين علمائنا الماضينومن عاصرناه 
الامن شذأنه يجوز بي عالشىءاليسير بأضعاف قيمتهبشرط أن يقرض البايع المشترى 
شياًءلانهم نصوا على جواز أن يبيع الانسان شيئاً ويشترط الاقراض أوالاستةّراض» 
أوالاجارة أوالسلف أو غيرذلك منالشروط السابقة » وقد كان بعض منعاصرناه 

يتوقف قىذلك ء لناوجوه . 


)١(‏ أقول : ومن الاخباد الظاهرة فىالقول المشهور مارواه المشايخ الثلاثة 
(عطرالله مراقدهم) فى الصحيح عن الحلبى دقال : سألت أباعبد الله للا عن رجل 
اشترى ثوباً ولم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه ثم رده على صاحبه فأيا أن يقبله 
الابوضيعة » قال لايصالح ان يأخذه بوضيعة » قان جهل فأحذه فباع بأكثر من ثمنه 
رد على صاحيه الأول مازاد» وهوكما ترى ظاهر فى بطلان الاقالة لبطلان اشتراط 
الوضيعة وأن الثوب ياق على ملك الال فله زيادة الثمن اذا باعه باكث رمن ثمنه . 





جد ارك الحدائق الناضرة اج 





الوجهالاول قوله تعالى )١(‏ « وأحلالله البيع » وهذاأحد جزئياته . 

الثانى قوله تعالى (؟) « الاان تكون تجارة عن تراض منكم » دلالاستثناء 
على تسويغالتجارة المقترنة بالرضا » وصورة التزاع داخل تحته . 

الثالث أنه لاخلاف بينعلماء الامصار فى جواز بي عالشىء بأضعاف قيمته » 
فنقول انضمام الشرط اليه لايغير حكمه ء لانه شرط سايغ يجوز اشتراطه فىالبيع 
بثمن المثل » أوفى الاجارة أوغيرهما منالعقود اجماعاً فيجوز فىصورة النزاع » 
اذالحكمة الداعيةالى شرعيته قى تلك الصورموجودة هناء ولقولهم عليهمالسلام(*) 
«المؤمنونعندشروطهم». 

الرابع اتفاق علماء الامامية السابقين ء فانهم قالوالابأس أنيبتا عالانسان من 
غيره متاعاً اوحيوانا اوغير ذلك بالنقد والنسية » ويشترط أن يسلغه البايع شيئاً فى 
مبيع أوبقرضه شيئاً معلوماً الى أجل . أو يستقرض منه » فيكون حجة » لمائبتمن 
أن اجماع الامامية حجة . 

قالالمفيد : لاباس اذيبتاع الانسان منغيره متاعأ أوحيوانا أو عقارا بالنقد 
والنسيثة مع على أن يسلف البايع شيئاً فىمبيع أويستسلف منهفىمبيع » أو يقرضه 
مأة درهم الى أجل أويستقرضمنه . 

قال :وقدأنكر ذلك جماعةمن أهل. الخلاف ولسنا نعرف لهم حجةفىالانكار 
وذلك انالبييع وقععلى وجه حلال » واسلف والقرض جايزان » واشتراطهمافى 
عقد البيع غير مفسد له بحال » قال : و قد سئل الباقر !8 عن القرض يجر النفع 
«فقال : خيرالرض ماجر المتفعة . 

الخامس تظاهر الروايات عليه و تطابقها من غير معارض » فيتعين العمل 
عليه » روى سليمان بن محمد الديلمى (4) عن أبيه عن رجل كتب الى العيد 

٠١9 سورة البقرة الآية -م/ا؟ا () سورة النساع الاية‎ )١( 

(0)الكافى جه ص 145 التهذيب ج/ا ص7١‏ 

(4) التهذيب ج ص" لكنفيهعن محمد بن سليمان الديلمى 





3 فى نكنتمتفرقةلكتاب البييع اا 


الصالح ( عليه السلام) : يسأله أنى أعامل قوماً أببعهم الدقيق أربح عليهم فى القفيز 
درهمين الى أجلمعلوم » وهم يسألونى أن اعطيهم عننصف الدقيقدراهم , قهل 
من حيلة لاادخل فى الحرام؟فكتباليه اقرضهم الدراهم قرضاً وازددعليهمفى نصف 
القفيزما كنت تر بح عليهم » 

وف ىالصحيح عن عبدالملك بن عتبة 2)١(‏ قال : سألته عن الرجل يريدأن 
أعينه المال و يكون لى عليه مال قبل ذلك فيطلب منى مالا أزيده على مالى الذى 
عليه أيستقيم أنأزيده مالا وأبيعه لوٌّلوّة تسوىمأة درهم بألقدرهم » فأقول له:أبيعك 
هذه اللؤّلؤٌة بألف درهم على أن اؤخرك بثمنها و بمالى عليك كذا وكذا شهراً ؟ 
قال : لايأس 2 ١‏ 

وعن محمد بن اسحاق بن عمار ( ؟ )2 قال : قلت للرضا عليه السلام : 
الرجل يكون له المالقدحل على صاحبه يبيعه لوّلوّة تسوى مأة درهم بالف درهم 
ويؤخرعنه المال الى وقت ؟ قال : لابأس » قد أمرنى أبى ففعلت ذلك و زعم أنه 
سأل أباالحسن عليه السلام : عنها فقالله: مثلذلك » ثم أطال فى الاستدلال الى أن 
بلغ خمسة وعشرين دليلا وأوضحها ماذكرناه . 

ثم نقل حجة المانعين فقال : احتج المانعون بما رواه يعقوب بن شعي ب(7) 
فى الصحيح عن الصادق عليه السلام :هد قال : سألته عن رجل يسلم فى بي عأوتمر 
عشرين ديناراً ويقرض صاحب السلم عشرة دنانير او عشرين ديناراً قال : لايصلح» 
اذا كان قرضها يجرنفعا فلايصلح ». 


و عن محمد بن قيس (4) عن أبى جعفر لِلئِاٍ قال : من أقرض رجلا ورقاً 


(١)الكافى‏ جحوص ٠١١‏ التهذيب جلاص/اه 

(؟) الكحافى جح صم١؟‏ التهذيب ج/ا ص ”اه 

(م) الوسائل الياب ١4‏ من أبواب الدين الرقم - و 
(4) الوسائل البابٌ 194 من ابواب الدين الرقم ١١‏ 





1م الحدائق التاضرة ”7 





فلايشترطالامثلها » فان جوزى يأجود منها فليقبل » ولايأخذ أحدمنكم ركو بداية 
اوعارية متا ع يشترط من أجل قرض ورقه». 

ومارواه خالدبن الحجاج )١(‏ وقال : جاء الربا من قبل الشروط» . 

ومارواه الوليد بن صبيح(؟) عن الصادق تلقال : الذهب بالذهبوالفضة 
بالفضة و الفضل بينهما هو الربا المنكر» ولان البيع بالمحاباة نفع و هو مشترط 
فى القرض ء فيجب انيكون حراما . 

ثم أجاب عن ذللئقال : والجواب عن الروايات بعد سلامة سندهاأنهادالة 
على الكراهه لاالتحريم » على أنانقول الرواية الاولى- وهى الصحيحة ‏ معارضة 
برواية محمدين مسلم » ونقولبموجبالرواية الثانية » فان اشتراط النفعفىالقرض 
حرام بالاجماع » وهو غير صورة النزاح.. وكذاعن الرواية الثالثة » فان كل شرط 
لوتضمن الربا لكان باطلا بالاجماع ء» مع انانصحح أكثرالشروطبالانجماع ء فاذا 
لامحل لها الأمع اشتراط الزيادة فى المتساوى جنسا ممع عقد البيع »و هذاهو 
الربا بعينه ء وهو غير محل النزاع . 

وكذا الرابعة فانها صريحة فى تناول الريا اذلاقائل باباحة الفضة بالفضة مع 
الزيادة » ولاالذهببالذهبمع الزيادة . 

وعن الثانى بوجهين الآول ‏ المعارضة بماروى من قو لهم وَل () «خير 
القرض ما جرنفعا » ولان المتناز ع اباحة البيع بالمحاياة مع اشتراط القرض » لآ 
العكس انتهى ملخصاً . 

اقول منشأ شبهة القائل المذكور هو أنه لماكان السبب فى هذا القرض من 





١١؟صالج التهذيب‎ )١( 
(؟) التهذيب جلاصلمة‎ 
الوسائل الباب و1 من ابواب الدين الرقمه‎ )( 





اح“ فى نكت متفرقة لكتاب البيع ايا 
البايع للمشترى هو كون المشتر ىأ خذ سلعته بأضعاف قيمتها » فيصير الحامل للبايع 
على القرضهو ذلك ».و القرض اذا جر المنفمة كان باطلا » فالواجب الحكم ببطلان 
البيع المذ كور » وهو توهم قاسد ء لان المستفاد من الاخبار كما سيأتى ذكرها 
انشاعالل تعالى جميعا ف ىكتاب الديون والجمع بينهما-هوأن المحرم انماهوالقرض 
الذى يشترط فيه النقع » لاماءيجر النفع يقول مطلق » و المستفاد من بعضها أن 
تحريم ما يجر النفع مطلقا مذهب العامةء كما تقدم ذكره فى كلام شيخنا المفيد 





وحينثدذ فما دل.على خلاف ماذ كرناه م نالاخبار كصحيحة يعقوب بن شعيب 
المذكورةفهو محمو على الاشتراط أوالتقية » والعلامة انما اجاب عنهابالمعارضة 
لصحيحة محمدبن مسلم »والظاه رأنها مارواه المشابخ الثلاثة عنه )١1(‏ و عن غيره 
«قال: سألت أيا عبدالله للبلا عن الرجل يستقرض من الرجل قرضا و يعطيه الرهن 
اما نحادماً واما آنية واما ثياباً » فيحتاج الى شىعمن منفعته » فيستأذنه فيه فيأذنله ؟ 
قال : اذا طابت نفسه فلاباس بهء فقلت : ان منعندنا يرون أن كل قرض يج رمنفعة 
فهو فاسد »ء فقال : أوليس خير القرض ماجرمنفعة ». 

وهذه الرواية هى التى اشرنا اليها فى الدلالة على ان ذلك مذهب العامة و 
نحوها فى الدلالة على ان خير القرض ماجر منفعة غيرها ايضأ . 

والعجب انهدسكت عن الجواب عن رواية محمدبن قيس » مع انها ظاهرة 
فى الدلالة على ان التحريم انما هومن حيث الشرط لامطلقا , لقوله اولا «فلايشترط 
الامثلها » وان جوزى باجودمنها فيقبل « وقوله ثانيا ويشترط مناجل قرض ورقه » 
يعنى لايجعل عاريةالمتاع اوركوب الدابة شزطا فى القرض » وهوظاهر . 

ومما ذكرنا يعلم أن ما أطال به ( قدس سره) من الوجوه التى ذكرها غير 
محتاج اليهءلان بيع الشىء بأضعاف ثمنه مما لانزاع فيه » و كذ! وقوع الشروط 





)0( الوسائل الباب  ١4‏ -ابواب الدين الرقم 4 








سيارع الحدائق التاضرة 5-0 
فى العقود فى الجملة » وانما متشأ الشبهة هو ما ذكرناه . 

والجواب عتها هو ماعرقت » على أن النهى فى الصورة المفروضة انماهو 
كونالقرض شرطاً في البيبع » والممنوع منه شرعاً انما هوشرط النفيعفى القرض» 
و اليه أشار العلامة آنفا » و بالجملة فالاشكال انما يقع فيما لو أقرضه بشرط أن 
يشترى ماله بأضعافه )١(‏ بأنه موجب لاشتراط النفع فى القرض المنهى عنه فى 
الاخبار » واذكاتت الصورة المفروضة راجعة ال ىهذافى المعنى » الاأنه انمايحلل 
ويحرم الكلام »كما ورد فى بعض الاخبار(م) لامجرد القصد بأى وجه اتفق والله 
العالم 5 

السادسة : قالالشيخ المقيد (عطر الله مرقده) : اذا قوم التاجر على الواسطة 
المتاع بدراهممعلومة_ثمقالله :بعهفماتيسر لك فوق هذه القيمةفه ولك والقيمة لى 
جاز ولم يكن بين التاجر و الواسطة بيع مقطو ع ء فان ياعه الواسطة بزيادة على 
القيمةكائت لهءوان باعه بها لم يكن على التاجر شىء ء وان باعه بدونها كان عليه 
تمام القيمة لصاحيه » وان لم يبعهكان له رده » ولم يكن للتاجر الامتناع من قبوله 
ولوهلك المتاع فى بدالواسطة من غير تفريط منهكان من مال التاجر ؛ ولم يكن 
على الواسطة ضمان » واذا قيض الواسطة المتاع من التاجرعلى ماوصنناه لم يجز 
أنيبيعه مر ابحة » ولايذ كر الفضيلة على القيمة فى الشراع » واذا قال الواسطة للتاجر 
خبر نى بثمن هذاالثوب واربح على فيه شيئالابيعه » ففعل التاجرذلك وباعهالواسطة 
بزيادة على رأس المال وا لربح كان ذلك للتاجر » دون الواسطة » الا أن يضمنه 





: ومن ثم ورد فى موئقة اسحاقبن عماردقال : قلت لابى ابر اهيم'إلللا‎ )١( 
الرجل يكون له عند الرجل المال قرضا فيطول مكثه عند الرجل لايدمل غلى‎ 
صاحبه متقعة » فينيله الرجل الشىء بعد الشىءكر اهية أن يآنحذ ماله حيث لايصيب‎ 
منه منفعة » أيحل ذلك ؟ قال : لابأس اذا لم يكن بشرط» و نحوها رواية الحسين‎ 
. بن ابى العلا منه رحمهالله‎ 

(؟) الكافى ي وص١١7‏ . 








ج-.” فى نكن تمتفرقةلكتاب البيع م 
الواسطة » وأوجبه على نفسه:فان فعلذلك جازله أخذ الفضل على الربح ء ولميكن 
للتاجر الاما تقرر بينهو بينه انتهى » ونحوه قال الشيخ فى النهاية وابن البراج . 

و قال ابن ادريس بعد ايراد كلام الشيخ فى النهاية : ما أورده الشيخ غير 
واضحءو أشاربه الى ما ذكره أولا من أنه اذا قوم التاجر متاعاً على الواسطة بشىء 
معلوم » و قال له بعه فمازدت على رأس المال فهولك و القيمة لى » ثم زادكانت 





الزيادة للواسطة » ولا يجوزله أن يبيعه مرابحة قال:لان هذا جميعه لابيع مرابحة 
ولا اجارة »ولاجعالة محققة»واذاباع الواسطة بزيادةعلىماقوم عليه لميكن للواسطة 
فى الزيادة شى»ءلانها من جملة ثمن المتاع »والمتاع للتاجر لمينتقلعن ملكهبحال 
ولاواسطة أجرة المثل » لانه لم يسلم له العوض » فيرجع الى المعوض» وكدذلك 
أن باعه برأس المال » و ان باعه بأقل كان الببع باطلا » وان تلف المبيع كان 
الواسطة هتاضامنا » ثم أى شراء بين التاجر والواسطة حتى يخبر بالثمن» و ليس 
هذا موضع بيع المرابحة قى الشريعة بغير خخلاف » و اتما أورد أخبار الاحادقى 
هذا الكتاب ايرادا لااعتقادا »وقول الشيخ ثانيأواذا قال الواسطة خبرنى بثمن هذا 
المتاع و اربح على فيه كذا قفعل كانت الزيادة للتاجر ء وله أجرة المثل يوضح 
ما تبهنا عليه انتهى 

أقول: والذى وقفت عليه من الاخبارالمتعلقة بهذه المسألة مارواه ثقةالاسلام 
فى الكاقى والشيخ فى الصحيح عن محمدبن مسلم(١)‏ عن أبى عبدالله عليه السلام 
«أنه قال فىرجل قال لرجل : بع ثوبى بعشرة دراهم فما فضل فهو لك » قال ليس 
3 بأس 2 

ومارواه المشايخ الثلاثة (قدساللهأرواحهم) عن سماعة(؟) فى الموثق عن 
أبى عبدالله لك « فى الرجل يحمل المتاع لآهل السوق وقدقوموا عليدقيمة»فيقو لون 
بعفماازددت فلك ء قال : لايأس بذلك , ولكن لايبيعهم مرابحة » 





(١-؟)‏ الكافى ج م صرعة! التهذيب جح لاص4ه 
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وما رواه الشيخ فى التهذيب عن زرارة )١(‏ فى الصحيح وقال : قلت لابى 
عبدالله عليه السلام : الرجل يعطى المتاع فيقال : ما ازددت على كذا و كذ!ا فهو 
لكء فقال : لابأس » و رواه يسند آخر فى الموثق عن زرارة عن أبى جعفر 
عليه السلام مثله . 
وهذه ألاخبار كماترى متفقةالدلالة علىماقاله الشيخان » وردها بأنها أخبار 
آحاد خاريج عن جادة السداد 3 
بقى الكلام فى ان الظاهر أن هذا من باب الجعالة » و مال الجعالة يجب 
أن يكون معلوماً » وهنا ليس كذلك » وهذا هوالسبب فى منعابن ادريسهنا من 
. صحة ماذكرهالشيخ » وفيه ماذكرهجميع من الاصحاب من أنو جوب معلومية لجعالة 
انماهو فى موضع يؤدى الجهل بهاالى التناز ع » وهومنفىهنا » اذالزيادةللواسطة 
متى زادعلى ماقومه عليه التاجر مهما كانت الزيادة قليلة أو كثيرة » والافلاشىء له 
لحصول التراضى على ذلك ءبخلاف الجعالةالمجهولةالمؤدية الى التناز ع,وبدلك 
يظهر القرقبين ذلك ء وبين ما اذاقال الواسطة : خبرنى يثمن المتاع وار بحعلىفيه 
قفعل , فانالزيادةللتاجرو لل اسطةأجرةالمثل عفانه على هذه الصورة لابيعولااجعالة» 
قمن أجل ذلك حكم بالزيادة للتاجر » وللواسطة بأجرة المثل » فاعتضاد ابنادريس 
بهذهالصورة فىالرد على الشيخ حيث قال : و قول الشيخ ثانياً الى آخره ليس فى 
محله » لظهور الفرق » وقدتقدم تحقيق القول فىهذا|المقام فى الفصل الخامس فى 
المرايحة والمواضعة والتوليةهذا . 
والنهى عنالبيع مرابحة فىموئثق سماعة امامن حيث أنهلم ينتقل المبيع اليه 
بهذاالكلام الذى وقع بينهما» لعدمتحقق البيع بمجرد التقويم عليه هذاانكانباع 
لنفسه » وانكان للتاجر وكالة فرأس المال غيرمعلوم » لانتقويمه على الدلالبقيمة 
اعم م نأنيكون برأس المال اوبزيادة فيه » بل الغالب هوالثانى»والواجب فى بيع 
المرابحةمعلومية رأس المالوالربح عوأما ماحكم به الشيخان- من صحةالبيع توباعه 
)١(‏ التهذيب جلاص4ه 





اج فى نكت متفرقة لكتاب البيع الاي 





بأقل مما قومه عليه ء وأن على الدلال تمام القيمة » و' قول ابن ادريس ان البيع 
هنا باطل ‏ فالظاهر أنه متفرع على الكلام فى صحة البيع الفضولى و بطلانه 
و ظاهر ابن ادريس الثانى » وأما على تقدير القول بصحته فينيغى التفصيل فى 
المقام بأنه ان رضى المالك » و أجاز البيع المذكور فليس لهالمطالبة بمازاد على 
القيمة التى باع بها الواسطة » وان لميجزالبيع فانله المطالبة بعين ماله ان كانت 
العين قائمة » فيلزمالدلال بتخليصها وارجاعها » وانتعذر ذلك كاله الرجو ع على 
الدلال بالقيمة » وعلىهذا فينبغى أنيحمل كلام الشيخين هنا علىمااذالميجز البيع» 
وتعذر الرجوع الى العين . 

السابعة:قد صر ح الاصحاب بأن أجرة الكيال والوزان على الباييع » وأجرة 
الناقدووزان الثمن على المشترى »ء و أجرة الدلال على الآمر ء و لو باع واشترى 
فأجرة البيع على الآمربه » وأجرة الشراء علىالآمربه . 

أقول : و الوجه فى الاولين ظاهر »ء لانه يجب على البايع توفية المشترى 
المبيع وتسليمه بعد معلوميته بالكيل والوزنء وحينئذ فأجرة هذا العمل عليه لولم 
يفعله بنفسهءو نقدا لثمن ووز نه؛واجب على المشترىءلانويجب عليه توفيةا لثمن وتسليمه 
فيجب علي هأجرة هذا العمل لو لميفعله بنفسه . 

و اما الثالث فكذلك ؛ لان الدلال بمنزلة الاجير » فانكان وكيلا فى البيع 
فأجرته على البايع . وان كان فىالشراء فأجرته علىالمشترى . 

بقَى هنا شىء وهوأن الشيخ رحمدالله » قال فى النهاية : لوتصب نفسه لبيبع 
الامتعة كان له أجر البيع على البايع » ولو نصب نفسه للشراء كان له أجرة على 
الميتاع » فان كان ممن يبيع و يشترى كان له أجرة على مايبيع من جهة البايع 5 
وأجرة علىمايشترى من جهةالمبتاع انتهى . 

وقال ابن ادريس : فىقوله فان كان ممن يبيع ويشترى الى آخره ولايظن 
ظان أن المراد بذلك فى سلعة واحدة يستحق أجرين » و انما المراد يذلك ان من 
كان صنعته يبيع تارة للتاس » و يشترى لهم تارة» فيكون له أجرة على من يبيع له 





سباريهم - الحدائق التاضرة اج 
فى السلعة المبتاعة: فان اشترى للناس سلعة غير هاكان لهأجرة علىمن اشترىله تلك 

السلعة » لاأنه يشترى سلعة واحدةويبيعها فىعقدواحد ء لان المشترى غير البايع » 
والبايعغير المشترى » وانما مقصود شيخنا مانبهنا عليه فليتأملذلك انتهى . 

واعترضهالعلامة قىالمختل ف يأنهليس يجيد »لانايجوزكون الشخص الواحد 
وكيلا للمتعاقدين كالاب يبيع على ولده من ولده الاخر » وحينئذ يستحق اجرة 
البيع على آمره » وأجرةالشراء على آمره » وقولهالعقد لايكون الابين اثتين مسلم 
وهوهنا كذ لك لتعدد المتتسب الي هكالاب العاقد عنو لديه.انتهى . 

وهو جيد الآان المفهوم من كلام شيخنا الشهيد الثانى فىالروضة ‏ حيث 
قال : المصئف وأجرةالدلال علىالامر ولوأمراه فالسابق(١)‏ ولوأمراهبتولىالطرفين 
فعليهما-ا نالذى عليهما متى أمراهبتوليئٌ الطرفين الايجابوالقبول انماه و أجرةواحدة 
بالتنصيف » حيث قالبعدقولالمصنف فى آ حر العبارة المذّكورة فعليهما:ماصورته 
أجرة واءحدة بالتنصيف اقترنا أم تلاحمًا » ثمقال : ولومنعنا من تولى الطرفين من 
الواحد امتنع اخذ أجرتين » لكن لايتجه حمل كلام الاصحاب أنه لايجتمع بينهما 
لواحد عليه » لانه قدعير به منيرى جوازه: بل المر ادأنهلايجمع بينهمالعمل واحد» 
واتأمره البايعبالبيع» والمشترىبالشراء» بل لهأجرة واحدعليهما » أوعلىأحدهما 
كمافص ناها نتهى.وهوظاهر فى أنه معتو لى الطرفين ليس الاأجرة واحدة بالتنصيف » 
ومن الظاه رأنه لافرق فىتولىالطرفينبين الول ىالشرعى كما تقدم فى كلام العلامة» 





)١(‏ أقول : قوله ولوامراه فى السابق حاصل معنى هده العبارة على مايقهم 
من الشرح أنه لوأمراه يعنى كل من البايع والمشترى فالاجرة على الآمر أو لا ان 
كان مراد كل منهما المماكسة فقط من غير تولى طرفى العقد » و ان كان مرادهما 
الامربتولى طرفى العقد فالاجرة عليهما معاً بالمناصفة » سواء أقترنا أو تلاحتا 
لكن بقيت هنا صورة ثالثة وهى مالو أمراه بالمماكسة و لكن اقترنا من غير تقدم 
احدهما الآخر : وريما ظهرمن فحو ىكلام الشارح أنها ملحقة بالصورة الثانية و 
هو الامر بالعقد منه رحمه للله ‏ 





ج-7 فى نكت متفرقة لكتاب البيع -4م- 





ولابين الو كيل فيهما من جهة البايع والمشترى . 

وكيف كان فهوظاهر المناقاة لما تقدم فى كلام العلامة » و قوله ولومنعناه 
الى آخره تحرج مخرج الرد على المصنف فى الدروس حيث قال : ولومتعنا من 
تولية الطرفين امتنع أخف اجرتين » و عليه يحمل كلام الاصحاب أنه لايجمع 
بِينهما لواحد » وحاصله أنه فسر كلامهم بأن معنادانه لايجمع بين الاجر تين لشخص 
واحدءوانذلك مبنىعلى المتع من تولية الطرفين لشخص واحدبأن يتولى الايجاب 
والقبول » فقو لهمذلك اشارة الىالمنعفى هذه الصورةعلى تقديرالةول به . 

والشارح رده يأنه قدصرح بهذا الكلام من جوز تولى الطرفين لشخص 
واحد » وحينئذ فلا يصح تفسير كلامهم يما ذكره » بلمرادهم بذلك الكلام انما 
هوأنه لايجمع بين الاجرتين لعمل واحد » وانكان هنا أمران أحدهما البيع » 
والآخر الشراء , فانه عمل واحد يستحوعليه أجرة واحدة منهما أومن أحدهماعلى 
التفصيل الذى قدمه » ولامدخل أبنائه على تولى الطرفين وعدمه . 

وبالجملة فان كلامه هناظاهرفى أنه مع تولى الطرقين ليس لهالاأجرة واحدة 
وهو ظاهر فى نخلاف ماقدمتا نقله عن العلامة . 

والذى وقفت عليه من الاخبار فى هذا المقام مارواه فى الكافى و التهذيب 
فى الصحيحعن عبد الله بن سنان (!) « قال : سئل أبوعبدالله عليهالسلام » وأنا أستمع 
فقال له : ريما أمرما الرجل فيشترى لنا الارض والغلام والدار والخادم والجارية 
ونجعل لدجعلا قال : لابأس بذلك » ورواه الشيخ بسندين آخ رين مثله . 

ومارواه فى الكتابين المذكورين عن ابن ابىعمير ( ؟ ) فى الصحيح عن 
بعض أصحابنا من أصحاب الرقيق « قال : اشتريت لابى عبدالله عليه السلام » 
جارية فناولنى أربعة دنائير فأبيت قال : لتأخذنها فاءمذتهافقال : لاتأخذمنالبايع» : 

ومارواه المشايخ الثلائة فى الصحيح عن أبى ولاد (م) عن أبى عبدالله إإلئلا 


(١-ب-م)‏ الكافى ج نه ص مم8 التهذيب جلا ص14 . 
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وغيره عن ابى جعفر ثبل قالوا : قالا : لابأس بأجرالسمار انما هو يشترى للناس 
يوماً بعد يوم بشىء معلوم » و اتما هو مثل الاجير » و السمار بالكسر المتوسط 
بين البايع و المشترى » و مرسل ابن أبى عمير ظاهر فىالنهى عن أخذ الاجرة 
من البايع بعد أخذها من المشترى » و الظاهر أن الوجه فى ذلك أن الآمرله انما 
عوالمشترى » والباهع لميأمره بالبيع له ء فلا يستحق عليه شيئا » بل لوفرضنا أن 
المشترى لم يدفع اليه أجرة فانه لارجوع لهء على البايع متى كان لم يأمره ؛ 
وهو ظاهر . 

الثامنة قد تكاثرت الاحبار باستحياب الاقالة » وقدمنا طرفاً منها فى المقدمة 
الثانية من.مقدمات هذا الكتاب . 

ومنها زيادة على ماتقدم مارواه الصدوق:(١‏ ) (قدس الله روحه) فى المفتح 
مرسلا عن أيى عبد الله كنكل » « قال : أيمامسلمآقال مسلماً بيع ندامة أقاله الشهعثرته 
يوم القيمة »© . 

والكلام فيها يقع فى مواضع : الاول الاقالة عبد الاصحاب ( رضوات 'الله 
عليهم ) من غير خلاف .يعرف فسخ لابيع » سواء كان فى حق المتعاقدين أو 
غيرهما » و سواء و قعث بلفظ الفسخ أو الاقالة » و أشير بهذه القيود الى خلاف 
العامة فى هذا المقام » فذهب بعضهم الى انها بيع مطلعًا » و بعض آخير الى 
أنها بيع ان وقعت بلفظ؛الأقالة » و فسخ ان و قعت بلفظ الفسخ و يلحقها أحكامه 
.واذهب يعض الى انها بيع بالنسبة الى الشفيع خاصة » فيستحق الشفعة بها 
وان كانت فسخافى حق المتعاقدين » ( لا )و بطلان الجميع ظاهر ‏ اذلابطلق 





٠ 5 الوسائل الباب “م من ابواب آداب التجارة الرقم‎ )١( 

(؟) القائل بانها بسع فى حق غير المتبايعين ابوحتيفة » و القائل بالتفصيل 
بالفسخ وغيرهبعض الشافعية » والقائل بانها ببع مطلقاجماعة منهم المالكوالشافعى 
فى القديم » كذا نقله بعض مشايخنا ( عطر الله مراقدهم ) منه رحمهالله . 








ج ١‏ فى نكت متفرقة لكتاب البيع 5 
عليها اسم البييع فى شىء من هذه الصور ء وللبيع ألفاظ خاصة ليستهذه منها(١)‏ 
وصيغتها أن يقَو لكل منهماتقايلنا أوتفاسخنا » أويقول أحدهما أقلتك العقد الواقع 
بيننا فيقيل الآخر » أويقول تفاسخنا » ولافرق فىذلك بين النادموغيره » ولايكفى 
التماس أحدهما عن قبوله أوايجابه » بل لابد فيها من الايجاب والقبول بالالفاظ 
المذكورة » ولا يعتبرقيها سبق الالتماس » بل لوابتدع أحدهما بالصيغة فقبل 
الآخر صح . 

الثانى_قالوا:لاتصح بزيادة فى الثمن الذى وقع عليه العقد ولا نقيصة لانها 
فسخ » و مقتضاه رجو ع كل عوض الى مالكه » فلو شرط فيها مايخالف مقتضاما 
فشد الشرط » ويترتب عليه قسادها كما فى كل شرط فاسد »ء لانهما لم يتراضيا على 
الفسخ الاعلى ذلك الوجه ؛ ولم يحصل لبطلانه » قما تراضيا عليه لم يحصل » وما 
حصل لم يتراضيا عليه . 

أقول ويشير الى ما ذكروه من عدم الزيادة و النقيصة بعض الأخبار التى 
لايحضرنى الآن موضعها » وأماماذكروه من يطلان العقد هنا لاشتماله على شرط 
فاسد بناء على مااشتهربينالمتأخرين من جعل ذلك قاعدة كلية » فقد عرقت مافيه 
آنفا فى بعض نكت هذا القصل . 

الاأن مايؤيد كلامهم هنا مارواه المشايخ الثلاثة ( عطر الله مراقدهم » عن 
الحلبى (؟) فى الصحيح د قال : سألت أباعيدالله عليهالسلام عنر جل اشترى ثوباً 
ولميشترط على صاحبه شيثافكرهه , ثم رده على صاحبه فأبى أن يقبله الا بوضيعة 
قال : لايصلح أن يأخذه بوضيعة»فان جهل فأخذه فباع بأكثر منثمنه ردعلى الاول 
مازاد و. 

)١(‏ اقول : قال الشيخ فى المبسوط :الاقالة فسخ سواء كان قبل القبض أو 
بعده فى دق المتعا قدين و فى غيرهماء بدلالة أنه لايجوز الزيادة فى الثمن ولا 
النقصان اجماعاً . انتهى . منه رحمه الله . 

(9) الكافى جه صم ؟!١‏ التهذيب جلاصراج الفقيه ج ص/"١‏ 








-919- الحدائق الناضرة جح 
ويهيظهر ماقدمنا ذكره من أنالاولى الوقوف فى كل حكم حكم علىمايرد 
بهالاحبار فيه من غير أن يكون ذلك قاعدة كلية كما ادعوه » فا نالاخبار فى بعض 
العقود توافق ما ذكروه » كهذ! الخبر ونحوه غيره أيضا » و بعض كالاخبار التى 
قدمناها تخالف ماذكروه » قكيف يمكن جعلذالك قاعدة كلية . 
ثم انهم قالوابناء على هذه القاعدةايضاءأنهلافرق فى المنعمن الزيادةوالنقيصة 
بين العينية و الحكمية , فلو أقاله على أن ينظره بالثمن أو يأخدذ الصحاح عوض 
المكسور ونحوذلك لميصح . 
الثالث -الظاهر أنه لاملات بينهم فى أنها تصح فى العقد وفى بعضه ؛ سلما 
كان أو غيره » خلافاً لبعض العامة حيث منع من الاقالة فى بعض السلم » محتجأ 
بأنه يصير حيثذ سلمأ و بيعا » وقد نهى النبى يَتتلفقٌ عنه » وفيه مع تسليم الخير أنه 
مبنى على كون الاقالة بيع كماتقدم نقله عن بعضهم » وهوممنو ع على أنه قدتقدم 
فىالتكتة الثالثة ؤكر معنى لهذا اللفظ , فلايتعين الحمل على ماذكروه » والاخبار 
الواردة باستحباب الاقالة شاملة باطلاقها لذكل والبعض » بل هو صريح جملة من 
الاخبار المتقدمة فى المسألة الثانية من المقام الثانى من الفصل العاشرقى السلم 
كما أوضحناه ذيل تلك الاخخبار » و على هذا فمتى وقع التقابل فى البعض خاصة 
اقتضى تقسيط الثمن على المثمن » قير تجعفى نصف المبيع نصف الثمن»وفىر بعه 
ربعه وهكدً| . 
الرابع.قالوا : و لاتسقط أجرة الدلال لسبق استحماقه الأجرة » فانه كان 
على السعى المتقدم وقدحصل ومثله أجرةالكيال والوزان والناقد وهو جيد : 
الخامس.قدعرفت أنه بالاقالة يرجع كل عوض الىمالكه وحينئد فان كان 
باقياً أخذه ونماءه الدتصل به ثاته تابع للعينءواماالمنفصل فلا رجوع به وان كان 
حملالم تضعه يومئذ و لم ينفصلءأما اللبن فىالضر ع فهليكون كالولد منفصلا أو 
يكون متصلا كالسمن ؟ اشكال وان كان الاقرب الاول. 
وأماالصوف والشعر قبل الجز قأشد اشكالا و استظهر فى المسالك أنه من 
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المتصل مع احتمالالعدم؛ وانكان تالفاً رجع بمثله!نكان مثلياً وبقيمته انكانقيمياً 
وكذايرجع بالقيمة فىالمثلى لوتعذر المثل » وفىتعيين وق تّالفيمة الخلاف المتقدم 
فى الابحاث السابقة من أنه يوم تلف العين » أويومالقيض » أويوم الاقالة »ا والاعلى 
منهذه القيم » و لووجده معيباً فله أرش العيس » لانالجزء القائت بالعي ب بمنزلة 
التالق فيضمئه كمايضمن الجميع . 

التاسعة.قد تكاثرت الروايات بذكر العينة ولم أقف فى الكتب الفقهيةعلى 
من تعرض لذ كرها بهذ!العنوانالاماسيأتى من نقل كلاملابنادريس فىالسرائرقالابن 
الاثيرفى النهاية وفى حديثابنعباس أنه كره العينة » وه وأنيبيع منر جل سلعةبشمن 
معلومالى أجل مسمىء ثم يشتريهامنه بأقل من الثمن الذى باعهابه » فاناشترى بحضرة 
طالب العيتة سلعة من آخر بثمن معلوم و قبضها فباعها منطالب العينة الى أجل »؛ 
فقبضها ثم باعهاالمشترى من اليايعالاول بالنقد بأقل من الثمن فهذه أيضاعينة »وهى 
أهون منالاولى » وسميت عينة لحصول النقدالذى لصاحب العينة » لان العينهى 
المال الحاضر من النقد » و المشترى انما ا؛شتريها ليبيعها بعين حاضرة يصل اليه 
معجلة انتهى . 

و قال ابن ادريس فى كتاب السرائر علىمانقله عنه بعض الاصحاب وذكر 
شيخنا فى الاستبصار فى كتاب المكاسب باب العينة و هى بالعين غير المعجمة 
المكسورة ‏ والياء الساكنةوالنون المفتوحة مخففة والهاه المنقلية عن تاء »ومعناها 
فى الشريعة هو أن يشترى السلعة بثمن مؤجل ثميبيعها بدون ذلك )١(‏ نقداً ليقضى 
ديناً عليه ممن قد حل له عليهويكون الدين الثانى وهوالعينة من صاحبالدين الاول 
روىذلك أبوبكر الحضضرمى » مأغدوذ ذلك من العين : وهو النقد الحاضر انتهى 
وهوير جع الىالمعنى الاول » الذى ذكره فىالنهاية » والواجب نقل ماوقفت عليه 


)١(‏ قوله بدونذلك : يعنى بأدون و أنقص 3 لاأن الدون بمعلى الغير. 
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من الاخبار الواردة بذلك فى المقام . و الكلام ذيلء كل منها بمايكشف عن معناه 
قاب الأيهام . 

الاول مارواه فى الكافى عناسماعيل ابنعبدالخالق(١)‏ ف ىالصحيح « قال : 
سألت أباالحسن إلقار » عن العينة وذلكأزعامة تجار نااليوم يعطون العينة فأقصعليك 
كيف نعمل قال : هاتقلت : يأتينا الرجل المساوم يريد المال فيساومناو ليس عندنا 
متا عفيقو ل : أربحك ده بازدموأقول أنا : ده دوازده» فلانزال نتراوض حتى نتراوض 
على أمر » فاذا فرغنا قلت له : أىمتاع أحب اليك اناشترى لك ؟ فيةول :الحرير 
لانه لايجد شبئاًأقل وضيعة منهءفأذهب وقدقاولته من غير مبايعة فال : أليس انشقت 
لم تعطه و ان شاء لم يأخذ منك!قلت : بلى » قلت فأذهب فأشترىله ذلك الحرير 
و أماكس يقدر جهدى ثم أجىء به الى بيتى فأبايعه فر بما ازددت عليه القليل على 
المقاولة » وربما اعطيته على ماقاولته » وربما تعاسرنا ولميكن شىء ؛ فاذا اشترى 
منى لم يجد أحداً أغلى به من الذى اشتريته منه » قيبيعه منه » فيجيئنى ذلك فيأخذ 
الدراهم » فيدفعها اليه و ريما جاع فيحيله على »: فقال : لاتدفعها الا الى صاحب 
الحريرء قلت : وريمالميتفقبينى وبينه الببع به» فأطلب اليه ليقيله منى فقال :أو ليس 
لوشاء لم يفعل وانشئت أنت لمترد » فقلت : بلىلوأنهدهلك فمنمالىقال : لابأس 
بهذا اذااأنت لم تعدهذافلابأس». 

أقول : مااشتمل عليههذا الخير هو المعنى الثانىمنالمعينين اللذينذكرهما 
فى النهاية » و اطلا ق كلام ابن ادريس شامل لهذه الصورة أيضا »لان قوله ثم يبيعها 
بدونذلك أعم من أن يكون البيع على من اشترىمنه أوعلىغيره . 

وفى الخبرأيضا دلالة على أنه لايختص العينة بما اذا كان الغرض منها قضاء 
دين عليه كما يشعر به كلام ابنادريس » وان كان قدوردؤلك فى جملةمن أخبار المسألة 
لان ظاهر الخير المذكور اتماهو أندذ المال لينتفع به 

و ظاهر هذا الخبر وغيره م نأخبار العينة أنالغرض منذلك هو الحيلة فى 

١ ١ا"ص الكافى جن‎ )١( 
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الخرو جمنالريا » بأن يجىه الرجل محتاج الى مبلغ من النقد يريدهالىمدة بنفع 
يكو نلصاحب النقد فىذلك المال ضمن المدة المذكورة » فيشترى منه متاعاًبقيمة 
زائدة على القيمة الواقعية موّجلة عليه الى مدة معلومة بينهما » فاذا اشترزاه واستقّر 
الثمن فى ذمةالمشترى وهوظالب العينة باعه من صاحبه الأول أوغيره ثم نأنق ص مما 
اشتراهوقبض ثمنه » وبقىذلك المبلغالاول عليه الى حلولالاجل » فر بماتعذر عليه 

بعدحلول الاجل فيتعين أيضاً منذلك الشخص أوغيره ليوفى دينه » السابق . 

فقوله قى الخبر يأتينا الرجل المساوم يريد المال » أى المال النقد » وانما 
بريد اقتراضه الى مدة بنفع يكون فيه » و هذه المساومة بده .دوازده و تدوها 
الى آخخر ما ذكرائما هو حيلة فى التخلص من الوقوع فى الرباء قوله لم.يجد 
أحدا أغلى به » أى لميجد أحدا يشترى منه بثمن غال كثيرء وأمًا منعه ]للا لقيول 
الحوالة ومنعه من الدفع الاالى صاحب الحرير فلاأعرق له وجهاً » ولهذا حمله 
بعض مشايخنا على الكراهة . 

قوله وربما لم يتفق بينى و بينه البيع الى آخخر الخبرمعناه أنه ربما لم يتفق 
بينى وبين طالب العينة البيع » قالتمسمن الذى باعنى المتاع أن يفسخ البيعالذى 
بيتى وبينه » ويقبل متاعه » فقال !02 أو ليس البيع الاول الذى وقع بينك و بينه 
لازمأ بحيث أنه لوشاء لم يفسخ البيع » ولوشئت أنت عدم الرد لم يجب عليك 
الردء فقال : بلى الامر كذلك » و لو هلك المتاع قبل الفسخ كان من مالى فمال 
عليهالسلام اذا لم تعد هذا الشرط اى انشاء لم يقبل » وان شئت لم ترد فلابأس » 
فهومن عدا يعدوأى تجاوز . 

الثانى مارواه فى الكافى والتهذيب عن الحسين بن. المنذر.(١)‏ قال : قلت 
لابى عبدالله لتلا : يجيئنى الرجل فيطلب العينة فاشترى له المتا ع من أجله ثم أبيعه 
اياه ثم اشتريه منه مكانى قال : فقال : اذا كان بالخيار انشاع باع » و ان شاع لم 
يبع ) و كنت أيضا بالخيار ان شئت اشتريت و ان شئت لم تشتر فلابأس » قال : 





ه1١صالج الكافى ج م ص8١٠ التهذيب‎ )1١( 
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فان أهل المسجد يزعمون أن هذا فاسد ويةولون : ان جاء به بعد أشهر صلح فقال 
انما هذا تقديم وتأخير فلابأس به». 

أقول ماذكره فى هذا الخبر هوالمعنى الاول من المعنيين المذكورين فى 
النهاية » ومنهذا الخبريظه رأن مذه بالعامة تحريمالعينةءلان المراد ياه لالمسجد 
علماءالعامة الذي نكانوا يجلسون فى مسجد النبى 9ع » لاجل نشرالعلوم » وتعليم 
الناس و الى ذلك يشير كلام صاحب النهاية المتقدم » و قوله إلا اذا كان بالخيار 
الى آخره كناية عن تحفق البيع و لزومه واقعاأ » بمعنى أنه اذا تحقق البييع الاول 
وجميع شروط الصحة فلابأس بشراعك منه » وكات العامة كانوا يشترطون الفصل 
بين البيعينيمدة مديدة » فقال “الا : انماهذا تقديم وتأخيرءفلامدخل له فى الجواز 
ثم لايخفى أن الخبر المذكور وانكان مطلقا بالنسبة الىالتأجيل وعدمه» وحصول 
النفع و عدمه »الاأنه يجب حمله على غيره من أخبار المسألة كالخبر المتقدم و 
غيره » وكان ذلك لمعلومية الحكممن لفظ العينة كماعرفت من معناها آنفا . 

الثالث مارواه فى الكافى والتهذيب عن منصوربن حازم )١(‏ فى الصحيح 
دقال : سألت أباعبدالله ]نلا عن رجل طلب من رجلثويا بعينة » فقال : لي سعندى 
وهذه دراهم فخذهاواشتر بهافاًحذها» واشترى ثوياً كسا يريد ء ثم جاء بهليشتريه 
منه ؟ ققال : أليس ان ذهب الثوب فمن مال الذى أعطاه الدراهم ؟ فقلت : بلى ؛ 
ققَال : ان شاع اشترى وان شاع لم يشترقال : فقال : لاباس به » . 

أقول : الاشتراء هنا قد وقع وكالة عنصاحب الدراهم » والغرض هنا انما 
تعلق بالسؤال عن الشراء على هذه الكيفية » وقوله ]لكلا » « أليس ان ذهب الثوب» 
الى آخره يمعنى أن ضمان الثوب على الذى اعطى الدراهم : و أن الذى اشتراه 
بالخيار بين أنيشتريه من صاحب الدراهم » وأن لايشتريه » مما يوضح أنالشراء 
الاول انماكان وكالة عن صاحب الدراهم ء لا أنه أقرضه الدراهم فشرى يهالنفسه 
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لانه لوكا نكذلك لكان الزيادة التى يوقعها صاحب العينة ريا » ولامعنى لقوله فى 

الخبرئم جاء بهليشتريه منه » والظاه ركما استظهره بعض مشايخنا عطر اللهمر اقدهم 
أنه قد سقط لفظ وقلت : بلى» بعدقوله « وان شاء لم يشتر» من قلم النساخ » فان 
المعنى لايستقيم الابذلكءو حاصله أنه ]لي قال للسائل اولا : أليس ان ذهب الثوب 
فمن مال الذى أعطاه الدراهم » فاجاب بلى » قمَال له ثانيا:«أليس ان شاء اشترى 
وان شاء لم يشتر» فأجاب بلىءقال : «فقال: لابأس» والخيرلم يذ كرفية بقيه أحكام 
العينة » لان الغرض انما تعلق بالسئوال عن هذا الام رالخاصض . 

الرابع مارواه فى التهذيب عن منصور بن حازم )١(‏ فى الصحيح « قال ؛ 
قلت لابى عيدالله يلقلا : الرجل يريد أن يتعين من الرجل عينة » فيقول له الرجل 
أنا أبصر بحاجتى منكءفأعطنى حتى اشترى فيأخذ الدراهم فيشترى حاجته ثم يجىء 
بهاالىالرجل الذى لهالمال فيدفعهااليه»فقال : أليس انشاء اشترىوان شاءئرك» وان 
شاءالبايع باعدوان شاءلميبع؟ قلت:نعم » قال : لاباس » والتقريب فىهذا|الخبر كما 
فى سابقه وهو أوضح دلالة لماعرفت فىالاول (7) . 

الخامس مارواه المشايخ الثلاثة بردالله مضاجعهم »عن يشاربن يسار () 





« قال : سأات أباعبدالله يليل عن الرجليبييع المتاع بنسأ ويشتريه منصاحبهالذى 


. التهذيب جلا ص؟م‎ )١( 

(؟) قال ابن ادريس فى كتاب السرائر : واذا أنحذ الانسان من تاجر مالا 
واشترى به متاعاً يصلح له ثم جاء به الى التاجرثماشتراه منه لم يكن بذلك بأس» 
لانه وكيل التاجر نائب عنه فىالشراء » ويكون التاجر مخيرا بين أن يبيعه » وان 
. لايبيعه » فا نكان الانسان الذىهو الو كيل اشتراه لنقسه فى ذمته لابعين مال مو كله 
ثم نقد الثمنعلى أنه ضامن لهلم يكن للتاجر عليه سبيل»وان اختلقا فىذلك فالقول 
قول الوكيل دون الم وكل »ء و انكان الوكيل شراه بعين مال م وكله قان الملك, 
يع للتاجر الذى هو المو كل دون الو كيل انتهى منه رحمدالله . 

() الكافى ج و ص 5١8‏ التهذيب جلا ص 40 الفقيه ج ا ص4 "18 . 
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يبيعه مته؟قال : نعم لابأس » ققلت : أشترى متاعى؟قال : ليس هو متاعلك ولا بقرك 
ولاغنمك » أقول هذه هى العينة على ما عرفت » وأنه يدقع له قيمة مااشتراه منه ٠.‏ ' 
ويجعل الاولديتأعليهالى الاجل المعلومبينهماءوالسائلتوهم المنع » لانه يشترىمتاع 
نفسه » وأجابه لبا نه قد انتقل عنك بالبيع الاول الذىجعلت ثمنهنسيئة »فليس هو 
متاعلك » وانما هومتا عالمشترىوأنت تريد شراءه منه ‏ 

السادس-مارواه فىالكافى والتهذيب عنأبى بكر الحضرمى(١)‏ فى الحسن 
« قال : قلت لابى عبدالله إللا:رجل تعين ثم حل دينه فلم يجد مايقضى أيتعين من 
صاحيه الذى عينه ويعطيه ؟ قال : نعم » . 

السابع مار وياه أيضا عن الحضرمى (؟)قال : قلت لابىعبد اللدعليها لسلام: 
يكون لىعلىالرجل الدراهمفيقول لى: بعنى شيئا أقضيك فأبيعه المتاع ثم أشتريه 
منه فاقبض مالى ؟ قال لابأس به » . 

الثامنمارواه فى الكافى عن هارون بن نخحارجة () « قال قلستلابى عبدالله 
عليه السلام : عينت رجلا عينة فقلت له : اقضنى فقال : ليس عندى تعينى حتى 
أقضيكقال:عينه حتى يقضيك» . 

ورواه فىالفقيهعن صفو ان الجمال(؟ /رقال: قلت لابىعبد الله لكلا » عينت رجلا 
عينة فحلت عليهفقلت:أقضنى » الحديثدلت هذهالاخبارعلى التعين ثانيأمن صاحب 
العينة الاولى كما ذكره ابن ادريس »ء و كأنه لم يطلع الاعلى خبر الحضرمىولا 
اختصاص لهابهذهالصورة » لماعرفت فىماتقدم وه وأنيشترىطالبالعينةمن صاحب 
الطلب متاعاً بما يزيد على قيمته السوقية مؤجلا عليه » ثم يشتريه البايع بأنتقص 

ويدفعالثمن الى صاحب العينة » ثم انطالب العيئة يدفعه لصاحب الطلب عن طلبه 


. الكافى جه ص4١ ؟ التهذيب جلا ص/م؛‎ )١-١( 
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السابيق » ويبقى قيمة ماباعه عليهاولافىؤمته دينأعليه . 

العاشرقال ابن الجنيد :العربون منجملة الثمن » ولوشرط المشترى للبايع 
أنه ان جاء بالثمن » والافالعر بون له كان عوضا عمامنعه منالبيع » وهوالتصرف 
فى سلعته » قال فى المختلف بعدنقل ذلك عن ابن الجنيد : والمعتمد أن يكون من 
جملةالثمن » فان امتنع المشترى من دفع الثمنوفسخ البايع العقدوجب عليه رد 
العربون . 

لناالاصل بتاء الملك على المشترى » فلاينتقل عنه الابوجه شرعى ومارواه 
وهب )١(‏ عن الصادق يليا قال : كان أمير المؤمنين إِئْا » يقول : لايجوز بيع 
العربون الاان يكونهذا من الثمن» ثمنقل عن ابنالجنيد انه احتج بقوله كإ!(0) 
«المؤمتون عند شروطهم» ثم اجاب عنه بان المراد الشروط السائغة . 

أقول : مانقله منالرواية يلفظ هذا من الثمن هوالموجودفى التهذيب »وفى 
غيره » « الا أن يكون نقداً من الثمن » و الظاهر على هذا أن يكون من الثمن بدلا 
من نقد . 

وكيف كان فالظاهر ضعف ماذكرها بن الجنيد انلميكن ذلك الشرط فى عقد 
صحيح لازم»لوجوب الوفاء بالشرط ومن ع كو نه سايغاًكماذكره العلامة_لاأعرف 
له وجها , نعم لووقعذلك منغير أن يكون فى عمد لميلزم » الاانيقال :بوجوب 
الوفاءبالوعدكمادل عليه ظاهر القرآن » ويدل عليه أيضا يعض الاخيار» واليه جنح 
بعض مشايخناالمتأخرينوهو قوى . 

الحادية عشر ب روى الشيخ فى التهذيب عن حكم بن حكيم الصيرفى (8) 
وقال : سمعت أباالحسن ليلا » و سأله حقص الاءورفقال : انالسلطان يشرون منا 
القرب و الادواة في و كلون الو كيل حتى يستوفيه مناءفئرشوه حتى لايظلمنا » فقال : 


)١(‏ الكافى جم ص"#؟ التهذيب جلاص »ثلا 
(؟) الكافى جه ص 219 (#) التهذيب جلاص ه١٠‏ 








لابأس ماتصلح به مالك » ثم سكت ساعة ثمقال : اذاأنت رشوتهياأخذ أقلمنالشرط؟ 
قلت : نعمقال : فسدت رشوتك» . 

أقول : فيهدلالة على جواز الرشوةلدفعالظلم المتعدى , والظاه رأنالجواز 
انما هو بالنسبة الى المعطى لاالى القابض » فانها محرمة عليه البتة » لانه انما اعطى 
لاجل دفع ظلمه » وهذا انمايوجب زيادة فىالتحريم . 

وامااعطاه الو كيل هنالاجل أن يقبل أقل من الحق الواجب اداؤه » فاندمحرم 
البتة » ولهذاقال يابلا لماسأله أنه بعدأحذ الرشوة يأخذ أقل من الشرط يعنى الحق 
الذى شرط عليه فمّال نعم : « فسدت رشوتك » فانذلك خيانةوظلم » وهوظاهر . 
والتهالعالم بحقايق أحكامه وأولياؤه القائمون بمعالم حلالهوحرامه . 

كتاب الدين 

ولنقدم هناجملة من الاخبار الواردة فى الاستدانة فا نكتابنا هذا كتاباحكام 
وأخخبار كما لايخفى على من تأمله بعين الفكروالاعتبار » فروى سماعة ( ١‏ ) فى 
الموثق قال : قلت لابىعبدالله لد : الرجل منايكون عنده الشىء يتبلغ بهوعليه 
دين أيطعمه عياله حتى يأتى الله عزو جل بميسرة » فيقضى دينه ؟ أو يستقرض على 
ظهره فى نحبث الزمان و شدة المكاسب »ء أو يقبل الصدقة ؟ قال : يقضى يماعنده 
دينه » ولايأكل م نأموال الناس الا وعنده مايؤدى اليهم حقوقهم » ان الله عزوجل 
يقول (3)8 و لاتاكلوا أموالكم بينكم بالباطل الاانتكون تجارة عنتراض منكم » 
ولايستقرض على ظهره الاوعنده وفاء » ولوطاف على أبوابالتاس قردوه باللقمة 
واللقمتين والتمرة والتمرتين » الا اذيكون له ولى يقضى دينه من بعده » ليسمنا 
من يموت الاجعل اللهله ولياآً يقوم فىعدته ودينه فيقضى عدته ودينه» . 





)١(‏ الكافى جهصه4 التهذيب جم ص هم الوسائل الباب 0-منابواب 
الديون . 
(؟) سورة النساء الآية و٠‏ 








258 قى احكام الدين 5 

وروى عبدالرحمان بن الحجاج )١(‏ فىالصحيح عن أبىعبد الله لاقلا قال : 
تعوذوايالته منغلبة الدين » وغلبة الرجال وبوارالايم » أقول الايم التى لازو جلها 
وبوارها كسادها » وفى التهذيب «نعوذ بالله» . 

وفى كتاب معانى الاخبار روىعن الكاهلى انه سأل اباعبدالله ]3 أكانعلى 
للا يتعوذ من بوار الايم ؟ فقال : نعم » و ليس حيث تذهب انما كانيتعوذ من 
العاهات ؛ والعامة يقولون بوار الايم و ليس كما يقولون » قيل : لعل المراد أن 
التعوذ منه انماهواليوار الذى يكون منجهة العاهة بهالامطلق البوار » وان كانت 
صحيحة ليس بها بأس . 

وعن مسعدة بن صدقة(1)عنأبى عبد الله "إل وقال : قال رسو لالله ييلع :لوجع 
الاأوجع العين » ولأهم الاهم الدين. 

و بهذا الاسناد (م) «قال : قال رسو لالله عَلهمٌ : الدين ربقةالله عزوجل فى 
الارض عفاذاارادالله جل اسمه أنيذل عبداً وضعه فىعنقه . 

وعن عبدالله بن ميموت القداح (4) عن أبى عبدالله عليه السلام » عن آباثه 
عن على ولتي دقال : اياكموالدين فانه مذلة بالنهار مهمة بالليل » وقضاء فى الدنيا 
وقضاعء فى الآخرة 6. 

وروى ابن ادريس فى مستطرفات السرائر من كتابالمشيخة لآبن محبوب 
عن أبى أيوب عنسماعة (ج) « قال : سألت أباعبدالله بللا » ع نالرجل منا يكون 
عنده الشىء يتبلغ به وعليه دين»أيطعمه عياله حتى يأتى ألله بميسرة فيقضى دينه؟أو 
يستقرض على ظهره فى.جدب الزمان وشدة المكاسب أويقضى بماعنده دينهويقيل 


)١(‏ الكافى جه ص98 التهذيب جم ص18 
(؟-م) الكافى جم ص ٠١١‏ 

(5) الكافى ج هص هه التهذيب جم ص188 . 
(0) الوسائل الباب ب 4 من ابواب الدين . 


الم ممم 





الا الحدائق الناضرة 7 
الصدقة قال : يقضى بماعنده دينه ويقبل الصدقة » و قال : لايأكل أموال الناس الا 
وعنده مايؤدى اليهم حقوقهم » انالله تعالى يقول )١(‏ « باايها الذين آمنوالاتأكلوا 
أموالكم بينكم باللاطل » و قال ما أحب له أن يستفقرض الاوعنده وفاء بذلكءاما 
فىعقدة أوتجارة » ولوطاف على أبواب الناس فردوه باللقمة و اللقمتين » الا أن 
يكون له ولى يقضىدينه عنه من بعده » ثم قال : انه ليسمنا منيموت الاجعلالله 

لدولياً يقوم فى دينه فيقضى عنه » . 

وعن حنان بن سدير (؟) عن آبيهيعن أبى جعفر لِلدْةٍ دقال :كل ذتبيكفره 
القتل فى سبي لالله الاالدين » فانه لاكقارةله الاأداؤه أو يقضىصاحيه » أو ينفرالذى 
لهدالحق» . 

وعن معاوية بن وهب (") فىالصحيح « قال : قلت لابى عبد الله 2 : انه 
ذكر لنا أن رجلا من الانصارمات وعليه ديئاران دينافلم يصل عليه رسو لالله يَيَكَيه 
وقال : صلوا على صاحبكم حتى ضمتها عنه بعض قرابنّه » فقال : أبو عبدالله لإلئلا 
ذلك الحقثمقال: ان رسولالله َي2ُ انمافعل ذلك ليتعظوا وليرد بعضهم على بعض» 
ولئلا يستخفوا بالدين » وقدمات رسول الله َيَوْفِوٌّ وعليه دين » وقتل أميرالمؤمنين 
لكا » وعليه دين » و مات الحسن 1 و عليه دين » و قتل الحسين عليه السلام 


وعليه دين»(:). 





. سورة النساء الايةب بلا‎ )١( 

(اسم) الكافى ج دمص 4وو"و. 

(؛) ودوى فى كتاب قرب الاسناد عن الحسن بن طريف عن الحسين بن 
علوان « عن جعفر بن محمد عن آبائه وليك قال : لقد قبض رسول الله عقي » وان 
درعه لمرهونة عند يهودى من يهود المدينة بعشرين صاعاً من شعير استلفها نفعة 
لعياله » و بالسند المذ كور عن جعفر عن آبيه عليه السلام « قال : قال رسو ل الله 878 
من طلب رزقا حلالا فاغفل فليستدن على الله وعلى رسول الله صلىالله عليه وآله» 


منهر -حمة الله . 





1 فى احكام الدين 5 

فى كان كقض البحة لابن طوس )١(‏ « قال : رأيت فى كتاب ابراهيم 
بن محمد الاشعرى الثقة باسناده عن أبى جعفر لكل » « قال : قبض على إلا وعليه 
دين ثمان مأة ألئش درهم» فيا عالحسن إلا ضيعةله بسخمسمأة. ألف درهم » وقضاها 
عنه وباع ضيعة له بثلاثمأة الف فقضاها عنه و.ذلك أنه لم. يكن يرزأ من الخمس, 
شيئأ وكانت تنوبه نوائب ». 

قال : و رأيت فى كتاب عيداللذ بن بكير (9) باسناده عن أبى جعفر كيلا «أن 
الحسين لكلا قتل وعليه دين » وأن على بن الحسين يلم » باع ضيعة له بثلاثمأة 
ألف فقضى دين الحسين يبلا وعدات كانت عليه » 

وعن موسى بن بكر (" ) « قال : قال لى أبوالحسن إإلقلا : من طلب هذا 
الرزق منحله ليعود به على نفسه و عياله كان كالمجاهد فىسبيلالله عزوجل » وان 
غلب عليه فليستدن علىالله عزوجل وعلى رسوله جَآِلفِةْ مايقوت بهعياله » فان مات 
ولم يقضه كان على الامام قضاؤه » وان لم يقضه كان عليه وزره » فان الله عزو جل 
«يقول انما الصدقات للفقراء والمساكين الى قوله والغارمينفهو فقير مسكينمغرم» 

و عن العباس بن عيسى (4) « قال : ضاق على على بن الحسين عليهما 
السلام ضيقة فأتى مولى له فقال له : اقرضنى عشرة آلاف درهم الى ميسرة » 
فقال : لا لانه ليس عندى » ولكنى اريد و ثيقة » قال : فنتف له من ردائه هدبة » 
فقال : هذه الوثيقة قال : فكان.مولاهكره ذلك ء فغضب ك1 فقال : أناأو لى يالوفاء 
أم حاجب بن زرارة » ققال : أنت أولى بذلك منه » قال فكيف صار حاجب بن 
زرارة رهن قوسأ وهى خخشبة على مأة حمالة » و هو كافر فيفى و أنا لا أفى بهدبة 
ردائى ؟ قال : فأخذها الرجل منه و أعطاه الدراهم وجعل الهدية فى حق » فسهل 
الله عزو جل له المالفحمله الى الرجل » ثمقال : له أحضرت مالك فهات وثيقتى» 


(1-؟-سم) الوسائل الباب ‏ ؟ ‏ من ابواب الدين الرقم 75-17-1١‏ . 
(5) الكافى جوص5و 
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فقال له : جعلت فداك ضيعتها فقال : اذأ لاتأخذ مالك منىءليس مثلىمن يستخف 
يذمته » فقال : قأخر بج الرجل الحق فاذا فيه الهدية » فاعطاها على بن الحسين يَِيَنم 
الدراهم فأخدد الهدبة فرمى بها ثم انصرف» . 

وعن موسىبن بكر(١)‏ وقال : ما أحصى ما سمعت أياالحسن لِلئل( ينشد : 
فان يك ياأميم علىدين : فعمراذبن موسى يستدين» قيل : المراد موسى بنعمرات 
وانما قلب محافظة على الوزن . 

وعن موسىبن بكر (؟) « قال : من طلب الرزق من حله فغلب فليستقرض 
على الله عزو جل وعلى رسو له يََقخ). 

وعن ايوب بن عطية الحذا () وقال : سمعت أباعبدالله ]فتلا يقَول : كان 
رسولالله يَتفِقٌ يقول : أنا اولى من كل مؤمن بنفسه , و من ترك مالا فللوارث » 
ومن ترك ديناً أو ضياعاً فالى وعلى» والضضياع بالفتح العيال . 

وعن أبى موسى (4) دقال : قلستلابى عبدالله إلا : جعلت فداك يستقرض 
الرجل ويحج ؟ قال : نعم » قأت : يستقرض ويتزو ج ؟ قال : نعم انه ينتظر رزق 
الله غدوة وعشية » . 

أقول : الوجه فى الجمع بين هذه الاخبارهو جواز الاستدانة على كراهة؛ 
وروايتا سماعة المتقدمتان محمولتان على شدة الكراهة وتأكدها » لماعرفت أولا 
من استدانة الائمة ولتت وثانياً بما دلت عليه رواية موسى بن بكرورواية أبى موسى 
من أنه يستقرض على الله وأنه ينتظر رزق الله . 

ويوٌ كده مارواه الشيخعن صفوانبن يحيى عن علىبن اسماعيل عنرجل 


)١(‏ الكافى ج موصهم؟ة 
(؟) الفقيه جما ص ١١١‏ 
() الوسائل الياب ب من ابواب كتاب الفرائض والمواريث الىقم؛ ١‏ 
() الفقيه جم ص١١1‏ 





1 فى احكام الدين ل !- 


من اهل الشام )١(‏ «انه سأل أبا الحسن الرضائ كل عن رجل عليه دين قدقدحه(؟) 
وهو يخالط الناس » وهو يؤتمن يسعه شراء الفضول من الطعاموالشرابفهليحل 
له أم لاوهل يحل له أن يتضلع من الطعام أملا يحل له الاقدر ما يمسك به نفسه و 
يبلغه ؟ قال لابأس بما أ كل» . 

و الظاهرانه تزول الكراهة مع الحاجة » و على هذا يحمل استدانة الاثمة 
لع كما يشير اليه خبر استدانة على بن الحسين يهم قال : فى الدروس ولاكراهة 
مع الضرورة » فقد مات رسول الله عليه وعلى آله الصلوات والسلام والحسنان 
وعليهمدين » قال :ولو كاذله مال بازائه خف تالكراهة » وكذا لو كان له ولىيقضيه 
وانلم يجب عليه قضاؤهءفزالت مناقشة ابن ادريس (#) لآن عدم و جوب القضاء 
لاينافى وقو عالقضاعءثم نقلعن الحلبى أنه حرءالاستدانة على غير القادرعلى القضاء » 
وكانمراده عدم القدرة على الاداء حالا ومؤجلالعدم شىء عنده . 

وبرده ماتقدم من قو هولتق فىماتقدم «يستقرض على الله وعلى رسوله » وأنه 
ينتظر رزةالله» وكذا ظواهر أخبار الجواز لأطلاقها فى ذلك . 


١4ص التهذيب ج”‎ )١( 

(؟) يقال قدحه الدين : اى اثقلهءويتضلع : اى امتلى شيعأء و يبلغه من البلغة 
بالضم وهى مايكتفى به من العيش .منه رحمهالله . 

() وصورة مناقشة ابن ادريس هوان الشيخ ذكرقى النهاية ان الآولى ان 
لايستدين الا اذاكان له ماير جع اليه » اويكون له ولى يعلم انه ان مات قضىعنه» 
فاعترضه ابن ادريس بأن هذا غير واضح لان الولى لايجب عليه قضاء دين منهو 
ولىله» وخطأته العلامة فى المختلف بانالشيخلم يدع وجو ب القضاء علىالولى» 
بل قال : اذا علم بأن له ولياً يقضى عنه زالت الكراهة » و هو الذى اشار اليه فى 
الدروس . وانت حبيربان الشيخقدعول فى ذلك على روايتىسماعة المذكورتين 
فى الاصل . منه رحمهالله 





سات الحدائقالناضرة ج-_--”_ 





ثمانه حي ث كان الدينعبارة عما يوجبشغل الذمة » فالظاهر شمو لالكرامة 
هنا للبيع سلفاً ونسيئة » بل ربما أمكن شموله للحال مع عدم احضار النقد » بل 
تأخيره الى وقت آخير الا أن يخص الدين بالمؤجل » كما قيل : ان الدين ماله 
أجل ؛ و القرض مالااجل له . 

وحيث أن الدين الذى عتونا به الكتاب اعم من الفقرض » فالكلام هنايقع 


فى معصددين . 


الاول فى القرض 

وثوابه جسيم وأجره عظيم » ومنعه من الطالب المحتاج اليه ذميم » فروى 
الصدوق فى كتاب ثواب الاعمال عن محمد بن حباب القماط )١(‏ عن شيخ كان 
عندنا وقال : سمعت أباعبداللهئإلئلا يقول : لانأقرض قرضاً أحب الى منأنأتصدق 
يمثله » وكان يقول : من أقرضقرضاً وضرب له أجلا ولميؤت به عند ذلكالاجل 
كان له من الثواب فى كل يوم يتأخرعن ذلك الاجل مثل صدقة ديئار واحد فى 
كل يوم » . 

وعن الفضيل (؟) «قال : قال أبو عبدالله]!فل:مامن مسلم أقرض مسلماً قرضاً 
حسناً يريد به وجه الله الاحسب له اج ره كحساب الصدقة حتى يرجع اليه» . 

وعن جابر() عن أبى عبد الله لتلا وقال : قال رسو لاللَدمَيتلفعٌ :من أقرضمؤمنا 
قرضاً ينظربه ميسوره » كان ماله فى زكاة » وكان هوفى صلاة من الملائكة حتى 
يؤديه اليه » . 

وعن هيثم الصير فى (5) وغيره عن أبى عبدالله بإلئلا وقال : القرض الواحد 
بثمانية عشر وان مات حسبه من الزكاة »و روى فى كتاب الهداية (ى) م قال:قال 





(١-لاسمط-4)‏ الوسائل الباب ‏ 5" منابواب الدين والقرض . 
(0) المستدرك ج١٠‏ صمموم 





جٍ_١7‏ فى احكامالقرض ا 





الصارق يز :مكتوب على ياب الجنة الصدقة بعشرة»والقرض بثما نيةعشرهوانماصار 
القرض افضل من الصدقة لان المستقرض لايستقرض الامن حاجة»وقديطلب الصدقة 
منغير الاحتياج اليها . 

وروى فى كتاب عقاب الاعمال فى حديث )١(‏ عن رسو لالله تَظم م قال : 
من شكى اليه أخوه المسلم فلم يّرضه حرمالله عليهالجنة يوم يجزى المحسنين» . 

وروى الراوندى فى نوادره (؟) باسناده عن موسى بن جعفر عن آبائمولكة 
وقال:قال رسو لاللهعَئلفغْ: الصدقة بعشرة»والقرض بثمانيةعشر»وصلةالاخو انبعشرين» 
وصلة الرحم باريع وعشربن» . 

ودوى فى الامالى قى خبر المناهى (م) «قال : قال النبىجقئيْ»من احتا اليه 
أخوه المسلم فىقرض وهو يقدر عليه ولم يفعل حرمالله عليه ريح الجنة» . 

وروى الشيخ وجملة ممن تأخر عنه فى الكتبالفقهية منهم العلامة فى جملة 
من كتبه أن القرض أقضل من الصدقة بمثله من الثواب » وا لظاهر كما استظهره 
بعض مشايخنا المتأخرين أنالضمير فى مثله متعلق بأفضل » بمعنى أن فضل القرض 
اكثرمن الصدقة فى الثواب بقدرالمثل»اى أن ثواب القرض ضعف ثو ا بٍالصدقة, 
وربما اشكل الجمع بينه وبين ما تقدم من أن الصدقة الواحدة بعشرة » والقرض 
بثمانيةعشرة» حيث|ازظاهر الخب رأندرهم الصدقة بعشرة » ودرهم القرض بعشرين » 
وعندا لتأمل فىذلك لااشكالءلانالمفاضلة والمضاعفة انماهى فى الثواب » ولاريب 
انه اذا تصدق بدرهمءفاته انما يصيرعشرة با عتباررضم الدرهم المتصدق به حيث 
أنه لايرجع »و الحاصل من الثواب الذى اكتسبه بالصدقة فى الحقيقة مع قطع 
النظرعن ذلك الدرهم انما هو تسعة » وعلى هذا فثواب القرض وهو ثمانية عشر 

ضعف التسعةء لان المفاضلة و المضاعفة انماهى فى الثواب المكتسب . 


)١(‏ الوسائل الباب 1 منابواب الدين والقرض 
(؟) الوسائل الباب ١١‏ من ابواب المعروف . 
(6) الفقيه ج14 صة 
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ول كأنتقول اندرهم الصدقةلمالم يكن بعشرة الامن.حيث عدمر جو عالدرهم 
قدرهم القرض » لماكانير جع بعينه » ويرجع ماقابله منالثواب المخصوص بتلك 
العين » يكوت الباقى ثمانية عشر » وعلى كل منالتقديرين فالمضاعفة حاصلة . 

ثمانه يتبغى أنيعلم أنتحةق أصل الثواب فى القرض فضلا عنأفضليته على 
الصدقة انمايكون معقصدالقربة للدسيحانه » كما فى نظائره من الطاعات » فلوقصد 
بهالاغراض الدنيوية لميترتبعليه ذلك . 

ويدلعليه مارواهالئقة الجليلعلى بنابراهيم القمى فى تفسيره بسنده فيه عن 
حفص ( ١‏ ) «قال : قال أبو عبدالله برلا : الرباء رباآن أحدهما حلال » والاخر 
حرامءفأما الحلال فه و أنيقرض الرجل أخاه قرضا طمعاً أنيزيده » ويعوضهبا كثرمما 
يأخذه من غير شر طبيتهماء فاذاعطاءأ كثر مما أخذه بلاشرطبينهما فهو مباح لهءوايس 
لهعندالته ثُواب فيما أقرضهء وهو قوله «فلاير بوعندالله » وأماالحرام فالرج ل يقرض 
قرضاً يشترط أنيردأ كثرمما أ ذه فهذا هوالحرام . 

و كيف كانقالكلام فىهذا|المقصديقّع فىمواضعالاول ‏ قدصر حالاصحاب 
رضواناللّعليهم » بأنالقرض عقد يتوقف علىالايجاب والقبول مثلسابر العقود ؛ 
الاأندعقد جائزلا لازم » مثلالبيع ونحوه » وهوظاهر ف ىتحقق الملكعلى المشهور 
من تماكهبالايجاب والقبول و القبض (7) . 

و أما على القول بأنه لايملك الابالتصرف فمقتضى ذلك أنهقبل التصرف انما 

هو بمنزلة الاباحة » وعلى هذا فينبغى أذلايتوقفعلى العقد » الاأذيقال : بأنالاثار 


(١)الوسائل‏ الباب ١8‏ من ابواب الريا وفيه عن المنقرى عن جعفر بنغياث 

() و من اظهرها فى وجوب الزكاة على المقترض بعد قبضه مال القرض 
و دخول الحول عليه عتدهء ولوكان اباحة لكان باقيا على ملك المقترضء»وكانت 
الر كاة عليه؛وبالجملة فا نظاهر الاخبار يدل على حصول الملك يذلك لاعلىمجرد 
الاباحة»ومن الظاهران حصول الملك يحتاج الى ناقل شرعى عما كان عليه سايقا 
قتامل . منه رحمدالله . 








7 فى أحكام القرض 2 








المترتية على التصرف فىهذا|الياب_المغايرة للتصرف على و جهالاباحة_تتوقف على 
مايدلعلى جواز التصرف » وليس الاالعقدوالقبيضءقالوا:وايجابه أنيقرلأقرضتك 
أوأسلفتك أو ملكتك وعليك عوضه:أوحذهأوتصرففيه أوانتفعبه ونحوذلك . 

و بالجملة فان صيفته لاتنحصر فى لفظ كالعقود الجايزة » بل كل لفظدل عليه 
كفى ء الا ان أقرضتك صريح فى معناه » فلا يحتاج الى ضميمة عليك ردعوضه » 
ونحوهوغيره من الالفاظ يحتاج اليها » فلو تر كها وكان بلفظ التمليك أفاد الهبةان 
لم يكن ثمة مايدلعلىالقرض منقراين المقام » ولميعلم قصده » لاناللفظالمذ كور 
صر يحفى ذلك » ولوكان بلفظ السلف كان فاسداً ؛ لانه حقيقة فى السلم ءولميوجد 
مايصرى عنه كما هوالمفروض » ولم يجتصع شرائطه » ولوكان بغيرهما من الالفاظ 
الدالة على الاباحة فهوعلىمايقتضيه ظاهر اللفظ» الآمعالقصد الىالهبة فيدخلقيها ء 
ولوأختلفا ف ىالقصد فالقول قول الموجب »ء لانه ابصر بماقاله . 

ولواختلفا فى الهبة بأن ادعى القابض كونه خبة, وإدعى المعطي كونه قرضاً 
فقدقطع فى التذ كرةبتقديم قولصاحبالمال محتجاً بأنه أعرف بلفظه » و أن الاصل 
عصمة مالدوعدمالتبرع ووجوب الردعلى الاخذ لقوله )١(‏ تَيَفوٌوعلى اليد ماأحذت 
حتى تؤدى» ثم احتمل تقديم دعوى الهبة : 

و استشكل فى القواعد .وأورد علىمااحتج به فىالتذكرة بأن لفظ التمليك 
حقيقة فى الهبة » لانهتماممفهومه الشرعىءوأما كونهبمعنى القرض فيفتقر الى ضميمة 
أخرىءلانه معنى مجازىيتوقف الحمل عليهعلى القرينة» والفرضانتفاؤهاءولاخلاف 
ولاشبهة فى أندعوى خلاف الظاهر والحقيقة ‏ فىساير العقود ‏ لايلتفتاليهاء و القصد 
وان كان معتيرا الا أن الظاهر فى الالفاظ الصريحة اقترانها بالقصدء وأنه لوأريد 
غيره لذكرت القرينة معه , ومنهنا أجمعواعلى أنه لوادعى عدم القصدالى البيع 
ونحوه مع تصر يحه بافظله لم يلتفت اليه , 

ومن ذلكيعلم أنأصالةالعصمة قدانقطعت باللفظ الصر يحالدالعلىالانتقال» 


)0( المستدرك جَ "ا ص 0٠5‏ 
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ومثلهالقول فى الخير قانهمعوجوداللفظ الصريح فى الدلالة على النقل عن:. الملك 
الراقع للضمان يخرج موؤضع النزاع من ذلك , 

والكلام فى القبول كماتقدم فى الايجاب من أنهلاينحصر فى لفظ » بل كلمادل 
على الرضا. بالايجاب . 

وهل يكفى القبول الفعلى ويترتب عليه مايترتب على القولى من تمامالملكاو 
انما يكفى بالنسبة الى اباحة التصرف خاصة ؟قطع جمع من الاصحاب بالاول » 
وتنظرفيه بعضهم» واستظهر الثانى اذاعرفت ذلكفالذى يظهر عندى من تتبع الاخبار 
انالامرهنا كما قدمنا شر:حه فى كتاب التجارة(١)‏ منسعة الدائرة فى العقودءو الاكتفاء 
فيهابمادل على الرضا » وعدم اشتراطشىءزائدعلى ذلك . 

و الاكتفاء هنا يمجرد الطلب والاعطاء وأخدذذلك بالالفاظ الدالة علىارادة 
القرض » كماعرقتهن'حديث استقراض على بن الحسين هَل المتقدم » فانهليس 
فيه بعدطلبه! لقرضمن مو لاهبقو له اقرضنى والمحاورة بيذهما فى الوثيقة» الاانه اعطاه 
المالبعد قيض الوثيقة » فأخذ للك المالوانصرف ءوليس هناصيغةولاعقدزائد على 
ماذكر فى الخير . 

الثانى فى حكم النفع المترتب على القرض » و الكلام فى ذلك يقنضى 
بسطه فى موارد أحدها : الاخلاف بين الاصحاب رضوان الله عليهم » فى تحريم 
اشتراطالنفع فى القرض » بل نقل بعض محققى متأخر ين المتأخريناجما عالمسلمين 
على ذلك » وربما ظهرمن بعض الأخبارتحريم حصول النفع » وان كان لابشرط , 
والواجب نقل ماوصل الينا من الأخبار فى ذلكءثم الجمع بين مختلفاتها و تأليف 
متشتتاتها . 

فمنهما ما رواه المشايخ الثلاثة ( نورالله تعالى مراقدهم » عن محمد بن 


)١(‏ ج8١‏ صهم؟ 





7 فى احكامالقرض سالكتب- 


مسلم(١)‏ وغيره « قال : سأل تأ باعبد اللهعليها لسلامعن الرجل يستقرض من الرجل 
قرضاً ويعطيه الرهن اما خادماً واما آنية واماثراباً فيحتاج الى شىء من منفعته » 





فيستأذنه فيه فيأذن له» قال : اذا طابت نفسه فلا بأس » فقلت : ان من عندنايرونان 
كل قرض يجرمنفعة فهو فاسد ؟ قال : أوليس خخير القرض ماجر منفعة » . 
ومارواه فى الكاقىوالتهذيب عن محمدبن عبده (؟) «قال : سألتآباعيدالله 
عليه السلام عن القرض يجر المنفعة ؟ قال : خير القرض الذى يجر المنفعة » . 
ومارواه فىالكافى عن بشر بن مسلمة (©) وغير واحد عمن أخبره عن أبى 
جعفر عليهالسلام » قال : خخير القرض ماجر المنفعة » ورواه الشيخ فى التهذيب عن 
يشر بن مسلمة عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : قال أبوجعفر عليهالسلام , الحديث . 
ومارواه الصدوق والشيخعن اسحاق بن عمار (4) فى الموثق « قال : قلت 
لابى ابراهيم عليهالسلام : الرجل يكون لهعتد الرجل المال قرضأ فيطول مكثه 
عند الرجل » لايدخل على صاحيه منه منفعة » فينيله الرجل الشىءكراهة ان يأخذ 
ماله حيث لايصيب منه منفعة أيحل ذلك له ؟ قال : لاياس اذالم يكونا شرطاه » . 
ومارواه قى الكافى عن اسحاقبن عمار ( ه ) عن أبى الحسن عليه السلام 
د قال : سألته عن الرجل يكون له مع الرجل مال قرضاً فيعطيه الشىء من ربحه 
مخافة أن يقطع ذلك عنه » فيأخذ ماله من غير أن يكون شرط عليه قال :لايأس » . 
وما رواه قى التهذيب عن محمد بن قيس (5) فى الصحيح عن أبى جعفر 
لبذ و قال : من أقرض رجلاورقاً فلايشترط الامثلها » فان جوز ىيأجود منهافليقبل 
ولايأخذ أحد منكم ركوب دابةأوعارية متاع يشترطه عن أجل قرض ورقه» . 
و مارواه قى التهذيب عن أبىبصير ( /1) قى الموثق عن أبى جعفر إلا ) 





(1--م) الكافى جه ص هة؟ التهذيب جح" ص١‏ كران 
(؟) التهذيب ج ” صهء١؟‏ الفقيه جح ص١18‏ . 

(ه) الكافى جه ص١١‏ 

(-/) التهذيب ج " ص١7‏ 
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وقال : قلت له : الرجل يأتيه التبط بأحمالهم قيبيعها لهم بالاجر فيقولون : 
له أقرضنا دنائير فانانجد من يبيعلنا غيرك » ولكنا نخصك بأحمالنا من أجل أنك 
تقرضنا قال : لابأس بهء انما يأخذ دنانير مثل دنائيره » وليس بثوب ان لبسهكسر 
ثمنه » ولادابة ان ركيهاكسرها وائما هو معروف يصنتعه اليهم 6 . 

ومارواه فى النقيه وفى التهذيب عن جميل بن دراج ١(‏ ) عن رجل عن أبى 
عبدالله يلتلا « قال : قلت : أصلحك الله انا نخالط نفراً من اهل السواد فتقرضهم 
القرض » ويصرفون الينا غلاتهم فنبيعهالهم بأجرء ولنا فى ذلك منفعة ؟ قال : ققال 
لابأس ء ولااعلمه » الاوقال : لولا مايصرفون الينا من غلاتهم لم نقرضهم » فمّال : 
لابأس » . 

ومارواه الشيخ فىالصحيح عن الحلبى (؟) عنابى عبدالله ]علا « قال : اذا 
اقرضت الدراهم ثم جائك بخير منها فلابأس اذا لم يكن بينكما شرط » . 

وعن خالد بن الحجاج (م) «قال : سألته عن رج لكانت لى عليه مأة درهم 
عدداً فقضاها مأة ورقاً قال لابأس مالم يشترط » » قال : وقال : جاء الربا من قبل 
الشروط انما يفسده الشروط ». 

وعن الحلبى (#) فى الحسن عن ابى عبد الله يلتلا د قال : سألته عن الرجل 
يستقرض الدراهم البيض عدداً ثميعطى وزناً وقد عرف أنها أثقل مما أذ و يطيب 
نقسه ان يجعل له قضلها ؟ فقال : لابأس به اذا لميكن فيه شرط ء ولووهبها لهكملا 
كان أصلح » . 


وعن أبى الربيع ( ف ) « قال : سئل أبوعبدالله لإللا عن رجل أقرض رجلا 


٠١4 التهذيب جاص‎ 18١ الفقيه ح"# ص‎ )١( 
٠١١ التهذيب ج 5 ص‎ )؟١(‎ 

(م-4) التهذيب ج لاص 8١1و‏ و١٠‏ 

(0) التهذيب ج١1‏ ص ٠٠١‏ 
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دراهم فرد عليه أجودمئهابطيب نفسه » وقد علم المستقرض والقارض انهانمااقرضه 
ليعطيه اجود منها قال : لابأس اذا طابت نفس المستقرض » . 
ومارواه قىالتهذيب عن اسحاق بن عمار ( ١‏ ) فى الموثق عنالعيد الصالح 

ِدٍ « قال : سألته عن الرجل يرهن الثوب أو العبد أو الحلى أوالمتاع من متاع 
البيت » فيقول صاحب الرهن للمرتهن : انت فى حل من ليس هذا الثوب فاليس 
الثوب وانتفع بالمتاع » واستخدم الخادم ؟ قال : هوله حلال اذا أحلهوما أحب له 
أن يفعل ». 

وعن على بن محمد ( 7 ) « قال :كتبت اليه القرض يجر المنفعة هل يجوز 
ام؟لافكتب إل » يجوز ذلك عنّتراض منهما انشاء اللم» . 

وعن يعقوب بن شعيب (#) فى الصحيح عن أبى عبد الله لبلا «قال : سألته 
عن الرجل يسامفى بيع أو تمرعشرين ديناراً ويقرض صاحب السلم عشرة دنانير 
أوعشرين دينارأ؟فال : لايصلح اذا كان قرضا يجرشيئًا » فلايصاح » قال : وسألته 
عن الرجل يأتى حريفه و خليطه فيستقرضه الدنانير فيقرضه ء و لولا أن يخالطه و 
يحارفه و يصيب عليه لم يقرضه ؟ فقال: انكان معروفا بينهما فلابأس » و ان كان 
انما يقّرضه من أجل أنه يصيب عليه قلايصلح» . 

ومارواه فى الكافى عن غياثبن ابراهيم (4) عن أبى عبدالله لتلا قال : ان 
رجلا أتى عليالإئلا فقال له : ان لى على رجل دينا قأهدى الى هدية قال : احسبه 
من دينك عليه» . 

و عن هذيل بن حيان أخحى جعفربن حيان الصيرفى (ه) « قال : قلت لابى 
عبدالله للا : انى دفعت الى أخى جعفر مالا فهويعطينى ماأنفقه وأحجبه وأتصدق» 
وقد سألت من قبلنا فذكروا أن ذلك فاسد لايحل » وأنا أحب أن انتهى الىقولك, 


(١-7م)التهديب‏ اج 7*ص١٠٠‏ و4١٠اوه١؟‏ 
(8-4)الكافى جح ص ١٠١‏ 
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فقاللى:أكان يصلك قبل ان تدفع اليه مالك ؟ قلت :نعمءقال : خذما يعطيك فكل 
منه واشرب وحج وتصدقءقاذا قدمت العراق ققل جعفرين محمد أفتانى بهذا» . 

ومارواهالحميرىفى كتابقرب الاسنادعن عبدالله بن الحسنعن جده على بن 
جعفر )١(‏ عناخيه موسى بن جعفر يايلا قال : سألته عن رجل اعطى رجلا مأقدرهم 
على أن يعطية خمسة دراهم » اواقل أوأكثرقال : هذا الرباالمحض» . 

هذا ماحضرنى من اخبار المسألةوجلها كما ترىمتفق الدلالة واضح المقالة 
على حل الانتفاع يما يحصل فى القرض » ويترتب عليه من المنافع الامع الشرط 

واما مادل عليه صحيح يعةوب بن شعيب مما يناقى ماذكر ناه فقد حملهالشيخ 
على الكراهةتارة» وعلى الشرط اخخرى » والاقرب عندىحمله على التقية لما يفهممن 
الخبر الاول وخبر هذيل بن حيان » فان ظاهرهما ان مذهب العامة تحريم القرض 
الذى يجر المنفعة مطلقا . 

وقد رووا عن النبىءَيتقِمْ وان كل قرض يجر المنفعة فهو حرام» (؟) ولهذا 
تكاثرت الاخبار رداً عليهم»بأن خير القرض ماجر المنفعة » وانما منعت فى صورة 
الشرط خاصة» كماتقدم فى الاخبار خصوصاً رواية خالدبن الحجاج من قو له ولي 
وجاءالربا من قبل الشروطءانما يفسده الشروط» . 

واما مادل عليه خبرغياثبن ابراهيم من حساب الهدية من الدين » قحمله 
الشيخ على الهدية الغير المعتادة أو المشترطة جمعا بين الاخبار » و حمله بعضهم 
على الاستحباب » ولابأس به » ويشيرالى ذلك قول!كا فى موثق اسحاق بنعمار 
«وما احب له أن يفعل» يعد ان صر ح بالجواز » ولامنافاة فى ذلك لباقى الاأخبار » 
فان غاية مايدل عليه الجواز » وهو لاينافى الكراهة . 


3غ( الوسائلالياب 9- من ابوا بالدين الرقم يلي 
(؟) المستدرك. ج؟8 صنْ49؛ الجامع الصغير ج؟ صع4؟ ط احمد حنفى 
لكن فيهما «فهوريا» : 
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وعلى هذاينبغى ان يحم لمفهوم رواية هذيل بن حيان » فان ظاهر هاتخصيص 
جواز القول بمااذاكان يصيله سابقا قبل دقع ماله اليه » ومقهومهعدم الجواز لو كان 
بعد دقع المال ؛ و ما ذاك الآمن حيث ترتب النفع على دفع المال» فيحمل حيتئذك 
على الكراهة جمعا )١(‏ ؤيشير الى :ذلك ايضاً قوله فى تحر حستة الحلبى المتقدمة 
« ولو و هبها له كان اصلح » فكأنما بالهبة تزول الكراهة » و حينئذ فيمكن القول 
بالجواز على كراهة الاان ظاهرقو لهم وَلييَلِمْ «خيرالقرض ماجرا المنفعةهر يمانا فى 
ذلك »ء فانه لاتثبت الخيرية معالكراهة . 

و بعدم الكراهة صرح ايضا شيخنا الشهيد الثانى قى المسالك ء فقال بعد 
قولالمصنف «لوتبر ع المقترض بزيادة فى العين او الصفة جاز»:لافرقفى الجواز 
بين كون ذلكمن نيتهمااوعدمه » ولابينكونه معتاداً أوعدمه بللايكره قبوله للاصل 
واطلاق النصوص بذلك , وقد روى ان النبى يَيفَةُ(؟) «اقترض بكرا فردياذلا(م) 
رياعياً » وقال : ان ير الناس احسنهم قضاء » وروى مثله كثيرا عن الصادق يليه 
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انتهى . 


)١(‏ ويحتمل ايضا الحمل على التقية بل الظاهر انه الأقرب كما يشير اليه 
قوله فى آخخر الخبر اذا قدمت العراق فقل:جعفر بن محمد اقتانى بهذا » فانه حيث 
كانتهذ! الفتوى موافقا لماعليه العامة من تحريم النفع امر باضاعتها وعدم كتمانها 
مئه رحدمدالله . 

(؟) أقول : هذا الخبرمن طريق العامة كما ذكره بعض المحققين» وصورة 
الخبرهكذا ان النبى يَنِفِمْ اقترض قرضاً من رجل بكراً فقدمت عليه بابل الصدقة » 
فأمر أبارافع أن يقيض الرجل بكره فرجع أبوراقع فقال : لم اجد فيها الاجملا 
جباراً فقال اعطها ايادءان خير الناس أحسنهم قضاء » منه رحمه الله سنن البيهقى 
جه ص ١ح"‏ وج 1 ص١"‏ 

(6) الياذل الذى تم له ثمان سنين ثم يقال له باذل عام وباذل عامين و هكذا 


كل سنة . منه رحمه الله . 








ويؤيده ما ذكره ايضآصحيحة عبدالرحمان بن الحجاج )١(‏ « قال : سألت 
أباعبدالله يئِلا » عن الرجل يستقرض من الرجل الدراهم فيرد عليه المثقال أو 
يستقرض المثقال فيرد عليه الدراهم ؟ فقال : اذا لميكن شرط فلابأس » وذلكهو 
الفضل كان أبى إلبلإيستقرض الدراهمالفسولة فيدخل عليه الدراهم الجياد ؛فيقول: 
يابنى ردها على الذى استقرضتها منه فأقول : يا أبت ان دراهمه قسولة وهذه خير 
منها فيقول : يابنى ان هذا هو الفضل فاعطه اياها ». 

أقول : الظاهرأن قوله عليه السلام »د ان هذا هو الفضل » اشارة الىقولهِ 
عزوجل (؟) «ولا تنسوا الفضل بينكم » ويمكن الجمع ‏ بأن هذه الاخبار حيث 
أنك قد عرفت ظهور الكراهة من الاخبار التى أشرنا اليها . بان يقال : لامنافاة 
بين استحباب اعطاء الفضل من المقترض وان كره على المقارض اخحذه » الا ان 
اجراء هذه ال<مل فى اغديار « خير القرض ما جر المنفعة » لايخلو من تعسف 
وتكلف . 

وثانيها الظاهرآن لاخلاف بين الاصحاب فى بطلان القرض و عدم افادته 
الملك متى اشتمل على اشتراط النقع . 

بل نقل فى المسالك الاجماع على ذلك » قال : و مستنده « ما روى عن 
النبى يَتتله (م) « أنه قال : كل قرض يجرمنفعة فهو <رام » والمراد مع الشرطء 
اذ لاخلاف فى جواز التبرع . انتهى . و حينئذ فمع شرط الزيادة تصير الزيادة 
والاقراض والاقتراض حراماً »و كذا التصرف فى المال المقترض مع العلم » و 
يكون مضموناً كالمغصوب » لان المفروض يطلان العقد بذلك ؛ فيترتب الاحكام 
المذّكورة » فلوةبضه كان مضموناً عليه » كالبيع الفاسد للقاعدة المشهورة « منأن 


١41١ص الفقيه جما‎ ١ ١8ص الكافى جه صم ! التهذيب ج/ا‎ )١( 

(؟)سورة البقرة ء الآية/ام#م؟ . 

(6) المستدرك ج١؟‏ ص497 الجامع الصغير ج !ص4 و ط احمد حنفى لكن 
فيهما «فهوربا» . 
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كل عقد يضمن بصحيحه » يضمن بفاسده» ونقل عن اين حمزة أنه ذهب الى كونه 
أمانة وهو ضعيف » لما عرفت . 

اقول : أماما ذكروه من تحريم الشرط السذكور فهومما لااشكال فيه » وما 
ذكروه من يطلان أصل العقد فان كان من حيث اشتماله على الشرط الفاسد » 
و كل عقدكان كذلك فهو باطل » فد عرفت الخلاف فى ذلك فيما تقدم » الا ان 
الظاهر أنه ليس البطلان هناعندهم مبنيآًعلى ذلك » ولهذا انما استند شيخنا المتقدم 
ذكره بعد دعوى الاجماعالىالخبر التبوى المذكور » وهوصريح فيما ذكرهءالاأن 
الظاهر أن الخبر المذكورانما هو من طريق العامة » فانى لم أقف عليه بعد التتيع 
فىشىع من كتب أخبار نا » وأخبار المسألة المتقدمة على كثرتها وتعددها ليس فيها 
اشعار فضصلا عن الدلالة الصريحة بيطلان أصل العقدء بل الظاهرمنها اتماهو بطلان 
الشرط ء فان مفهوم نفى البأس مع عدم الشرط. فى كثيرمما تقدم من الاخبار انما 
-توجه الى الزيادة »كمالايخفى على المتأمل فيها . 

فمنهاموثقة اسحاقبنعسار ١(‏ )المشتملة عل ىأنه ينيله الشىء بعدالشىء كراهة 
أن يأخذ ماله أيحل ذلك ؟ « قال : لابأس اذا لم يكونا شرطاه» وهوظاهر فى أن 
السثوال انما هوعن حل الزيادة » قاجاب إِلبِدٍ بالحل مع عدم الشرط » و مفهومه 
أنه ممع الشرط لاتحل » وأما أصل العقد فلاتعرض فىالخبرله بوجه . 

وقس على ذلك غيره من الاخبارالتىمثله فى هذه العبارةمثل خبر اسحاق الثانى 
وحسنةالحلبى ونحوذلك قو له فى صحيحة محمد بن قيس :وو لايأخذ أحد كم ر كوب 
دابة أو عارية متاع يشترطه من اجل قرض ورقه » فانه نهى إلا عن أذ الزيادة 
بالشرط . 

وبالجملة فان الاخبار المتقدم لادلالة فيهاولو بنو ع اشارة على بطلان العقد 

من أصلهء و لاأعرف لهم دليلا الاالاجماع المدعى كما عرفت » والمسألة لذلك محل 


٠١ الكافى جه ص"‎ )١( 
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أشكال (). 

وثالتهالايخفى أن الزيادة التى يحرم اشتراطها فى القرض- ويجوز أحذها 
مع عدم الشرط- اما أن يكونعينية وهوظاهرء أوحكمية كدفع الجيد بدلالردى 
والصحيح بدلالمكسور » والكبيربدل الصغيرء ولااشكالفى صورة عدم الاشتراط 
فى أن المقرض يملك الزيادة المذكورة ملكا مستقرا بقبضه ذلك ٠»‏ لانها تابعة 
للعين » كان ذلك استيفاء لحقه . 

وانما الاشكال فى الزيادة العينيةكما لودفع اثنا عشر من عليه عشرة » فهل 
يكون الحكم فى هذه الزيادة كالزيادة الحكمية ؟ بناء على أنها معاوضة عما فى 
الذمة ء غايتهكونه متفاضلا » وهومع عدمالشرط جايزاً أوأنه يكون الزايد بمنزلة 
الهبة-فيترتب عليه أحكامها التى من 'حملتها الرجو ع فى العين ما دامت موجودة 
على بعض الوجوهء نظراً الى أن الثابث فى الذمة انما هو مقدار الحق » فالزائد 
تبر ع نخالص » واحسان محض » وعطية منفردة ‏ اشكال . 

قال فى المسالك بعد ذكر نحو ذلك و بعد أن اعترف بأنه لم يقف فيه على 
شىء ماصورته:و لعل الثانى أوجهءخصوصاً مع حصول الشك فى انتقال الملكشعن 
مالكه على وجه اللزوم انتهى وهوجيد . 

ويؤيده أن غاية مايفهم من الاخبار اامتقدمة هو حلذلك لهء وانكان على 
كراهية كما قدمناذكره » وهولاينافى جواز الرجو ع معو جود العين ‏ وأماماذكره 
المحقق الاردبيلى (قدس سره) فىهذ! المقام ‏ حيث قال بعد نقل <سنة الحلبى 
المتقدمة الدالة على أن الرجل يستقرض الدراهم البيض عدد اثم يعطى وزناالى 
آخره:وفيها دلالة على أن الزيادة هية مستأنفة يجرىفيها أحكامها : ولايحتاجالى 
صيغة على حدة؛ بل يكفى الاعطاء بطيبالنفس عوضاً » فيجرى فيهأحكام المعوضات» 


)١(‏ وبموجب ماذكرناه انه لواقرضه بشرط شىء من النفع عينيا أوحكميا 


قانالقرض صحيح يملكها لمقترض» وأنمايحرممااشتر طدمن النفع خاصة.منهر حمهالله. 
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كما هومةتضى الاصل والقواعد » وقد تردد قيه فى شرح الشرايع » ثم رجح ما 
رجحناه » وقال : ولم أقف ثم نقل ياقى العبارة كما قدمناه . 

قفيه أولا أنه لايخفى أنكلام شيخنا الشهيد الثانى المتقدم انما هوفى الزيادة 
العينية » والذىتضمنهالخبرانما هوالزيادة الحكمية عفان الثقل الحاصل فىالدرهم 
انما هو من قبيل الحكمية » كما تقدم فى دفع الكبير بدل الصغير » وقد عرفت 
أنه لااشكال فى انتقالها وملكالمقرض لها . 

وثانياً أن عبارةالخبر«ولو وهبهالهكا نأصلح» ظاهرة ف ىأن ماتضمته السؤال 
والجواب أولاانما يعطى مجرد الاباحة التى قد بنينا سابقا على دخول الكراهةفيهاء 
وقدذكرنا أن قوله «ولووهبها» الى آخره انما اريد به الاشارة الى دفع الكراهة 
بأن يهبه الزيادة بصيغة شرعية » ليخر بج بذلك من الكراهة؛ فظاهر الخبر انماهوان 
الدقع انما كانعلى جهة الاباحة والعطية المطلقة» وأن الامام إتلا»استدرك ذلكبقوله 
«ولودقع ذلك على وجه الهبة لكان أصلح». 

وفيه اشارة الى أن الذى ذكر فى الخبر أولا على غير الوجه الاصلح لاأن 
الرواية دلستعلى كو نالزيادةهية كمافهمه»وفر ععليهماذ كرهءفان توسط(لو)قىالمقام 
ظاهرفى تغاير ماقبلها » ومابعدهاوأن مابعدهاءفرض آخرء بمعنىأن الاصلحأن يكون 
كذلك »؛ وما ذكرناه بحمدالله سبحانه ظاهر للناظر . 

ورابعها:قدعرقت تحريماشتراط النفع فىالقرضمطلقا عيتياكان أوحكمياء 
وقالالشيخ فى النهاية:و ا نأعطاهالغلة وأخذ منهالصحاح شر طذلك أو لم يشترط لميكن 
به بأسءوقال أبوالصلاح يجوز القرض بشر طأنيعطيه عوضالغلة صحاحاً » وعوض 
المصوغ من الذهب عينا » ومن الفضة ورقاً » وعوض نقد مخصوص من تخالص 
الذهب والفضة العتيق من نقد غيره » ويلزم ذلك مع الشرط ء ومع عدمه ليس له 
الا مثل مالأقرض الا أن يتبرع أحدهما . 

وقال ابن حمزة نصح اشتراط الصحيحعن الغلةء وكذا قال ابن البراج» 
و ظاهركلام اكثر هؤلاء هو استثناء اشتراط أخذ الصحاح عن الغلة من القاعدة 








المتقدمة » وزاد أبوالصلاح على ذلك ماهو مذكور فىعبارته . 

وقال ابن ادريس لايجوز أن يشترطرد الصحاح عوضاً عن المكسرة ء وبه 
أفتى جملة من تأخر عنه» وهو كذلك . 

ونقل عن الشيخ ومن معه الاستناد فيما ذكروه الى مارواه عن يعقوب بن 
شعيب ( ١‏ ) فى الصحيح « قال : سألت أبا عبدالله لإيلا عن الرجل يقرض الرجل 
الدراهم الغلة ويأخدمنه الدراهم الطازجيه (9) طيبةبها نفسه قال : لابأس » وذكر 
ذلك عن على ليم . 

ورده الاصحاب بأنه لادلالة فيه على ماادعاه » اذلم يذكرفيه الشرط ء وغايته 
أنه مطلق » فيجب تقييده بعدم الشرط ء جمعاً بينه وبين مادل من الاخبار المتقدمة 
على تحريم الاشتراط » ولاسيما صحيح محمدبن قيس (*) فانه نص فى المطلوب 
حيث قال فيه : « من أقرض رجلا ورقاً فلا يشترط الامثلها » 

وظاهر المحقق الاردبيلى ( رحمةاللهدعليه ) هنا الميل الى الى ماذكر هالشيخ 
ومن تبعه » وتعميم الحكم فى المنفعة الحكمية لابخصّوص ها فى عبارة النهاية » 
بل نقل عن الشيخ والجماعة المذكورين العموم أيضا » قال« قدس سره » : وأما 
اشتراط الزيادة وصفاً مثل أن يشترط الصحيحعوضاً عن المكسور فنقل عن الشيخ 
وجماعة جوازه » ولأنه مثل اشتراط الجيد عوض الردى » وللاصل وعدم ظهور 
دخوله تحت الربا » وعدم دليل آخخرمن اجما عونحوه » وخخبر العامة ليس بصحيح» 

ومعارض بخبر محمد بن مسلم ثمذكر جملة من الاخبار المتقدمة المطلقه فى جواز 

(١)التهذيب‏ ج" ص١١‏ . 

() قال فى المختلف ويريد بالطازجية الدراهمالبيض الجيدة » وهىبالطاء 
غير المعجمة والزاى والجيم انتهى وقال فىالمسالك : والمراد بالطازج الخالص 
وبالغلة غيرهوقال فى السراثر الطازجية: بالطاء غير المعجمة والزاء المعجمة والجيم: 
الدراهم البيشى الجيد » والغلة مكسرة الدراهم منهر حمهالله . 

(م) التهذيب ج “اص "70 . 
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أخذ نفع القرض ء الى أن قال : نعم يمكن حملها على مااذا لميشترط جمعاً بين 
الادلة . 

ثم أوردجملة من الروايات الدالة على نفى البأسمالم يشترطءثمذكر صحيحة 
محمد بلقيس » وقال : هذه صريحة فى المنع والتحريم عنالزيادة الوصفية » الى 
أن قال : فلولا الحمل » بل ولولا هذه الرواية لكتان قول الشيخ والجماعة قوياً بما 
تقدم » مععدم نص صحيح فى المنع فى الوصف » لان الاتخبار المتقدمة انمادلت 
بالمفهوم على البأس مع الشرط ؛ وهو أعم من الكراهة والتحريم » فكان الحمل 
على الكراهة اولى فتأمل . 

وقيهأولا أن ما نقله عنالشيخ والجماعة منعموم الجواز فى الزيادةالوصفية 
مطلقا لاأعر ف له وجهاً » وقدقدمنا لك عبايرهم » وكيفلاوالشيخ فى النهايةمصرح 
فى غير مو ضع بتحريم الزيادة و صفية أوعينية معالشرط (١)وانما‏ استثنىهذاالفرد 
الذى قدمنانقله عنه, وهومدلول روايته التى نقلعنه الاستناد اليها . 

و ثانياً أنه قدتقدم فىرواية خالدبن الحجاج «انمايفسده الشروط » وهوأعم 
من أن يكون الزيادة المشروطة عينية أو وصفية » ولكن له الجواب هنا بأنالخبر 
غير صحيح » كمايشير اليدقوله «امععدم نص صحيح فى المنع فىالوصف». 

وثالثاً قوله وفكان الحم لعلىالكراهة أولى» قاذفيه أنالاولى انماهو العكس» 
لاذثبوت البأس المدلول عليه بالمفهوم فى تلك الاخبار وان كان أعممنالكراهة 
' والتحريم كماذكره » الا أن صحيحة محمدين قيس لماصرحت بالتحريم ‏ كما 

اعترف به فالمناسب حمل هذا الاطلاق فىهذد الاخيار عليها » وتقييده بها » كما 

)١(‏ فمن ذلك قوله فاذا أقرض الانسان مالا » قرد عليه ماهو الاجود منه من 
غيرشر طكات ذلك جائزاً » وان أقرض وزناً فردعليه عددا أواقرض عدداأً ورد عليه 
وزيا من غير شرط زاد أونقص بطيبة نفسه منها لم يكن بذلك بأس ء ثمقال : «وان 
اعطاه الغلة » العبارة المتقدم نفلها عنه فى الآصل » وهو كما تر ى ظاهر فى تخصيص 
الجواز بهذه الصورة . منه رحمه الله . 





اوت الحدائقالناضرة اج 
هوالقاعدة المشهورةواللهالعالم : 

ونخامسها:قالالمحةق الاردبيلى (قدس سره) بعد البحث فى المسألة وتقديم 
جملة من الاخبار التى قدمناها : ثمان ظاهر الاخبار المتقدمة وجوب أععذالاجود, 
ذكره فى التذكرة » وليس ببعيد » و عدم الاخذ بعيد » و تكليف المقترض بغير 
الاجود منفى بالاصل » وبأنه فضل ماله وزيادة بلامانع»فيجب القبول.» و لدخوله 
تحت مثل المال. نعم يمكن المنع فى الزيادة العينية » وهنا أيضالاينبغىمععدمالمنة» 
بلقديكون المنة له لوقبل » الى آخر كلامه(زيدفى اكرامه ) . 

وفيهنظر أما أولا فان مانقله عنالتذكرة ونفى عنهالبعد منظهور الاخبارفى 
وجوب أحذالاجود ‏ لااعرق له وجياً » فان غاية ماتدل عليه الاخيار المشار اليها 
هونفىالبأس عنأخد الاجود » كما تضمنته صحيحة الحلبى )١(‏ ورواية خالد بن 
الحجاج » (؟) وحسنةالحلبى » (") وروايةابى الربيع » (4) وهوان لميدل على 
البأس كماقيلان نفى البأس »يشير الى البأس-لم يدل على الوجوب عل ىأن الوجوب 
حكم شرعى دحتا ج الى د ليل صربح واضح . 

و أما ثانياً فلماعرقت فيما تقدم فى انمورد الاول من أنه يكره للمقرضقبول 
الزيادة عينية أووصقفية » فكيف يتم الوجوب عليه » وقد أوضحنا ذلك منجملةمن 
الاخبار .» و بذلك أيضاً صرح الشيخ فى النهاية حيث أنه بعد أن عد جملة من 
المواضيع التى يجوز قبول الزيادة فيها عينية أو وصفية مع عدم الشرط » قال : 
«والاو ل ىتجنب ذلك أجمع » وهو مؤيد لماذكرناه حيث فهم من الاخبارمافهمناه. 

و أما ثالثاً فان ماذكره من الوجوه التخريجية زاعماً دلاتها على الوجوب 
حيث قال بعدها : فيجب القبول عجيب من مثله ( قدس سره ) فان مثل هذهالعال 
التخريجية لاتصلح لتأسيس الاحكام الشرعية » اذالادلة عندنا منحصرة فى الكتاب 
والسنة » وعلى تقدير زيادتهم الاجماع ودليل العقل قلااجماع فى المقام »ولادليل 
عقلياً لانحصار ذلك عندهم فى الاستصحاب والبراءة الاصلية . 
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على أن قوله و تكليف المقترض بغير الاجود منفى بالاصل » معارض بأن 
مقتضى القواعد أنالتكليف انمايقع بمااستقرفى الذمة» وجوازالزايدعلىذلكانما 
عر ج هنامخر ج الرخصة » فالاصل انأريديه بمعنى القاعدة ؛ فالدليلمقاوبعليه » 
كماعرقت » وغير هدذً|المعنى لاوجه لاحتماله هنا » و بالجملة فأنا لكلامالمذ كور 
لاخلوعن مجازقة وقصور و الله العالم 5 


الموضع الثالث 

المشهوربين الاصحاب ( رضوان الله عليهم ) أن القرض يملك بالقبض » 
وكثيرمنهم لميذكر خحلافاً فى ذلك .وقيل : بأنه يملك بالتصرف » ونقل عن الشهيد 
(رحمةاللهعليه) فى بعض حواشي ه أنه نسبهذ!|القول الى الشيخ ء وقىالدروس نسب 
القولالمشهور الىالشيخ » وحكى الاخر بلفظ قيل . 

احتجوا للقول المشهور بأن التصرف فرع الملك وتابع له فيمتنع كونه 
شرطا فيه » والالزم الدور. وتوجيهه أن التصرف فيه لايجوزحتى يصيرملكاء لقبح 
التصرف فىمال الغير » فلو كان لايصيرملكا حتى يتصرف فيهللزم توقف التصرف 
على الملك ء والملك علىالتصرف وهو دور . 

ورد يمنع تبعية التصرف للملك » و عدم تسليم قولكم أن التصرف 
لايجوز حتىيصير ملكا , فانه يكفى فى جواز التصرف اذن المالك » كمافىغيره 
من المأذونات » و لاشك فى حصول الاذن بالايجاب و القبول » فيكون ذلك سبباً 
تامأ فى جواز التصرف » وناقصاً بالنسبة الىافادة الملك » قاذا ترف حصل تمام 
الملك » كذا ذكره ف ىالمسالك . 

واورد عليهالمحةق الاردبيلى (رحمةاللهعليه) بأن الاذن انماحصلمنالمالك 
بأذيكو نمالكاً و يكون عليهالعوض لامطلتا » كما فى ساير المماوضات فانها على 
تقدير بطلانها لايجوز التصرف بأن الاذن قدحصل » ولانهيشكل جميع التصرفات» 
لاذالوطى مثلا لايمكن الا بالملك أو التحلول : ومعلوم عدم الثانى » فاذا لميكن 
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ش الاول لميجز ء وكذاالبيع ونحوهء فانه لايجوزلغير مالكه الا بالوكالة» أوفضولا 
انحوز » » ومعلوم انتفاوعما انتهى(1) وهوجيد . 

ثم انه فى المسالك ايضا قال_على أثرالكلامالمتقدم : ثمانه ان كان التصرف 
غير ناقل للمتك و ١كتفينابد‏ » فالامرواضح » وانكان ناقلا أفارالملك الضمنى قبل 
التصرف بلحظة يسيرة » كما فى العبد المأمور بعتقه عن الأمرغيرالمالك . و نقل 
فىالدروس أن هذا الفائل يجعل التصرف كاشفاً عن الملك مطلقا » و على هذا فلا 
اشكال منهذا| الو جهبالنسية الىالتصرف الناقل انتهى . 

و اعترضة أيضا المحقق المتقدم ذكره هنا فقال : على أثر الكلامالمتقدم 
ولايجعل حصول الملك قبل التصرف بلحظة كمافى العبد المأمور بعتقهللضرورة» 
اذلا ضرورة هنا ؛ مع أن فيه مافيه » لانه ليس بواضح » ولاموجب لهء ولهذاترك 
المحقق الثانى ذلك التأويل . 

وفيهأيضاً وقال : نقول : ان هذا العبدملك للمأمور بالدليل الشرعى » ويما 
نصرف فيه وموجبه ولايضر ذلك انتهى. 

ثم انه قال فى المسالك ايضاً : ويؤيد هذاالقول اصالة بقاء الملكعلى أصله 
الىأن يثبت المزيل » وان هذا|العقد ليس تبرعاً محضاًء اذيجب فيه البدل » وليس 
على طريق المعاوضات ء فيكونكالاباحة بشرط العوض » ولايتحقق الملك معهالا 
مع استقرار بدله ؛ و كالمعاطات » ومعذلك كله فالعمل علىالمشهور ٠‏ بللايكاد 
يتحقق الخلاف انتهى . 

)١(‏ أقول : معنى كلامه (قدسسره)حيث أن عبارته لايخلومن تعقيد أنالاذن 
انما حصل من المالك الذى هوالمقرض بأن يكون القرض ملكا للمقترضءوعليه 
عوضه ء فالاذن انما جصل بهذ النح و كما فى سائر المعاوضات » ولاريب أنهذا 
القائل يدعى بطلان المعاوضة مالم يتصرف المقترض فى القرض » وحينئذ فاذا 
كانت المعاوضةباطلة لايمكن أن يقالبأنه يجوز التصرف يأصل الاذن بأندقد حصل» 
والالزممثله فىغيرهمن المعاوضات الباطلة»وهوءعلوم البطلان منه رحمه الله . 
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وظاهر كلامه (قدس سره) هوان الاقوى بحسب القواعد المقررة بينهم هو 
هذاالقول ء لعدم تمامية الدليلالذى احتج بهللقول المشهوربناء علىماقرره؛وتأيد 
هذا القول بما ذكره منهذه الامور . وأنه انما صار الى القول المشهور من حيث 
الشهرة » بلعدم:حقق المسخالف فىذلك . 

أقول وعلىهذ!النهج كلام غيره فىهذا المقام من علمائنا الاعلام »والعجب 
منهم (قدس الله أرواحهم ونور أشباحهم ) فىالر كونالىهذه التعليلات.وماأ كثروا 
فيهامن التطويلات » وأخباراهل البيت وَلِقيَِمٍْ ظاهرة فى القولالمشهور أتم الظهورء 
بلهى كالنور علىالطور . 

ومنها صحيحة زرارة )١(‏ «قال : قلت لا بىجعفر (ع) : رجلدفعالى رجل 
مالاقرضاً على من زكاته على المقرض أو على المقترض ؟ قال : لابل زكاتها ان 
كانت موضوعة عنده حولاعلى المقترض» قال : قلت:فليس على المقرض زكاتها 
قال : لايز كى المال من وجهين فى عام واحد » و ليس على الداقع شىء » لانه 
ليس فىيده شىء ء انما المال فىئيد الآخذ » قمن كان المال فىيده زكاه » قال : 
قلت : أفيز كى مال غيره من ماله ؟ قال : اندماله مادام فىيده » وليس ذلك المال 
لاحدغيره » ثمقال : يازرارة أرأيت وضيعة ذلك المال أوربحه لمن هو وعلى من 
هواقلت : للمقترض »ء قال : قله الفضلى و عليه النقصان ء ولهأن ينكح ويلبس عمنه 
ويأكلمنه » ولاينبغى له أن يزكيه فانه عليه جميعاً . 

فانظر الى صراحة هذا الخيرالمذ كورفى الدلالة على القول المشهر بأوضح 
دلالة » لايقترنها شائبةالقصور » ويؤيده غيره من الاخبارالدالة على وجوب الؤكاة 
على المقترض » واذلم تكن بهذه الصراحة . 

وبذلك يظهر لك ان ما قدمنا نقله عنهم كله من قبيل التطويل بغير طايل » 
والترديد الذى لايرجع الى حاصل » ولاسيما دعوى قوة هذاالقول النادر » وائما 
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أطلنا الكلام بنقله لتحيط علما يالحال » و أنه لاينبغى الاقتصار على مراجع ةكلامهم 
بدون الرجو ع الى كتبالاخبار » فكم لهم من غفلة مثل ماعرفت فىهذاالمضمار» 
ولما فى ذلك أيضاً من مزيد الفايدة فى تشحيف الذهن بممارسة هذه التحقيقات » 
ومايترتب عليها من القوائد فىأمثال هذه المقامات . 

ثم انه بناء على ما ذكروه من الخلاف فرعوا عليه بأن 7 فائدة الخلاف 
فى مو اضع » منها جواز الرجو ع فىالعين مادامت باقية » ووجوب قبو لهالوردها 
المقترض » وفىالئماء قبل التصرف » وفى نفقته لوكان حيواناً » وفى وقت انعتاقه 
لو كان ممن ينعتق على المقتر ض 

أقول : ومن أظهر ذلك أيضا الزكاة الا أنهم لميذ كروهاء ثم انهعلىتقدير 
القول المذكور فالمراد بالتصرفالذى يوجب الملك هلهو التلف للعينأوالناقل 
للملك عأومطلقالتصر ف وانلميزل الملكء أو كل تصرف يستدعى الملك؟فلايكفى 
الرهن احتمالات » وحيث قدعرفت ضعف القول المذ كور بماذكرنامن الصحيحة 
الصريحة الدالة علىالقولالمشهور » فلافائدة فىالتطويل بمايتعلق به زيادة على ما 
ذكرناللفرض المتقدم ذكره . 


الموضعالرابع 
قدعرقت فيما نقدم أن من جملة ماجعلوه مظهراً للخلاف المتقدم هو جواز 
: الرجوع فى العين ما دامت باقية على القول الغير المشهورهء لانهالم بخر ج عنملك 
المقرضء وعدم الجوازيناء على المشهورء حي ثأنالمستق رض ماكهابالعقدوالقيض » 
ولميبق للمقرض الاع وضهامن القيمة أوالمثل : : فليس لهالر جو ع فيها » الاأنه يظهر 
من جملة منهم تفرع ذلك أيضاً على القول المشهور من الملك بمجرد القبض » فان 
القائلين بهذا القول اختلفوا فى ذلكءفقال الشيخ فى المبسوط و الخلاف:يجوز 


للمقرض أن يرجع فى عين القرض . 
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وقال اين:ادريس : ليس له ذلك الابرضا المقرض » و هو مذهب العلامة 
والمحقق ومن تأخر عنهما » واستدلوا عليه بأنه ملكه فالقرض :و القبضعءفلايتسلط 
المالك على أحذه منه لانتقال حقه الى المثل أو القيمة ‏ 

احتج' الشيخ (رحمهالله عليه) بأنه كالهبة فى جواز'الرجو ع فيها » وأ.جيب 
بالمنعمن المساوات بين المطألتين » وتوضيحة أنه قد ثبت ملك المستقرض للعين 
بالقرض والقبضء و أناللازمللمقرضقى الذمة انماهو المثل أوالقيمة» وثبوت التخيير 
فى' الرجو ع فى الهبة بدليل خار ج لايستلزم انسحابه الى مالادلبل فيه . 

وعندى فيه اشكال » فان المفهوم من كلامهم وقواعدهم أن الفسخ موجب 
لر جو ع كل شىء الى اصلهءلان معناه أبطال أثرالعقد السابق الذى رتيه الشار ععليه 
قبل العقد » وهو هناكونه ملكا للمقترض » فاذا لم تخر ججالعين الموجودة بالفسخ 
عن ملك المقترض وأن الذى للمقرض انما هو المثل أو القيمة ذهذا مقتضى العقد 
أولاءفأى أثرلهذا الفسخ يترتب عليه . 

و بماذكر ناه يشكل ما ذكره المتأخرون من ابن ادريس و من تبعه من أن 
القرض عقد جائز يجوز فسخه من الطرفين » ثم يدعون بعد الفسخ أنه ليس له 
الرجو عالىالعين » وانما يرجع بالمثلأوالقيمة » وكذا عدم وجوب قبوله مع رد 
المقترض له على مالكه » مع أن هذا هو مقتضى أصل العقد كما عرفت » فأى أثر 
ظهرهنا للفسخ . 

وبماذكر نا بظهر لك أيضاً ماف ى كلام شيخنا الشهيد الثانى ‏ فى الاستدلال 
للقول المشهور ‏ حيث قال : ويمكن الاحتجاج للمشهور بناء على الملك بالقبض 
بأن الاصلفى ملك الانسانان لايتسلطعليه غير هالابرضاه » والثابت بالعقد والقبض 
للمقرض انما هو البدل ء فيستصحب الحكم آلى أن يثبت المزيل»ولاسندلهيعتدبه 
الاكون العقد جايزاً يوجب فسخه ذلك . 

وفيه منع ثبوت جوازه بالمعنى الذى يدعيه , اذلا دليل عليه » وما أطلقوه 
من كونه جاي زالايعنون ذلك »ء لانه #دعبر به من ينك ر هذا المعنى ؤهوالاكثرء وانما 
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يريدون بجوازه تسلط المقرض على اخذ البدل اذا طالب به متى شاع ء و اذا 
أرادوا بالجواز هذا المعنى فلا مشاحة فى الاصطلاح »ء و ان كان مغايراً لغيره 
من العقود الجايزة من هذا الوجه » و حينتد فلا اتفاق على جوازه بمعنىيثبت به 
المدعى » اذلادليل صالحاعلىثبوت الجوازله يذلك المعنى المشهورءفيبقى للملك 
ومائبت فى الذمة حكمها الى ان ثبتخلافه وهذا هو الوجه انتهى(١).‏ 
وفيه أنك قدعرقتيماذكر نا أن الاستصحاب.- الذى أعتمده فى يقاءالحكم 
الاول وهوالذى اشار اليه فى آخ ركلامه فيبقى للملك الى آخره-قد ارتفع وزال 
بالفسخ ء سواء فسربه الجواز ألا والالم يكن لهذا الفسخ أثر بالكلية » والمعلوم 


من القواعد الشرعية خخلافه . 


)١(‏ أقول : والتحقيق أن يقال ان قلنا بأن القرض منالعقود الجائزة ‏ كما 
هوالمشهور بينهم ‏ فانه برجوع المالك فى العين مع وجوده لهأخذهاء لانها وان 
كانت قد صارت ملكا للمقترض » الا أنه ملك متزلزل مراعى بعدم مطالية المالك 
بالعين مادامت موجودة » وحينئذ فيكون مثل الهبة على بعض الوجوه » وكالبيع 
فى زمن العخار » لآن الفرض ان العقد جائز غير لأزم » وقضية جوازهذلك . 

وأما حكم الاكثر بجوازه مع المنع من الرجوع فى العين» وائما يرجع 
بالعوض الذى فىالذمة » فانه يردعليهم أنهذا مما يوج بكونالعقد لازماًلاجائزاًء 
وان قلنا بلزومه كما هو ظاهر الادلة التى ذكرناها فى الاصل » فانه برجوعه ليس 
له الاالعوضالدذى فى الذمة ء لان العين قدانتقات منه بالعقدالى المقترض وخحرجت 
عن ملكه » فصار حقه العرض » فلوطالبت فانما حقه بالعوض . 

وفسخه العقد على هذه الكيفية انما يوجب العوض.ء أما لوحصل التفاسخ 
من الطرفين والاقالة من الجانبينفالواجب دفعالعينمع وجودها » والا فالموض» 
لانه لاقرق بينه و بين سائر العقود اللازمة من بيع وغيره » فكما أنه متى تفاسخ 
المتبايعان وحصلت الاقالقمنعقد البيعفانه يرج ع كل عوض الى عالكه مع وجوده 
والاقعوضه من مثل أو قيمة » فكدذلك هنا والله العالم منه رحمهالل . 
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فالتحقيق أ نكلامه ( قدس سره ) فى هذا المقام يرجع الى القول بالزوم » 
وان تسترعنه بما هوأوهن من بيت العنكبوب ء و ذلك فان مظهر الجواز واللزوم 
هناائما هو بالنسيةالى مال المقرض »ء فان قلنا بكون عمد القرض من العةودالجايزة» 
ترتب عليه صحة الرجو ع معوجود العين » وان قلنا أنه من العقود اللازمةفليس له 
الا العوض المستقر فى الذمة وا نكانتالعين موجودة . 

وما تسدر به من تسميته جايزاً باعتبار استحقاق العوض الذى فىالذمة فيرجع 
اليه كلام قشرى ء فان ذلك ثابت بأصل العقدءسواء سمى جايزاً أولازما » ومجرد 
التسميةبذ ل كمنغيز ثمرة ترتبعليهالامعنى لهء وبالجملة فان المستفاد من الصحيحة 
المتقدمة فى سابق هذاالموضع هوحصول الملك بالقيضء ومقتضاه أنالثابت فى 
الذمة انماهوالعوض من قيمة أومثلءوأماأنه بعدرجوع المالك فيما دفعه مع وجود 
عيته هل له العين أوالعوض ؟ فلم أقنفيه على نص . 

والموافق لقواعدهم من أنالقرض عقدجابز وأنه ينفسخ بالفسخمن الطرفين» 
أوأحدهما ؛ وأن الفسخ يوجب ردكل شىء ال ىأصله » لانه يرجع الى ابطالالعقد 
السابق ‏ هوماذكره الشيخ من الرجوع الى العين معوجودها 8 والافالعو ض(١)‏ 
الاأن اكثرهم كما عرفت على خلافه » من أنه انما ير.جع الى العوض وان كانت 
العين مو جودة» ولامخر بج من ذلك الابالقول بأن العقد لازم » وانه بالفسخ يرجع 
الى العوض الذىفى الذمة »كمانبه عليه شيخنا المشاراليهآنفا » مع أنهم لايثولون 


(١)حيث‏ قال فى الاحتجاج للشيخ (رحمةالتهعليه)ويمكن تعليله أيضأبالاتفاق 
على أن عقد القرض جائز » ومن شأن العقد الجائ رأنمن اختار فسخه رجع الى 
عين ماله » لاالى عوضه » كالهبة و البيع بالخيار » فلوجازنسخ القرض من دون 
أخذ العين لادى الى لزومه » و مقتضى فسخ العقد الجائز ان يرج ع كل منهما الى 
عوضه ممعبقائه » والى بدله مع تلفه » وتحروجهذا العقد عن هذا الحكم مع جوازه 
لاوجه له » وأما رجوعه بالعوض الذى ثبت فى ذمة المقترض بالقبض فالحق فيه 
أنه انما يتاسب لزوم المعاوضة لاجوازها ايضاً انتهى منه رحمهالله . 
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باللزوم . 

وكيف كان قان المسألة لعدمالنص مع تداقفع كلامهم فى المقاممحل اشكال 
واللهالعالم . 

الموضع الخامس:قدعرقت ان المشهور ان القرض من العقود الجائزةالتى 
يجوز الرجو ع فيها من الطرفين بلادعىعليه الاجماع » وعلى هذا فلوشر طالتأجيل 
فيه لميلزم » و بذلك صرحوا أيضا , وكذا كل شرط سايغ » و ان كان يستحب 
الوفاء يذلك ؛ و عللوا الاول بأن القرض تبر ع » والمتبر ع به ينبغى له الخيار فى 
تبرعه متى اراد الرجو ع اليه فى المجلس أوغيره » الا أن يشترط التأجيل فى عقد 
آخرلازم » أماقى نفس عقد القرض قلا ء لانه جائز فلايلزم ماشرط فيه » حيث أن 
الشرط جزء من العقد يتبعه فى لزومه وجوازه . 

ويظهر من المحدث الكاشانى فى المفاتيح القول بلزوم العقد المذ كور , 
وازوم التأجيل متى اشترط فى العقد » و هو الظاهر من الادلة الشرعية كما ستقف 
عليه . 

والى ذلك أيضاً يميل كلام المحقق الاردبيلى ( رحمه الله ) وظاهر الفاضل 
الخراسانى الميل الى ذلك ايضاً . 

و الذى و قفت عليه من الادلة الشرعية فى المقام مما يدخل فى سلك هذا 
النظام قوله عزوجل «)١(‏ واذا تداينتم بدين الى أجل مسمى فاكتبوه» وهى شاملة 
للسلم والنسية والقرض » و نحوها منالديون ورواية الحسين بن سعيد(؟) « قال : 
عن رجل أفرض رجلادراهم الى أجل مسمى ثم ما تالمستقرض أيحل مالالقارض 
يعد موت المستقرض منهكام لورثته من الاجل ما للمستقرض فى حياته فقال : اذا 
مات فقد حل مالالقارض» . 





)١(‏ سورة البقره الاية - 8م؟ 
(؟) الوسائل الياب ؟١-من‏ ابواب الدين الرقم ١‏ 
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والتقريب فيها من وجهين أحدهما تقريره لتلا للسائل قى أن الاجل لازم 
فى القرض مطلقا (١)بلظاهرهكون‏ ذلك فىعقدالقرض » وثانيهما ‏ دلالتهيمقهوم 
الشرط الذى هو حجة عند المحققين » وعليه دلت الاخبار ايضا على صحةالتأجيل 

وروايةثوابالاعمال المتقدمةفى صدر المقصد() وةوله لبلا من أقرضقرضاً 
وضرب له اجلا الحديث : 

وماذكرهالرضا فى كتاب الفقه الرضوى(م) حيث قال « وروى من أقرض 
قرضاً ولم يرد عليه عند انقضاء الاجل كان له من الثواب فى كل يوم صدققةدينار». 

وهذانالخبران -كماتر ىكالاية والخبر المتقدم. صريحان فى صحةالتأجيل 
فى عقد القرضء وارتكاب التأويل فيها بأن الاجل قدوقع فى عمد آخر لازم لما 
يتجشمدمن له أدنى فهموروية بمعرفة سيا قالكلام » ومتى ثبستصحة الشرط ولزومه 
ثبت لزوم أصل العقد لاتفاقهم على أن لزوم الشرط تابع للزوم العقّد » و هم انما 
منعوا من لزوم التأجيل فى عقد القرض بناء على اتفاقهم على جوازه » و حماوا 
رواية الحسين بن سعيد على الاستحباب تفارياً منطرحها . 

و فيه أن الحمل على الاستحباب فرع وجود المعارض »ء و ليس الأمجرد 
اتفاقهم المدعى فى المقام مع تأيد الرواية المذكورة بما ذكرنا من عموم الاية 
وخيرى ثوابالاعمال وكتاب الفقه وغيرهما مما ستعرف انشاعالله تعالى . 

قال المحدث الكاشانى (قدسسره ) بعدنقل نحو ماقدمناعنهم : « وفيهنظر» 
مع أنه ينقيه عمومات الوفاء بالعقود » والتزام الشروط » وخصوص (4) « من 
مات وقد أقرض الى أجل يحل » » وأيضاً ينافيه قول الاكثر يعدم جواز الارتجاع 


)١(‏ قوله مطلقا اى سواءكان فىعقد آخرلازم أوفى نفس عقد القرض- منه 
رحمةالله . (؟)ص ٠١89‏ 

(6) المستدرك جا ص١41‏ 

(1) التهذيب جح" ص١١‏ 
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كما مرء الا أن )١(‏ يقال : المراد بالج ازتسلط المقرض على أخذاليدل متىشاء 

و فيه أنه لافرق بينه و بين !الازم حينئذ » غير أنه لايقع مؤجلاء و قيهكما 
ترئ + معأن قولهالى أجل والحديث المذكوريناديان يخلافه . مضافاًالى العمومات 
فا ن كان اجماعاً والا فالعمل على الظواهر انتهى . 

وهو جيد وأيده المحقق الاردبيلى ( عطرالله مرقده ) ايضاً يما دل على 
وجوب الوفاء بالوعد » قال فى شر ح الارشاد ‏ يعد أن نقل عنهم الاستدلال على 
بطلان اشتراط التأجيل فى العقد بالاصل مع عدم موجبه » اذالقول ليس بموجب 
عندهم والاجماع :-ماملخصه ولكن نفهم وجوب الوفاء يالوعد منالعقل والنقل» 
الا أن عدم العلم بالقول بديمشع عن ذلك »ء والا كان القول به جيداً كما نقل عن 
يعض العامة (؟)الى أنقال بعد نقل كلام لهم فى البين : والظاه رأن دليلهالاجماع» 
والاصل مع عدم الموجب ؛ كمامر »ء الاأن ما قلناه مما يدل على و جوب الوفاء 
بالوعد و العقد مثل « أوفوا » « ولم تقولون مالا تفعلون » « و المسلامون عند 
شروطهم » وغيرذلك يدل على اللزوم ولووجد القائل بدلكان القول بهجيدجدا, 
وان لميكن يعدم الخروج عن قولهم ايضاً دليل واضح » اذ الاجماع غيرواضح 


)١(‏ اشارة الى ماتقدم عن اعتذار شيخنا الشهيد الثانى عن الاكثر تحمل 
الجواز على هذا المعنى» وفيه ماذكره مع ماسيأتى فى البحث أيضاً انشاءالتدتعالى 
مئه ‏ رحمدائله . 

)١(‏ نقل العلامة فىالتذكرة عن مال كأن القرضيثبتلهالاجل ابتداءوانتهاء 
بأزيقرضه مؤ جلاويقر ضه حالائم يؤجله.ثم أجابعندليله بأن المؤمنين عندشر وطهم 
لايدل على الوجوب »ء فتحمل على الاستحباب . 

أقول : لايخفى أنهم فى غيرموضعقد استدلوا على وجوب الوفاء يالشرط 
لهذا الخبر وافتوابه » وقد عرفت من الاخبار المذكورة فى الاصل » و ظاهرالآاية 
مافيه الكفاية الدالة علىالمراد » ولاسيمارواية الحسين بن سعيد ‏ مته ‏ رحمهالله . 
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ولادليل غيره » الا أنه يحتاج الى جرأة انتهىملخصا . 
اقول: لايخفى أنماذكره هنا وكررهمن توقف القول ‏ بعد وجودالدليل عليه 
علىقائل بذلك من المتقدمين ‏ ضعيف واه » بل أوهن من بيت العنكبوت وأنه 
لاوهن البيوت ء اذلايخقى على الخائض فى الفنوالمتدير لما وقع للاصحاب سيما 
المتأخرين من الاختلاف » وكثرة الاقوال فى المسائل الشرعية أنهم لم يجرواعلى 
هذه القاعدة التى ذكرها . 





و توضيح ذلك هو أنه لايخفى أن أول من فتح هذا الباب من التفريع فى 
الاحكام وكثرة الاقوال هو الشيخ والمرتضى ( رضى الله عنهما ) » وقد نقل بعض 
الاصحاب! نحصار الفتوى فىزمن الشيخ وبرهة من الزمان بعده فيه ( قدس سره ) 
ولم يبق الاحاك عنه وناقل حتى انتهت النوبة الى ابن ادريس » ففتح باب الطعن 
على الشيخ » ثم انتشر الخلاف فى المسائل الشرعية » وتعددت الاقوال فيها على 
ماهى عليه الأن ء حتى أنك لاتجد حكماً من الاحكام الاوقد تعددت فيه أقوالهم 
بل من الواحد منهم فى كتبه الاالشاذ النادر منها ولو أنهم اتفقوا على كلام الشيخ 
والمرتضى اللذين هما أول من فتح هذا الباب لما اتسعت الدائرة الى هذا التعدد 
فى الاقوال الموجودة الان » فكيف استجاز هذا المحقق المنع من الفتوى بماقام 
عليه الدليل » لعدم قائل بهمن المتقدمين» مم عأن من تقدمه من المتأخرين لميلتزموايه» 
ولم يقفوا عليه » 

ولله درشيخنا الشهيد الثانى ( طيب الله مرقده ) حيث قال فى المسالك فى 
مسئلة « مالو أوصى لهبأبيه فقيل الوصية » ؛ بعد الطعن فى الاجماع ونعم ما قال : 
وبهذا يظهر جواز مخالفة الفقيه المتأخر لغيره من المتقدمين فى كثيرمن المسائل . 
التى ادعوا فيه الاجماع » اذاقام الدليل على مايقتضى خلافهم » وقداتفق ذلك لهم 
كثيراً » ولكن زلة المتقدم متسامحةبين الناس دون المتأخر انتهى وهوجيد رشيق 
كما لايخفى على من نظر بعين التحقيق . 
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وبالجملة فان مقتضى ما ذكرنا من الاية والاخبار والمؤيدات المذكورة هو 
صحة التأجيل فى القرض و لزوم عقده » وليس لها مقابل يمنع من العمل بها 
ويوجب ارتكاب التأويل فيها سوى مجرد دعويهم الاتفاق على الجواز » وعدم, 
صحة التأجيل حيث أنه لايصح تأجيل الحا . 

قال فى الشرايع : « ولو شرط التأجيل فى القرض لم يلزم » وكذا لوأجل 
الحال لميتأجل » وفيه روايةمهجورة يحم لعلى الاستحباب » » وأشاربها الىرواية 
الجسين بن سعيد المتقدمة » 

وفيه زيادة على ماعرفت أن ثبوت الحلول لهمع اطلاق العقد لاينا فى 
التأجيل ممع اشئراطه . فان اطلاق عمد البييح. يقتضى حلول الثمن الا أن يشترط 
تأجيله » وبعين ذلك يقال فىالقرض » فانه عمد أوجب انتقال العين المقترضة الى 
المقترض وثبو تعوضهافىذمتهحالا » ولامانعمن اشتراطتأجيله اذاحصلالتراضى 
عليهءو بالجملة. انمجرد كو نه -الالاينافى التأجيل اذااشترط . 

ثم ان الذى يظهر من شيخنا الشهيد الثانى فى المسالك هو ازوم العقدء 
ولزوم شرط التأجيل ؛ حيث قال فى شرح قول المصتف : « ولوشرط التأجيلفى 
القرض » الى آخره : ويجيىء على ماقررناه من لزومه على ذلك الوجه احتماللزوم 
هذا الشرط » مضافاً الى عموم قو له ,َي ( ١‏ ) « المؤمنون عند شروطهم » وغير 
ذلك مما دل على لزوم ماشرط فى العقد اللازم»اذليس هذا العقد على حدالعقود 
الجايزة ليقطع فيهبعدام لزوم الشرط » ولاعلى حداللازمة ليلحقه حكمها » ويمكن 
على هذا أن يرجع الى عموم الادئة الدالة على أزوم الالتزام بالشرط»ء و الوفاء 
بالعقود انتهى ‏ 

أقول : أشار بقوله ماقررناه إلى ماقدمنا نقله عنه قى سايق هذا الموضع 
من قوله « ويمكن الاحتجاج للمشهور » الى آخره وقد عرفت مافيه » وأنه ير جع 


)00( الكافى ج.ةاص9" ١‏ . 
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فى الجقيقةالى القولبلزوم عقد القرض كما اختر ناه » وفاقاً لمن ذكرناه » وتسميته 
له جايزاً ياعتبار ماذ كره من الرجوو ع الى العوض الذى فى الذم ةكلام شعرىلاثمرة 
له لما عرقت آنقا ‏ 

ثم ان قوله « انه ليس على حد العقود الجائزة ولااللازمة » لاأعرف لدمعنى 
بالنسبة الى سلب اللزوم.عنه » أماسلب المجواز فقد عرفته.مما قدمناه من الاخيار » 
وهمما ذكره أيضاً » و أما سلب اللإزوم فلا أعرف له مستنداً الامجرد دعواهم 
ذلك ؛ و الا فظواهر الادلة التى قدمناها و المؤّيدات التى ذكر ناها كلها شاهدة 
باللزوم . 

اذا عرفت ذلك فاعلم أن المشهور أنه متى وقع اشتراط تأجيل القرض فى 
عقد لازم. فانه يصح الشرط المذ كور » وانما منعوا هن ذلك فى عقد القرض من 
حيث أن عقد القرض من العقود الجائزة , فلا يلزم:الشرط ء لانه يتبع فى اللزوم 
وعدمه؛ العقد فى لزومه وجوازه » وحي ثكان العقد عندهم غي رلاازم فكذامااشتمل 





عليه » يخلاف العقد المتفق على ازومه » كالبييع بأن يبيعه شيئاً و يشترط فى متن 
العقد تأجيل مايستحقه عنده من القرض أو الدين» وقيل : بالعدم.» بل اناشتراطه 
فى العقد اللازم يقلب اللازم جايزاً . 

قال فى الدروس ::ولؤشرط تأجيله لميازم » ولوشرط تأجيله فى عقد لازم 
قالالفاضل : يلزم تبعألللازم » ويشكل بأن الشرط فىاللازم يجعله جايزاء فكيف 
ينعكس » وفىرواية الحسين بن سعيد « فىمن أقترض الى أجل قمات يحل» وفيها 
اشعاربجواز التأجيل . فيمكن حملها على الندب انتهى . 

أقول: الحمل على الندبفر عوجودالمعارض ٠‏ مع أنك عرفت تأيدالرواية 
المذكورة بالاية والروايتين المتقدمتين » وغيرهما منالمؤيدات المتقدمة الظاهر 
جميعه فى جو ازا لتأجيل» فلاالتفات الى ماذكرهءوالمرادمنقو لهم أنالشرط الجائزفى 
العقداللازميقلباللازمجايزآء وجعلواذلك قاعدة كلية يعنى أنالمشروطعليه لوأخل 
بالشرط تسلط الاخر على فسخ العقد المشروط فيه » وقيه أنذلك هو أحد القولين 
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فى المسألة كماتقدم ذكره فى المسألة الثانية منالمقام الثانى فى أحكام الخيار )١(‏ 
من الفصلالثانى الخيار » والذى اخترناه ثمة ويه صرح جملة من الاصحاب هو أنه 
يجب الوفاء بالشرط »و يأثم بتر كه » و يجير على الوقاء به لو امتنع » ولوبرقع 
الامر الىالحاكم الشرعى » فان تعذر تحصيل الشرط منجميع الوجوه تسلطعلى 
الفسخ انشاء » وهذا الامرالعارض للعمّد لاينافى لزومه فى أصله » وبذلك يحصل 
الجمع بين الحقينء والادلة التى فىالبين من الجانبين . 

الموضع السادس:قد قرر و المايصح اقراضه ضابطة » وهى كلمايضيطو صنه 
وقدره ء فانه يجوز افراضه » قيجوز اقراض الذهب و الفضة وزناًء و الحنطةوالشعير 
كيلاووزناً فلواقترض شيئاً من ذلك من غير الاعتبار بما يعتبربه لم يفدالملك » ولم 
يجزله التصرف فيه و ان اعتيره بعدذلك »ولوتصرف فيه قيل الاعتبار ضمنه » ولا 
طريق الى التخلص منه الابالصلح » لكونه مجهولاء ويجوز اقتراض الخيز وزناً 
بلا اشكال ؛ و كذا يجوز عدداً و لايضر التفاوت اليسير الستسامح به عادة بين 
أفراده . 

ويظهر من التذكرة أنه اجماعى عندناء و تحوه البيض والجوز » و شرط 
فى الدروس فى قرض الخبز عدراً عدم التفاوت » والااعتيروزناً » ولعله محمول 
على التفاوت الذىلايتسامح بدعادة وعرقا » معأنه قدروى الصدوق (عطر اللهمرقده, 
فى الفقيه عن الصباح بن سيابة ( ؟ ) « قال : قلت لابى عبدالله لتلا : ان عبدالله بن 
أبى يعفور أمرنى أن أسألك قال : انا نستقرض الخبز من الجيران فترد أصغر من 
أو كبرفقال يليل : نحن نستقرض الجوزالستين والسبعينعدداً فيهالصغيرة والكبيرة 
قله يأس » . 

وروى الشيخ عن اسحاق بنعمار(") «قال : قلت لابى عبد الله إإلبلا:استقرض 





(1) ج15 ص 5 
)١(‏ الفقيه ج"ا ص ١ ١١١‏ (م) التهذيب جلا ص١١‏ 
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الرغيف من الجيران ونأخذ كبيراً ونعطى صغيراً أونأخذ صغيراً وتعطى كبيرا؟ قال : 
لابأس 2.6 

و عن غياث ( ١‏ ) عن جعفر عن ابيه ملام «قال : لابأس باستقراض الخبز». 

و الروايتان الاولتان مصرحتان بالجواز مع التفاوت ؛ فيجب حمل كلامه 
(قدس سره) على التفاوت الزايد على المعتاد , ثم ان الثابت فى الذمة فى المثلى 
هوالمثل » وفىالقيمى هو القيمة . 

وضابط الاول هو مايتساوى أجزاؤه فى القيمة والمنفعة وان تفاوتت بعض 
صفاته » بمعنى أن قيمة نصفه تساوى قيمة النصف الاخر » ويقوم مقامهافى المنفعة» 
وهكذا كل جزع بالنسبة الىنظيره كالحبوب والادهان » والظاهر أن ذلكبتاءعلى 
الغالب » و الافان الحنطة مثلا قد يتفاوت أفرادها و أوصافهاءفانا نرى بعض أفراد 
الدنطة ليس قيمته كقيمة غيره وهكذا| الادهان . 

وضابط الثانى هو ما يختلف أجزاؤه فى القيمة والمنفعةكال<يوان» فالمثلى 
يجب قبول مثله » والظاهر أنه يجب قبول عين ماله بالطريق الاولى » لانه مخيرفى 
جهات القضاء بين العين والمثل » وانكان الثابتفىالذمة انماهوالمثل »ولوتعذر 
وجود المثل رجع الى القيمة » وهل هى عبارة عن قيمته يوم القرض » أوالتعذرء 
أو المطالبة ؟ أوجه : اتحتارفى المسالك منها الاخير » قال : لانه وقت الانتقال الى 
القيمة»لان الثابت فىالذمة أنماهوالمثل الى أنيطالببه. 

أقول : الظاهر أنه ينيغى تقبيد هذاالقول باقتران المطالبة بالتسليم بمعنى أنه 
لما طالبه بالمثل وتعذر و سلم اليه القيمة فى ذلك الوقت , لانحصار الحق فيها » 
والافلو فرضنا أنهطالب ولميسلم اليه ثم اتفق وجود المثل فالظاهر انحصارالحق 
فيه » لافىالقيمة » والظاهر أن عراد هذاالقائل ماذكر ناه . 

ونقل فىالمختلفعنابن ادريس أنه مع التعذرفالواجب القيمة يومالمطالبة 
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ثمقال : والاجود يوم الدفع » ثم احتج على ذلك بأن الثابت فىالذمة المثل » ولا 
ببرىء الابالمعاوضة عليه انتهى.وفيه تأييد لما ذكر ناه منأن مجرد المطالبةلايوجب 
الانتقال الى القيمة استصحاباً لبقاء ماكان ثابتاً قبلهاالى وقتالتسليم » فانههوالذى 
يوجبالانتقال الى القيمة كماعرفت . 

و علل الوجه الاول يسبق علم الله تعالى بتعذر المثل وقت الاداء » فيكون 
الواجب حينثذ انماهو القيمة يومئذ. ورد بأنهلامنافاةبينوجوب المثل وق تّالقرض 
طرداً للقاعدة الاجماعية » والانتقال الىالقيمة عند المطالبة لتعذره . 

أقول ويؤيده ان الاحكام الشرعية لايناط بعلم الله سيحانه » ولابالواقعونفس 
الآمر » وانماتبتنى على الظاهر من حال المكلف ويسره وعسره ؛ وقدرتهوعدمقدرته 
وعلمه وجهله » ونحوذلك . 

وعلل الوجه الثانى بأنه وقت الانتقال الى البدل الذى هو القيمة . ورد بأن 
التعذر بمجرده لايوجب الانتقال الى القيمة لعدموجوب الدفع ؛ و حينئد فيستصحب 
الواجب الى أن يجب دفعه بالمطالبة » فحيث لم يوجد وقت المطالبة ينتقل الى 
القيمة » وأنت خبير بما فى هذه التعليلات من عدم الصلاحية لتأسيس الاحكام 
الشرعية مع فرض سلامتها من المناقشات » وان كان القول بالقيمة وقت المطالية 
والتسليم أقرب الى الاعتبار » وقد تقدم الكلام فى نظيرهذه المسئلة » هذا بالنسبة 
الىالمثلى . 

وأما القيمى فالكلام فيه فى موضعين : أحدهما فى بيان ما هو الواجب فى 
عوضهوفيه أقوال : أحدهاءو هوالمشهورقيمته مطلقا » لعدم تساوى أجزائهواتحتّلاف 
صنفاتهءفالقيمة فيه أعدل ‏ 

وثانيها.ما أشاراليه قىالشرايع بعد ذكرالقول الاول بقوله : «ولوقيل يثبت 
مثله أيضا كان حسنا» وظاهره عدم وجود القائل به » وان كانظاهر كلامهاختياره» 
واعترف فى المسالك بأنه لاقائل به من أصحاينا . 

والمراد من هذا القول ضمانه بالمثل مطلقا » لان المثل أقرب الىالحقيقة » 
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وربما احتج عليهبآن النبىصلى الله عليه وآله وسلم )١(‏ «أخذ قصعة امرأة كسرت 
قصعة أخرى)» (؟) وحكم بضمانعايشة أناءحفصة وطعامها لماكسرته » وذهبالطعام 
بمثلهما » قال فى المسالك : و الخبران عاميان » و مع ذلك فهما حكاية حال لا 
تعم » فلعل الغريم رضى بذلك » وموردهما مطلق الضمان » وعورضا بحكمه مق 

بالقيمة فىالمعتق الشقص انتهى . 

وثالثها المثل الصورى فيمايضبطه الوصف » وهومايصح|السلمفيهكالحيوان 
والثياب » و ضمان ما ليس كذلك بالقيمة كالجواهر والقسى » اخختارهالعلامة فى 
التذكرةمحتجاً على الاول بأنالنبى يَيقفَةٌ (م) «اقترض بكرأ ورد بازلا» وأنهاستقرض 
بكرا وأمربرد مثله . 

وأجيب بأن فيه على تقدير صحة الستد ان مطلق الدفع أعممن الوجوب » 
ولاشبهة فى جوازذلك معالتراضى كيف وقدزاده خيراً قيمادفع . 

أقول ماذكره من الخبرين المذكورين لاوجود له ف ىأخبارناء بل الظاهرأن 
ذلك من طريق العامة » و هم كثيرا ما يحتجون الى مثل هذه الاخبار فى موضع 
الفرورة »معر دهم الاخبارا لمرويةفى الاصولالمعتمدة» بز عم أنهاضعيفةباصطلاحهم 
المحدث » وصورة الرواية العامية على مانقله بعض المحققين أن النبى عَيلك (4) 
( اقترض قرضاً من رجل بكرأ فقدمت عليه ابل الصدقة فامر أبا رافع أن يقتضى 
الرجل بكره » فرجع أبورافع وقال : لم أجد فيها الاجملا جباراً رباعيا » فقال : 
اعطه اياه ان حير الناس ١<سنهم‏ قضاء عومماذكر نا يظهر أنأظهر الاقوالهوالاول . 

الموضع الثانى :أنه على اعتبارالقيمة مطلقاكما هو الاول من الاقوال المتقدمة 
أوعلى بعض الوجوه كما تضمنه القول الثالث ء فهل المعتبر قيمته وقت القبض 
أووقت القرض#قولان : انختار أولهما المحقق فى الشرايع ء و ثانيهما العلامة فى 

التواعد . 

)7-1١(‏ سئن البيهقى جح + ص" 
(4) سنن البيهقى جح" ص١؟‏ 959. 
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و عال الاول بأنه وقت الثبوت فىالذمة» بناء على ما هو المشهور من أن 
القرض يملك بالقبضءوعلل الثانى فى شرح القواعد بذلك ايضاً . 

ورد بأنهغير واضح » اذلا انتقالاليها قبل لقبض » ويمكن الجمع بين القولين 
بناء على ماهو الغالب منالقبض يعد صيغة القرض من غير فاصل » أو جعل القبيض 
قبولا بناء على الاكتفاء بالقبول الفغعلى كما هو الغالب ايضاً » فيحمل القرض فى 
القول الثانى على القبض لعدم تخلفه عنه » بناء على ما هو الغالب من كو نالقرض 
مستاز ماللقيض . 

والافاو أريد به مجرد الصيغة وان تأخحر القيض فبطلانه أظهر من أن يذكر» 
لان الملك لايترتب على مجرد الصيغة من دون قبض اتفاقاً نصأ وفتوى » ومتى لم 
يحصل الملك لم يستقر القيمة فى الذمة» ويأتىعلىالقول بأنه انما يملك بالتصرف 
الانتقالالى القيمة وق تالتصرف » حيث ان الملك لاينتقل الابه » ولااعتبار بالقيمة 
يوم المطالبة هنا قولا واحداً . الاعلى القول بضمان المثل و تعذره » فيعتير يوم 
المطالبة على الوجه الذىقدمنا بيانه والله العالم . 

تذنييان 

الاول:قدصر ح الاصحاب ( رضوان الله عليهم ) بجواز اقراض الجوارى » 
قال فىالمسالك لاخلائفيه » للاصل والضبط » وجوازااسلففيوهن. فجاز قرضهن 
كالعبيد » وخالف فى ذلك بعض العامة مع اطياقهم على جواز اقتراض العبيد » 
والجارية التى لايحل وطيؤهابنسب أورضاع أومصاهرة : انتهى.مع أن الشهيدفى 
الدروس نقل عن الشيخفى الخلا والمبسوط انه قال : لانص لنا ولافتيا فى اقراض 
الجوارى وقضية الاصل الجواز.انتهى . 

والذى وقفت عليه فى نسخة كتاب الميسوط و هى أسيخة صحيحة ما هذه 
عبارته لااعرف نصاً لاصحاينا فى جواز اقراض الجوارى ولافى المنع » والاصل 
جوازه , وعموم الاخبار فى جواز القرض يقتضى جوازه » فلعل العبارة المنقولة 
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فى الدروس صورة ماقى الخلاق أونقل بالمعنى . 

وكيف كان فا نكلامه (قدس سره) ظاهر فى أن هذه الشهرة التى ادعى فى 
المسالك انها اجماع انماهى من الشيخ ومن تأخر عنه » واماماذكره فى المبسوط 
من ان عموم الاخبار فى جوازالقرض يقتضى الجواز » فلايخلومن اشكال » اذغاية 
ماتدل عليه ترتب تلك الاحكام المذكورة فيها علىالقرضء فلا بد اولا من معرفة 
مايجوز قرضه وما لايجوز » ليحمل عليه ذلك الاطلاق » و ترتب تلك الاحكام 
ويعضى عنه . 

وبالجملة فالمسألة لخلوها عن النص الواضح غير خالية عندى من الاشكال 
سيما مبع ماورد عنهموَللتل فى تأكيد الاحتياط فى الفروج . 

ثم ان مقتضى ماذكروه من جوازاقتراض الجوارىانه يملكهابالقبض» كماهو 
المشهورءفا نهيحل لهوطثو ها كماييا حله غيره من المنافع» وعلى القولالآاخرمنتوتقف 
الملك على التصرف لايحل »ء ولو كان ممن ينعتق عليه ايضا بالملك انعتقت عليه 
بناء على ذلك . 

ثم انهلوطالب المقرض بحقه بنى الكلام فىذلك على ماتقدم منالواجبفى 
عوض القيمىهل هوالقيمة مطلقا , أو ضمان مثله »أوالتفصيل ٠‏ 

قال فى المسالك : وأولى بالجواز لورد العين » لان الانتقال الى القيمةانما 
وضع بدلاعن العين » فاذاامكنت ببذلالمقترض كانتاقربالىالحقمنالقيمة انتهى. 

ولوحملت منالمقترض امتنع ردها » وتعينت القيمة أو المثل على الخلاف 
المتقدم » ولوظهر النقص فيها تعينت القيمة ايضاً الاان يتراضيا بالارش . 

الثاني قال فى الدروس لوظهرفى العين المقترضة عيب فله ردها ولاارش» 
وان أمسكها فعليه مثلها أوقيمتها معيبة » وهل يجباعلام المقترض الجاهل بالعيب؟ 
عندى فيه نظرء من اختلاف الاغراض وحسم مادة النزاع » ومنقضية الاصل ‏ 

نحم لو اختلها فى العيب حلف المقرض مع عدم الييئة » و لو تجدد عنده 
عيب آخرمنع من الرد » الاان يرضىالمقرض به مجاناً بالارش انتهى . 








؟قءك الحدائقالناضرة جح--؟ 





الموضع السابع: قال الشيخ فىالنهاية : من أقرض غيره الدراهم ثم سقطت 
تلك الدراهم وجازت غيرها لم يكن لدعليه الاالدراهم التى أقرضها اداه أوسعرها 
بقيمة الوقت الذى أقرضها فيه » وكذاقال ابن: البراج » وابن ادريس . 

وقال الصدوق فى المقنع : وان استقرضت منر جل دراهم ثم سقطت تلك 
الدراهم و تغيرت فلايباع بها شىء فلصاحب الدراهم » الدراهم التى تجوز بين 
الناس . 

و قال فى كتاب من لايحضره 'الفقيه : كان شيخنا محمد بن الحسن:يروى 
حديثا «فى أن له الدراهم التى تجوز“بين.'الناس » » عقيب رواية يونس عن 
الرضبا(١)‏ إلل(»رأن لهالدراهم الاولى» ثمقالالصدوق :والحديثان متفقانغير مختلفين 
قمتى كان للرجل على الرجل دراهم ينقد معزوف فليس له الاذلك النقد ؛ ومتى 
كاثله على رجل دراهم بوزن معلوم بنقد غير معروف فانما لهالدراهم التىتجوز 
بدن الناس . 

وقال ابن الجنيد :من أعطى رجلالهعليه ذا نيرءروضامن فلوسءوغير ها أودزاهم 
فىوقت ثم تغيرت الاسعار حسب المعطى على الآخرسعريوم أخذهءلانذلك مزماله» 
فان كان مااعطاه قرضا فارتفعت الفلوس كان على المستقرض رد ماأخذه على من 
أقرضه لابرأس ماله , ولاقيمته يوم القرض ولايختارالمستقرض الا أن يعطى ماينفق 
بين الناس كما أخذ ماينفق بين الناس . 

وقال ابن ادريس فىموضع آخر : من كان له على انسان دراهم أودنانير 
أوغيرهما من السلع جازله أنيأخدذ مكان ماله من غير الجنس الذى له عليه بسعر 
الوقتء فان كانت دراهم وتعامل الناس بغيرها » واسقط الاولى السلطان فليس له 
الامثلدراهمه الاولى » ولايازمه غيرها مما يتعامل الآن بهالابقيمتها من غير الجنس» 
لانه لايجوز بيع الجنس بالجنس متفاضلا ‏ 


١١8 الققيه ج عاص‎ )١( 
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وقال العلامة فى المختلف بعدنقل هذ,الاقوال : والمعتمد أننقول : لصاحب 
الدراهم منالنقد الاول » فان تعذر فقيمته الآن من غير الجنسءلنا انها منذوات 
الامثال وحكم المثل ماقلنام . 

أقول:ومنشأاختلا هذه الاقوال احتلاف ظواهر الاخبار المتعلقةبهذه المسألة 

ومتهامارواه الكلينى والشيخ(نورالله مرقديهما ) عنيونس )١(‏ «قال:كتبت 
الى أبى الحسن الرضا لِكِلةٍ » ان لى على رجل ثلاثة آلاف درهم » و كانت تلك 
الدراهم تنفق بين الناس تلك الايام » و ليست تنعقى اليوم ' قلى عليه تلك الدراهم 
بأعيانها أوماينفق اليوم بين الناس ؟ فكتب بإنئل لك أن تأحذ منه ماينفق بين الناس » 
كما أعطيته ماينفق بين الناس . 

ومارواه فىالتهذيب و الفقيه عن يونس )١(‏ «قال : كتبت الى ابى الحسن 
الرضا ل » أنه كان لىعلىر جلدراهم وأنالسلطان أسقط تلك الدراهم» وجائت 
دراهم على تلك الدراهم الاولى ولها اليوم و ضيعة » فاى شىء لى عليه؟الاولى 
التىأسقطها السلطا نأو الدراهم التى أجازهاالسلطان فكتب لإلئلا الدراهم الاولى . 

ومارواه الشيخ فى التهذيب عنصفو ان () فى الصحيح «قال : سأله معاوية 
بن سعيد عن رجل استقر ض دراهم من ررجل وسقطت تلك الدراهم أوتغير تولايباع 
بهاشىء » ألصاحب الدراهم الدراهم الاولى أو الجائزة التى تجوز بين الناس ؟ 
قال : فقال : لصاحب الدراهم الدراهم الاولى . 

والشيخر حمهالله قد جع بين هذه الاخخيار يبحمل ماينقق بين! لناس فى الخبر 
الأول على معنى قيمة ما كان دينفق اولا وكدلك اول الدراهم الأولى فى الخبرين 
الاخيرين بقيمة الدراهمالاولى دفعاً للتنافى . قال : لانه يجوز ان تسقط الدراهم 
الاولة حتى لايكاد يؤخذ ء فلايلزمأخذهاوهولايتتفع بها وانماله قيمة الدراهمالآولة 
وليس له المطالبة بالدراهم التىتكون فى الحال : انتهى . 

1١١5صالج الكافى جح ص 8ل التهذيب‎ »١« 

(؟-م) التهذيب جلا ص7١١‏ وأخر جالاول قى الفقيه جما صري8١ ١‏ 





-144- الحدائقالناضرة 53-5 





ولايخلومن بعد علعدم قرينة يونسه بهذا المضاف الذى قدره فى الكلام 7 
بل السياق ظاهرفى أن الجواب وقع على حسب السؤال المتعلق بعين كلمن النقد 
الاول أوالثانى » وان اجيب فى الخبر الاول بالنقد الثانى » وفى الاخيرين بالنقد 
الاول . 

واما ماجمع به الصدوق فأ بعد لعدمالقرينة المونسة بهذا التفصيل فى شىءمن 
اخبار المسألة» مع انه يردعليه لزوم الربافى صورة ما ان كان له عليه بوزن معلوم 
ونقد غير معروف » فانه حكم بأخذ الدراهمالتى تجوز بين الناس . وربما امكن 
التفاوت بالزيادة والنةنسان بينهاو بينمافى ذمته » فانه متى كان لدفىذمته ألف درهم 
بوزن معلوم من تلك الدراهم الاولة واخذ عوضها ألف درهم من هذه الاخيرة 
فريما حصل الزيادة والنقصان بين الاولى والثانية » فيلزم الربا الاان يحمل كلامه 
على أند الثانية وزنأًايضاً , لكنه حلاف ظاه ركلامه . 

والموافق للقواعدوهوظاه ر كلاهمنعدا الصدوق فى الممنع والفقيه وابن 
الجنيدهواته ليس له الاالاولى ان وجدت »ء والافقيمتها » لكن منغي. ذلك الجنس 
ا ومنهمع التساوى حذراً من الربا» لانذلك حكم المثلى كما تقدم:وتخر ججالروايتان 
الاخيرتان شاهداً على ذلك ويبقى الكلامفى الرواية الاولى وقدعرفت مافى جمع 
الشيخ والصدوق منالبعد . 

والعلامة فىالمختلف بعد ان احتج بما قدمنا نقلداحتج بالخبر بن الأخيرين 
ثم نقل عن الصدوق الاحتجاج بالرواية الآولى واجاب عنها بضعف السند واطال 
فى الطعن به ثم ذكر جواب الشينعنها بالحمل على اخذماينفق بين الناس على جهة 
القيمة عن الدراهم الاولى . 

وفيهان قو له ]كما اعطيته ما ينفق بي نالناس لايخلومن المنافرة لذلك(١)‏ 


»١‏ فان ظاهره انما هو انك اعطيته ماينفق بين الناس » فان لكأن تأخدمنه 
ما ينفق بين الناس » بمعنىأن الاعتبارليس بذات النقد من حيث هوءوائمااعتباريته*# 
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وبعض محدثىمتاخرى المتأخرين(١1)‏ حمل الروايتين الاخير تننعلى القرضءكما 
صرح به فى رواية صفوانءقال : لثلا يحصل الرباء وحمل الاولىعلى مهر الزوجة 
اوثمن المبيعءقال : لآنالمطلق ينصرف الى الرايج(؟) . 

وفيداولا أن ظاهر الروايةالاولى أنذلك كان قرضأًايضاً » حيث قالعليهالسلام 
«كمااعطيته ماينفق بين الناس » فحملها على ماذكره من ثمن المبيع ومهرالزوجه 
خروج عن حاق لفظها وظاهر سياقها . 

وثانياً بآنالمبلغ الذى استقرفىالذمة حال البيع انما هورايج ذلك الوقت 
لان الاطلاق ينصرف اليهكما تقدم بيانه » قاذا سقط ولم يتعامل به وظهرت دراهم 


#دمن حيث رواجه » والمعاملة بي نالناسءو بديحصل الاشكال والمخالفة الظاهرةبين 

الروابتينالاخيرتين كما عرقت منهر حمهالله . 

)١(‏ هوالمحدث المولىمحمدتقى المجلسى فى حواشيه على كتب الاخيار 
منهر حمدالله . 

(؟) أقول : قال شيخنا الشهيد(قد سسره) فى الدروس : لوسقطت المعاملة 
بالدراهم المقترضة فليس على المقترض الامثلها فان تعذر قيمتها من غير الجنتس- 
حذراً من الريا ‏ وقت الدفعلاوقت التعذر ولاوقث القرض نخلافا للنهاية . 

وقال ابن الجنيد والصدوق : عليه ما ينفق بين التاس » والقولان مرويان , 
الا أن الاول أشهرءولوسقطت المعاملة بعد الشراء فليس على المشترىالا الاولى» 
ولوتبايعا بعد السقوط وقيل العلم فالاولى . 

نعم يتخير المغبون فى فسخ البيع وامضائه » وهو مؤيد لما قلناه فى الاصل 
بالنسية الى القرض » والى ثمن المبيعءو لم نقف عليه الابعد ماجرى القلم بمااثبتناه 
فى الاصل . 

وأثبتناه فى الحاشية لتأبيده لماذكرناه , وماذكره (قدس سره) فى الرجوع 
الى القيمةءوأنها قيمة وقت الدفعءلاوقت العقدءهوظاهرعبارة العلامة المنقولة فى 
الأصلايضاً منه رحمدالله . 
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آخرفى المعاملة رجع حكمه الى حكم القرض ء ولم أقف لهم على كلام هنا فى 
ثمن المبييع ومهر الزوجة لو كسرت سكة المعاملة الأولى-التى انصرفالعقداليهاء 
وظهرت. سكة أخترى ‏ فى أن له الاولى أو الاخيرة ؟ الا أن مقتضى قواعدهم هو 

ماذكر ناه » من رجوعه بالاخرة الى حكم القرض. . 

وبالجملة قان العمل بمقتضى الخبرين الأأخيرين هو الاوفق بالقواعدالشرعية» 
ويبقى الكلام فى الروايةالاولى ولايبعدخر وجهامخر جالتقية التىفى اختلاف الاحكام 
الشرعية أصل كل بلية » قان جميع ماذكرمن المحامل المتقدمة لايخلز من تعسف 
و بعد عن ظواهر الاخبار المذكورة كما عرفت » و الاحتياط فى المسأاة يقتضى 
الرجوعالى الصلمح من الطرفين » واحدوط منه الأبراء بعد ذلك من الجانبين والله 
العالم بحقايق أحكامه . 

المقصدالثانى فى الدين 

والبحث فيديقع فى مقامين : الاول ‏ فى الدين المطلق » وفيهمسائل . 

الاولى قد صر حجملة من الاصحاب بأنه لوغاب.المدين وجب نية القضاء 
والعزل عند امارة الموت » و لو آيس منه تصدق به عنه» وان قطع بموته و انتفاء 
الوارث كان للامامعليهالسلام . 

أقول : وتفصيل هذهالجملة يقع فى مواضع : احدها ماذكروه منوجوب 
نية القضاء هوظاهر جملة من الاخبار من غي رتقييد بالغيية . 

قالشيخنا الشهيد الثانى فى المسالك : وجوب نيته القضاء ثابت على كل 
من عليه حق » سواء كان ذو الحق غايباً أم حاضراً لان ذلك من أحكام الايمان 
انتهى . 

ومقتضى كونه من الحكام الايمان كما ذكره الخروج عنه لولم ينو» وهو 
مشكل لعدم الوقوف على دثيله » الا ان يراد الايمان الكامل » و كان تخصيصهم 
وجوب النية بالغائب انه فى المدين الحاضر يجب الدفع اليه عند الطلب »ء و أما 
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الغايب فان النية تقوم مقام ذلك , الاان فيه ان مع الحضور قد لايتمكن من الدفعء» 
فتجب النية حينئذ متىامكنه ذلك . 

واما الاخبارالتىأشر نااليها فمنهامارواه فى الكافىعن عيدالغفار المجازى(١)‏ 
عن أبىعبد الله عليهالسلام«قال : سألته عن رجلمات وعليه دينقال : انكان أتىعلى 
يديه من غير فساد لم يؤاخذه الله عزو جل اذا علم بنيته الامن كان لايريد ان يؤدى 
عن امانته فهو بمنزلة السارق ء وكذلك الزكاة ايضاً وكذلك من استحلان يذهب 
يمهور النساع . 

وما رواه فى الققيه عن أبى خديجة (؟) عن أبى عبدالله عايهالسلام « قال : 
ايما رجل أتى رجلا قاستقرض منه مالاوفى نيته أن لايؤديه فذلك اللص العادى» . 

و مارواه فى الكافى عن ابن فضال عن بعض أصحابه (م) عن ابى عبدالله 
عليه السلام وقال : من استدان ديناً فلم ينوقضائه كان بمنزلة السارق» . 

وماذكرهالرضا عليهالسلام ف ىكتابالفقه الرضوى(؛4) فى كلام له عليهالسلام 
فى الدين «قال : فان لم ينو قضاءه فهو سارق ء فاتق الله وأد الى من له عليك. 
وارفق بمن لك علية» الخبر . 

ويدل على خصوص الغائب رواية زرارة بن أعين (ه) فى الصحيح «دقال : 
سألت أياجعفر عليهالسلام عن الرجل يكون عليه الدين لايقدر على صاحبه » ولا 
على ولى لهء ولايدرى بأى أرض هو ء قال : لاجناح عليه بعد أن يعلم الله منهءأن 


نيته الاداع» . 


)١(‏ الكافى ج وصةو 
(؟) الفقيه ج ؟ ص7١١‏ 
(0) الكافى جم ص45 
(4) المستدرك حلاص 4/84 
(6) التهذيب ج؟ ص188 
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ويؤكد هذه الاخبار مارواه قى الكاقى عن حمداذبن ابراهيم الهمداتى(١)‏ 
رفعه الى يعض الصادقينَو َل دقال: انى لاحب للرجل أن يكون عليه دين ينوى 
قضاءم» » 

وما رواه قى الكافى والتهذيب عنابن رياط )١(‏ « قال : سمعت أباعبدالله 
عليهالسلام » يقول : من كان عليه دين ينوى قضائه كان معه من الله عزوجل -دافظان 
يعينانه على الاداء عن أمانته فان قصرت نيته عن الاداء قصرا عنه منالمعونة بقدرما 
قصر من نيته . 

وثائيها:ماذ كروه منوجوب العزلعند امارةالموت ء والذى صرح بهالشيخ 
رحمهالله هو الوجوب مطلقا » وابن ادريس قدمنع ذلك . 

قال فى السرائر: وقال شيخنا أبوجعفرفىنهايته ومن وجب عليه دين وغاب 
عنه صاحبه غيبة لميقدرعليها معها وجبعليه أن ينوى قضاءه ءويعزل ماله عنملكه, 
وهذا غير واجب » أعنى عزل المال بغير خلاف من المسلمين » فضلا عن طائفتنا 
انتهى . 

وقال فى المسالك : وأماالعزلعند الوفاة فظاه ركلامهم خصو صاعلى مايظهر 
من المختلف أنه لاخلاق فيه » والا لامكن تطرق القول بعدم الوجوب ء لاصالة 
البراءة مععدم النص انتهى . 

أقول : الذى وقفت عليهفى المختلف هو أنه يعدأن نقلعيارة النهايةالمتقدمة 
و كلام ابن ادريس قال : ليس عندى بعيدآً من الصواب حمل قول الشيخ على 
من حضرته الوفاة » أوحمل العزل على استيقاء مايساوى الدين بمعنى أنه يجوز له 
التصرف فى جميع أمواله بالصدقة وغيرها الاما يساوى الدين » فانه يجب عليه 
ابقاءه للايفاء انتهى . 

وفى فهمعدم الخلائفمن هذه العبارة نظر ء اذلعل ذلك بالنسبة الىماير جحه 





. الكافى ج نه ص17‎ )١( 
. صهمم1‎ “١ الكافى جه ص وو التهذيب ج‎ )9( 
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ويختاره فى المسألة. 

وكيف كان فأصالة العدم مع عدم ورود نص فى المقام أقوى مستمسك » 
قال المحقق الاردبيلى ( قدس سره ) : وأما وجوب العزل فذكروه ايضاً » ودليله 
غير ظاهر » الا مايتخيلأنه غاية مايمكن وأنه أقربالى الوفاء . وبعيد عن تصرف 
الغير » ولكن تمسك الاصحاب بمثل هذا مشكل »ء الا أن يكون اجماع ونحوه» 
ويشكل أيضاً تعينه بذلك بحيث لوتلف يكو ذمنمالالغريم منغيرضمانالامعااتفريط 
والتقصير » والقول به بعيد انتهى وهوجيد . 

نعم يمكن القول بوجوب الوصية بهكما ذكره بعض الاصحاب أيضاً لاندمع 
ترك الوصية ربما أدى الى فواته » وبقاء ذمته مشغولة بالدين » لعدم علم الورثة » 
بل ظاهر جملة من الاصحاب القول بوجوب الوصية مطلقًا بماله وعليه » ويدل عليه 
جملة من الاخبار الآتية فى محلها انشاءالله تعالى والله العالم . 

وثالثها:الصدقةبدعنه » قال العلامةفىالمخناف : اذا غا بٍالمالك غيبة منقطعة 
ومات ولميءعرف لدوارثقالالشيخ فىالنهاية : يجتهد المديون فى طلب الوارث » 
واد لم يظفر به تصدق عنه »وتبعه ابن البراج » وقال ابنادريس : يدفعه ال ىالحاكم 
اذالم يعلم لهوارثا » كان قطع أنه لاوارث لهكان لامام المسلمين لان الامام يستحق 
ميراث من لاوارث له . 

والمعتمدأن نقول:ان لميعلمانتفاء الوارث وجب حفظه » فانآيسمن وجوده 

والظفر بدأمكن أن يتصدى به » وينوىالقضاء عند الظفر بالوارث ء وان علمانتفاء 
الوارث كان للامام . 

أما الاول قلانهمال معصوم يجب حفظه على مالكه »كغيرهمن الاموال ومع 
اليأس من الظفر بالوارث . و عدم العلم به يمكن التصدق به » لثلا يعطل المال اذ 
لابجو زلهالتصرف فيه » ولايمكن أيصالهالى مستحتهفأشيه الاقطة فحكمه » اذالحكم 
المنوط بهاحكم اللقطة موجود هنا » قيثبت الحكم عملا بوجود المقتضى . 

وأما الثاني فلان له ميراث من لا وارث لهء قيكون للامام (عليه السلام) 
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وقال شيخنا الشهيد الثانى (نورالله تعالى مرقده ) قى المسالك بعد أن ذكر 
الاجتهاد فى طليه : فان آيس معنه قال الشيخ « رحمةالله عليه» : يتصدق عنه »؛ وتبعه 
عليه جماعة من الاصحاب و توقف المصنف هناء و العلامة فى كثير من كتبه لعدم 
النص على الصدقة ومن ثم ذهب ابن ادريس الى عدمجوازها » لانها تصرف فى 
مال الغير غير مأذون قيه شرعاً » ولاشبهة فى جوازه ءانما الكلام فى تعينه » ووجه 
الصدقة أنها احسان محض بالنسية الىالمالك ء لانه ان ظهرضمن له عوضها أن لم 
يرض بها » و الافالصدقه أنفعله من بقائها المعرض لتلقها يغير تفريط » المؤدى الى 
سقوط حقه » وقد قالالله تعالى (١)دماعلى‏ السحسنينمن سييل» . 

خصوصاً ورود الامر بالصدقة فى نظائره كثيرة » وحينئذ فالعمل بهذا القول 
أجود » خصوصاً مع تعذر قبض الحاكم لها » أمامعه فهو أحوط » و حيث يمكن 
مراجعته فهو اولى من الصدقةبغير اذنه » وانكان جايزاً لانهأيصر بمواقعهاومصرفها 
انتهى . 

أقول : هذه جملة من كلماتهم فى المقام أطلنا بنقلها لتحيط برا بالاقوال 
فى المسألة و التعليلات التى اعتمدوها أدلة لما صاركل منهم اليه » وظاهرهم بل 
صريح عبارة المسالك عدم وجود نص فى المسألة » مع أن النصوص موجودة » 
وانكانت لاتخاو عنتناف بحسب الظاهر . 

والذى وقفت عليسمنها ماتقدم من صحيح زرارة (؟) «الدال على أنه لاجناح 
عليه بعد أن يعلم الله منه أن نيته الآداء» . 

قالالعلامة فىالتذكرة يعدنقله أنه يدل منحيث المفهوم على متع التصدق 
ووجوب الطلب دائما : ولايخفى مافيه لان الطلبمع اليأس وعدم امكانالوجدان 

عبث لايحسن أنيأمربه بإلل فيمكن حملهعلىعدم اليأس» والاظهر عند ىأنالغرض 

)١(‏ سورة التوبة الآية ‏ 1و. 
(7) التهذيب جحتاصلم١‏ 
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من السؤال انماهو أنههل يؤاخذ لشغل الذمة على هذه الحا لآملا؟فأ بره يأنهلاجناح 
عليه اذاعلم الله سبحانه مننيته الاداء . 

و منها ما رواه المشايخ الثلاثة ( نورالله تعالى مراقدهم ) بأسانيدهم وفيها 
الصحيح عنمعاوية بن وهب (١)2عنأبىعبدالله‏ للبلا فى ر جل كاذله علىر جل حق 
ففقدهمولايدرى أبن يطلبه » ولايدرى أحى هوأمميت » ولايعر ف له وارثاولانسبأولا 
ولداً » قال : أطلب قال : ان ذلك قد طال » فأتصدق به ؟ قال : أطلبه » قال : فى 
الفقيه وقدروى فىهذ!ا خبر آخرهان لم تجدلدوارئا وعلم الله منكالجهدفتصدقيه» . 

أقول : ربما أشعر ظاهر هذا الخبر أيضا بوجوب الطلب دائما » و لو مع 
الرأس » وفيه ماعرقت آنفاء والواجب حمله على امكان الوجود وعدم اليأس» أو 
الاستحباب و التخيير جمعا بينه و بين ما يأتى » ومنه المرسلة المذكورة » و هذا 
المرسلة ظاهرة فيماذهب الى الشيخ » ومن تبعه من وجوب الصدقة . 

ومنها مارواه فى الكافى والتهذيب عن(نصربن) حبيب ( ؟ ) صاحب الخان 
«قال : كتبت الىعبد صالح إإلئلا قال : قدوقعت عندى مأتادرهم (وأربعة دراهم) » 
واناصاحب فندق قمات صاحبها » ولمأعرف له ورثة فرأيك فى اعلامى حالها » 
وماأصنع بهافقدضةت بهاذرعا ؟فكت بأعملفيها و أخر جهاصدقة قليلاقليلاحتىتخرج» 
قالفى الاستبصار (م) : «انمالهأن يتصدقبهااذاضمن لصاحبها أوأنها للامام » فأمرهأن 
يتصدق عنهع . 

أقول: الظاهر بءدالاحتمال الثانى » لانعدم معرفته الورثة لايدل على العدم» 
سيما أنهلم يطلب ولم يفحص » وكون ذلك للامام مشروط بالعلم بعدم الوارث كما 
لايخفى » وبه يظهر أن هذا الخبر دليل على قول الشيخ ومن تيعه ؛ وأن ما ذكره 





(١)الفقيدج؛‏ ص١6‏ التهذيب ج” صلم8١‏ 
(؟) التهديب وص 8" وفيهعن فيض بن حبيب . 
() الاستبصار ج54 ص ل!ا9١‏ 





-1١819-‏ الحدائق الناضرة جا 

الاصحاب من عدم النص على ذلك غفلة عن الوقوف عليه و على أمثاله . 

ومارواه قى الكافى والتهذيب عنالهيثم ابنأبى روح صاحب الخان .)١(‏ 
«قال : كتبتالىعبدصائح للا أنى أتقبل الفنادق فينزل عندى الرجل فيموت قجأة 
ولاأعرفه و لاأعرق بلاده » و لاورثته فيبقى المال عندى كيف أصنع به ؟ ولمن 
ذلك المال ؟ ققال : اتركه على حاله » و ظاهر هذا الخير بقاؤه أمانة عنده حتى 
يظهر له طالب . 

وعن هشام بنسالم )١(‏ «قال : سأل «خطاب الاعور » أبا ابراهيم يلبلا و أنا 
جالس »ء فقال : انهكان عند أبى أجير يعمل عنده بالاجر قفقدناه » وبقىمن أجره 
شىء ولانعرفله و ارثا قال : فاطليوه قال : قدطليناه و لم نجده » ققال : مساكين 
وحرك يديه قال : فأعادعليهةال : اطلب واجهد فانقدرت عليه » والاهو كسبيل 
مالك حتى يجيىء له طالب » فان حدث بك حدث فاوص به ان جاء له أن يدقع 
اليه» . 

قال المحدث الكاشانى : فىذيل هذا الحديث «مساكين» يعنى أنتم مساكين 
حيث ابتليتم بهذا ء أوحيث لمتعرفوا أنه لمنهو قانه للامام ]لكا ٠‏ فكأنه إإثئلا لم 
يرالمصلحة فى الافصاح بذلك ٠‏ ويؤيد هذاالمعنى مايأتى فىباب منمات وليس له 
وارث»ء أوفقدوارئه من كتاب الجنائز من الاخبار » ويحتمل أنيكون المراد بقوله 
«مسا كين» يدفع الى المساكين أورأيك أن تدفعالىالمساكين على سبيل الاخبار أو 
الاستفهام كمايدل عليه الخيران الاتيان انتهى . 

أقول:الظاهر عندى بعدماذ كره من الاحتمالين » فانعجز الخبر ينادىبصريحه 





أتهبعد مراجعة السائل أمره أنه يكون عنده فى ذؤمته حتى يجيىء طاليه » و هو أحد 
الوجوه فى المسألة كما سيأتى ايضاحهانشاءاللدتعالى» و حيئئذ فالمراد بقولهمساكين 
انماهوالترحم لهم لاجل ابتلائهم بذلك كماهوالمعنى الاول الذى ذكره . 


)١(‏ الكافى جلا ص864١‏ التهذيب ج4ة صفيرم 
(؟) التهذيب ج حص هلل #وفيه(حفص الاعور) 
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و ما رواه فى التهذيب عنهشام بنسالم )١(‏ فى الموثق «قال : سأل حفص 
الاعور أباعبدالل لير » وأناعنده جالس »ء فقال : أنه كان لابى اجير كان يقوم فى 
رحاه ولهعندنادراهم» وليس له وارث »ء ققال أبوعبدالله ْم : تدفع الى المساكين» 
ثمقال : رأيك فيها ءثمأعاد عليه المسألة فقالله : مثلذلك فأعاد عليه المسالة ثالثة » 
فقال أبو عبدالله ليد : تطلب له وارثاً » فان وجدت له وارثاء و الافهو كسبيل 
مالك » ثمقال : ما عسى أن نصنع بهاءثمقال : توصى يهافان جاء طالبها والا فهى 
كسبيل ماللك» م 

أقول : قوله «وليس له وارث » يعنى باعتبارعلمنا » والافلوكان عدمالوارث 
معلوما كان من الانفال » ولم يتجه الجواب هنا بماذكره إإلكار ثم أنالخبر قد تضمن 
أولاجوابه بلكلا بالدفع الىالمساكينء يعنى الصدقة بهكمادلعليهالخبرانالمتقدمان» 
قيكون مؤيداً لقول الشيخ و من تبعه » ثمانه يعد مراجعة السائل ثانياً أجايه يذلك 
ايضاً » و يعد المراجعة ثالثاً أجابه بأنه بعد طلب الوارث و عدم و جوده يكون 
كسييل ماله . 

والظاهر أنالمراد بذلك الكنايةعن جواز التصرف فيه » والتملكلهيشرط 
الرد ان ظهرطالب » والوصية بذلك عند الموت » كمادل عليه هذاالخبر» وخبير 
خمطاب الاعور المتقدم » وحينئذفيجب حمل الخبر على التخيير بين الامرين المذ كورين 
كما يجميع به بين الاخبار المتقدمة » فان بعضاً منهادل على الصدقة ؛ وبعضاً على أنه 
كسبيل ماله » وربما أشعر هذا الخبر بأن الافضل هو الصدقة » وانجازالتملك مع 
الضمان » حيث أنه لاك » ائما سوغ لهدالثانى بعدالمراجعةثلاثاً » ولع لقصدالسائل 
فى هذه المراجعات معأمره له بالصدقة أولا وثانياً هوأنه قدسمع جوازالتملك مع 
الضمان » وكان رغيته فىذلك فجوزه إلا له أخيرا ١‏ 

ومارواه فى الفقيه فى الصحيح عنصفوان بن يحيى عن ابنجنيد عن هشام 





. التهذيب جلاص 4لا(‎ )١( 
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بنسالم )١(‏ «قال : سأل حفص الاعور أياعبد الله غليهالسلام » وأناحاضر فمّال : كان 
لابى أجيروكان له عنده شىعء ٠‏ فهلك الاجيرو لميد ع وارثاً ولاقرابة » وقد ضقت 
بذلك فكي ف أصنع ؟ فقال : رأيك المساكين» فقلت : جعلت فداك انىضقت بيذلك» 
فكيف أصنع ؟ فقال : هو كسبيل مالك » فان جاء طالب اعطيته » . 

وهذا الخبر مواقق لعجز سابقه » واخبر خطاب الاعور. وأنتخبير بماذيلتا 
بدهذه الاخبار » أن بعضا منها دل على 'اللصدقة » وبعضا على الامانة فىيده: وبعضا 
دل على التملك » وأنه كسبيلماله يتصرف فيه كماشاء مثل سائر أموالهمعالضمان 
والوصية به » والجمع بينهما بالحمل على التخيير بي نالامور الثلاثة . 

و الاصحاب القائلون بالصدقة قيدوهابأنه. يتصدقبه عن المالك .» ومتى ظهر 
المالك و رضى بذلك فلا اشكال : و مع عدم رضاه فيغرم للمتصدق له » ويكون 
ثواب الصدقة للمتصدق و لابأس به ء وانكانت الاخبار مطلقة اذ التصدق بمال 
الغير بقرراذنه والتصرف فيهكذلك ممنو ع عقلاونقلا , وأماالتصدق به على الوجه 
المذكور فاحسان محض »ء ( و ماعلى المحسنين من سبيل » لآنه قدنوى التصدقبه 
على المالك » فان اتفق موته قبل الصدقة أويعدها فقد وصلاليه ثواب الصدقة: وان 
اتفق حياته ورجوعه الى ماله » فهو مخيربين قبول ثواب الصدقة » وغرامة ماله » 
ورجوعه عليه » فالاحسان ظاهرءوفى بقائهأمانة.من خطر التلف بغير تفريطالموجب 
لعدم الضمان ‏ ماهو ممكن : وكذا فى جواز التصرف فيهوتملكه مع الوصية من 
حيث احتمال عدم رجوعه وظهوره » فالتصدق عل ىكل حال أرجح )١(‏ . 


)١(‏ الفقيه ج 4 ص١4‏ ؟ 

(١)ومنجملة‏ الفروع على ذلك قالوا لودقعها الىالحاكم فلاضمانوان تلف 
فىيده بغير تفر يط ولم يرض المالكءأمامعبقاء عينها معزولا فىيدهأويدوارثه فينيغى 
أنيكون حكمها حكم مال وكانت فى يدالحاكم ء لان الاذنالشرعىفىعز لهايصيرها 
أمانة فى يده » قلايتيعه الضمان معاحتماله , لان الامانة هناشرعية لامالكية والامانة 
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ثمان ماذكره الاصحاب منالرجوع للحاكم الشرعى وأطالوا بهء وفرعوا 
عليهلاوجودله فى أخبار المسألة كماسمعت » الا أن العذر لهم ظاهر من جهة عدم 
ذكرهم لمانقلناممن هذه الاخبار » يلعدم وقوفهم عليها » وأذكانوا غيرمعذورين 
من جهة التتبع للادلة من مظانها » و. الاستعجال فى التصنيف وجمود من اللاحق 
علىماذكره السابق » نسألالله سبحانه لثاولهم المسامحة فىزلات الاقدام » والعفو 
عن مفوات الأقلام © وز يغ الافهامفى الالحكام 1 

قال فىالمسالك : ومصرف. هذهالصدقة مصرف المندوبة » وان وجبتعلى 
المديون أوواره بالعارض » فانه بمنزلة الو كيل والوصى الذى يجبعليهالصدقة 
وانكانت فى أصلها مندوبة انتهى . 

ورابعها: ماذكروه من أنه مع القطع بموته وعدم وجود الوارث فهو للامام 
عليها لسلام وهو مما لاخلاف فيه بين علمائنا الاعلام » وبه استفاضت الاخبار كما 
تقدمت الاشارة اليه فى كتاب الخمس فى بحث الانفال » وحيث أنالم نعط المسألة 
حقهائمة من التحقيق ونقل جماةالاخيار المتعلقة بها » حيث أنهذا الخاطرانما خطر 
لنافى الكت ب الاخيرة فنتقل هنا جملهأخبار المسألةومايتعلق بها من البحث والتحقيق . 

فمنها مارو اها لشيخفى الصحيح عن محمد بن مسلم (١)دعن‏ أبى جعفر عليه السلام 
قال : منمات و ليس له وارث منقرابته » و لامولى عتاقه قد ضمن جريرته فماله 
من الانقال». 

وفى رواية حمادينعيسى (؟) الطويلة المتقدمة فى الكتاب المشار اليه آنفا 
قال: «فيةوهووارث منلاوارث له», 
+#الشرعية قد يتبعها الضمان انتهى . 

وظاهر الشهيد قىالدروس التخييربين الدفع للحاكم وبين ابقائه فى يدهآتانة 
وبين الصدقة مع الضمان ‏ منه رحمه الله . 

7437 التهذيب جو ص/لم؟ الفقيه ج ؛ ص‎ )١( 

(0) الكافى جلا ص8 ١1‏ 
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ومارواه الصدوق فىالفقيه عن أبان بن تغلب(١)‏ وعن أبىعبدالله عليها لسلام 
ل يموت لاوارث له ولامولى له ؟ قال : هومن اه لهذه الاية وبسئاونكعن 
الانفال » . 

و مارواه فى الكاقى عن الحلبى ( ؟ ) فى الصحيح أوالحسن عن أبىعبدالله 
عليه لسلام د قال : منزمات وترك دينا فعلينا دينه والينا عياله » ومنمات وترك مالا 
فلورثته » ومنمات وليس لدموالى فماله منالانفال» . 

وماروادفىلكافى قىا لصحي ح أو الحسن والشيخقى الموثقعن محمدا لحلبى () 
عن أبى عبدالله عليه السلام «فى قو لالله عزو جل (4) «يسئلونكعن الانفال » قال:من 
مات وليس له مولى قماله من الانفال» . ْ 

و أما ما رواه فى الكافى و التهذيب عن داود عمن ذكره (ه) عن أب عبدالله 
عليه لسلام «قال : مات رجل على عهد أمير المؤمنين (عليه السلام)لميكن له وارث 
قدفع امير المؤمنينعليها لسلاممير اثّه الى همشهر يجه» . 

وماروادفىالكافىعن خلادا لستدى (1) وعنأبىعبداللهعليهالسلام قال : كان 
على عليه السلام يقول فى الرجل يموت و يترك مالا و ليس أحد : اعط الميراث 
همشاريحه) . 

وما رواه فى التهذيب عن خلاد عن السرى ( 9 ) رفعه الى أميرالمؤمنين 
عليه السلام » «فى الرجل يموت ويتركمالا ليس له وارث قال : فقال أمير المؤمنين 
عليه السلام : اعط همشاريجه » فقد أجاب الشيرخ عن هذه الروايات بعد الطعن 


٠"مل/ص الفقيه ج؟ ص7 التهذيب جو‎ )١( 

(؟) الكافى جلا ص8 ١٠١‏ 

(5) الكافى جلا ص 159 التهذيب جو ص5/؟ 

(4) سورة لانفال الاية ١‏ 

(5-4) الكافى ج لاص15:4 التهذيب جو صابلا 
(0) التهذيب جو ص/لم؟ 
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فى الاسانيد ‏ بالحمل على تبرعه بحقه » لا أن هذا حكم كل مال لاوارث لهء 
وهو حيد. 

وقال الصدوق فى الفقيه : متى كان الامام ظاهراً فماله للامام عليه السلام 
ومتى كان الامام غابياً فماله لاهل بلده متى لميكن له وارث ء ولاقراية أقرب اليه 
٠‏ بالبلدية ع 
أقول : أنت خبير بمافيه فان قصد بذلك الجمع بين هذه الاخبار بما ذكره 
ففيه أن اغخبار الدفع الى أهل البلد صر بحة فى وجود الامام عليهالسلام , فانالداقع 
ه وأمير المؤمنين عليهالسلام فكيف يصح حملها على زمن الغيبة » والاخبار الاولى 
وانكاتنت مطلقةالاأن هذه الاخبار ظامرة فى زم نالحضور » وان كان ذلك حكما 
كليا لابالنظرالى هذه الاخبار فلا دليل عليه والله العالم . 

المسألة الثانية : لوكان لاحد فى ذمة آخر دين فباعه بأقل منه عيناً أوقيمة 
على وجه لايحصل فيه الربا » ولا الاخلال بشروط الصرف أو كان العوضان من 
الاثمان » فالمشهور بين الاصحاب أنه يجب على الذى عليهالدين دفع ذلكالدين 
كملا الى المشترى »ء لانه قد انتقل اليه بالعقد الصحيح كما انتقل الثمن بأجمعه 
الى البايع . 

وقال الشيخ وجماعة : انهلايلزم المدين اكثر مما دفعه المشترى منالثمن » 
ولاريبفى مخالفةهذا القول للقواعدالشرعية » والضوابطالمرعية » الاأنه قدوردت 
به الاخباروعليها اعتمد الشيخ(رحمةالله عليه)فيما أفتى به هنا . 

ومنها مارواه فىالكافى و التهذيب عن محمد بن الفضيل عنابى حمزة(١)‏ 
د قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رج لكان لرجل عليه دين » فجاء رجل 
فاشترى منه بعرض » ثمانطلق الى الذى عليه الدين » فقال له : اعطنى مال قلان 
عليك » فائىقداشتريته منه كيف يكو نالقضاء فىذلك؟ فقال أبوجعف ر(عليهالسلام) 

يرد عليه الرجل الذى عليه الدين ماله الذى اشترى يه من الرجل الذىله الدين » 


. 188 الكافى ج هم ص١٠١٠ التهذيب جاص‎ )١( 
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وعن م.حمدين الفضيل )١(‏ « قال : قلت للرضا عليه السلام : رجل اشترى 
ديناً على رجل » ثم ذهب الى صاحب الدين » فقال له : ادفع الى مالفلان عليك 
ققد اشتريته منه ؟ قال : يدفع اليهمادقع الى صاحبالدين » وبرىءالذى عليهالمال 
من جمييع مابقى عليه » . 

والمشهور بين المتأخرين رد الخيرين بضعف الاسناد» و مخالفة القواعد 
الشرعيةكما ذكرناه آنقا » خحصوصاً الرواية الثانية المتضمنة ليرائة المدين عليه 
المال منجمييع مابقىعليه » فانه لايعقلهيهنا وجه للبراءة لانه قبل البيعملكالبايع 
وبعد-البيع فاماأن ينتقل بالبيع الى المشترىأملا؟فان انتقل فالواجب دفع الجميع 
الى المشترىء والا فلا موجب لخروجه عنملك الآول . 

وأما الرواية الاولىفيمكن حملهاعلى مساواة مااشترى بهالدين الذىاشتراه 
فائها وانكانت مطلقة » لكن تنزيلها على ما ذكر ناه ممكن لثلا يخر ج عن مقتضى 
القواعد الصحيحة والضوابط الصريحة . 

وبالجملة فالمسألة بمحلمن الاشكالءاذالخرو بجعنمقتضى القواعدالمذ كورة 
مشكل »وطر حالخبرين منغي رمعا رض فى المقامأشكل » ولووقع بطري قالصلحصحولا 
اشكالءولايراعى فيه شرو طالصرف لاختصاصه بالبيعءأماالر يافيتبغي مراعاته للقول 
يعدم اخختصاصه بالبيع » كما تقدم فى بابه )١(‏ . 





. ١9١ص‎ ” التهذيب ج‎ ٠٠١ الكافى جه ص‎ )١( 
(؟) وممايؤيد الخبرين المذكورين » رواه فى الكافى والتهذيب عن عمر‎ 
بن يزيددم» وقال : سألت أباعبدالله عليه السلام » عن رجل ضمن على رج لضماناً‎ 
م صالحعليه قال : ئيس له الاالذى صالح عليه » فانه ظاهرفى براءة ذمة المضمون‎ 
عنه فيمازاد عزمال الصلح » وبذلك صرح الاصحاب ايضاً فىهذه المسألة والفرق‎ 
بين المسألتين لايخلومن خفاء و اشكال » وان امكن تكلفه الا أن الخبر المذكور‎ 
. لايخلومن تأييد لما نحن فيه . منه رحمهالله‎ 


«ه» الكانى جه صوه١‏ 
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وللعلامة فى المختلف هنامع ابن ادريس كلام قد بسط فيه اسان الطعن على 
ابن ادريس و التشنيع لنسبته الى التجهيل مع التأويل للخبرين المذكورين لابأس 
بنقله فى المقام » وان طال به زمام الكلام » لمافيه من الفوائدالظاهرة لذوىالافهام. 

قال(قدس سره) فى الكتاب المذكور :لوباع الدين باقل مماله على المديون» 
قال الشيخ : لم يلزم المدين أكثرمما وزن المشترى من المال » وتبعه ابن البراج 
على ذلك » وقال ابن ادريس : قول الشيخ طريف عجيب يضحك الثكلى » وهو 
أنه اذاكان الدين » ذهبأكيف يجوز أن يبيعه بذهب أقل منه » وان كان فض ةكيف 
يجوز بيعه بفضة أقل منه » أوان كان ذهباً فباعه بفضة » أوفضة فباعه بذهب » كيف 
يجوز انفصالهما من مجلس البيع الا بعد أن يتقايضا الثمن والمثمن » يقبض البايع 
الثمن » و المشترى المثمن » فان هذا لاخلاف فيه بين طائفتنا » بل لاخلاق فيه 
بين المسلمين » و قوله لم يلزم المدين أكثرمما وزن المشترى من المال ان كان 
البيبعصحيحاً لزم المدين تسليمما عليه جميعه الى المشترى » لانه صارمالام نأمواله 
بالشراء » وقد يشترى الانسان ما يساوى خمسين قنطارأ بدينار واحد » اذا كان 
البايع من أهل الخبرة » وانما هذد أخبار آحاد أوردها على ما و جدها ايرادا 
لااعتقاداً . 

ثم قالالعلامة : واعلم أنكلام الشيخقد اشتملعلى حكمين » الاول -جواذ 
بيع الدين بأقل منه . ولاريب فى جوازه»ونسبة ابن ادر يس كلام الشيخ فيه الىانه 
طريف عجيب يضحك به الثكلى جهل منه » وقلة تامل وسوء فهم » وعدم بصيرة 
وانتفاءالتحصيل لكلامالعلماء » وعدممعرفة بمدلول اقوالهم » قان الشيخ لم يحصر 
هوولا غيره من المحصلين الدين فى النقود » بل يجوز أن يكون ذهباً ارفضة أو 
غيرهمامن الاقمشة والامتعة»ثملم يحصروا بيع الدين بالنقود» ولاأوجيوا أنيكون 
الثمن من الذهب » أو الفضة حتى يتعجب من ذلك » و يظهر للعامة قلة ادراكه 
وعدم تحصيل وسوءأد به ومواجهة مثلهذ! الشيخ المعظم الذى هورأس المذهب 
والمعلم له » والمستخر جللمعانى من كلام الائمة (عليهمالسلام) » يمثل هذه السقه 








ااال صصص ا سس سس 


والقول الردى » وهل متع احد من المسلمين بيع قفيز حنطة فى الذمة يساوىديناراً 
بربع دينار » أو بيع الدينار الدين بربع التفيز » قان ادادسوء قهمه وقلة تحصيله 
الى اشتراط المساواة فى الجنس باعتبار لفظة أقل كان ذلك غلطاً ظاهرا » وجعل 
المال مالايدخل فيه الربا فيه » لظهور مثلهذه القواعد الممهدة والقوانينالموطدة 
من تحريم الريا » على انه فى باقى كلامه صرح بجواز ذلك حيث تعجب منعدم 
التزام المديون بجميع الدين » وسوغ بيع مايساوى خمسين قنطاراً يدينار» لكن 
هذا الرجل لقلة تحصيله لايفهم وقوع التناقض فى كلامه » و تعجبه بنفسه لايبالى 
أين يذهب . 

الحكم الثانى - عدم الزام المديون باكثر مما وزنه المشترى والشيخ عول 
فى ذلك علىرواية محمد بن الفضيل » ثم ذكرالرواية كما قدمناه » ثم ذكررواية 
أبى حمزة » ثم قال : ولاريب فى صحة البييع وازومه ووجوب ايفاء المشترى ما 
على المديون . 

ولابدحينئذمن محمل لاروايتينوليس بعيداً من الصواب أن يحملاعلى أحد 
الامرين » الاول - الضمان ويكون اطلاق البيع عليه والشراء بنوع من المجاز » 
اذالضامن اذاادى عن المضمو نباذنه عر ضأعو ضأعن الدين كان له المطالية بالقيمة » 
وهونو عمن المعاوضة يشبه البيع ء بل هىهوفى الحقيقة » وانماينفصل عنهيمجرد 
اللفظ لاغير . 

المحمل الثانى أن يكون البيع وقع فاسداً فائه يجب على المديون دقعما 
ساوى مال المشترى اليه بالازن الصادر من صاحب الدين » ويبرىءمن جميع ما 
بقىعليه من المشترى » لامن البايع» ويجب عليه دفع الباقى الى البايع لبرائته 
من المشترى » وهذان المحملان قريبان » يمكن صرف الروايتين اليهما » وكلام 
الشيخ أيضاً يحمل عليهما من غير أن ينسب الشيخ الى مانسبه ابن ادريس انتهى 
كلامة زيد مقامه . 

ولايخفى مافى كل منمحمليه للخبرين من التكلف والتعسف » الذى يقطع 





ج-_-7 فى أنهاذار أى صا حب الدين! لمديونفى الحرملم يجز لهمطا ليته1 ١"‏ 





المفيد فى مقام الرد على الصدوق ‏ فىمسألة نفى السهوعن المعصوم » وفى شرح 
الاعتقادات ومثلهما غيرهماأيضأمن المتأخر دن جوازالغيبة واستثنائها من التحردم 
المتفق عليه فى مثل هذه المواضع » و الافالامر مشكل » فان جلالة مثل مؤلاء 
المشايخ و عدالتهم وورعهم وتقواهمالظاهر كالشمس فى رابعة النهار » يمتع من 
قدومهم على هذا الامرالمتفق على تحريمه تصأوفتوى » وا نكانو الم يص رحو ابذلك 

تذنيس:قال فى المختاف : قالابن ادريس: الدين المؤجللايجوز بيعه على 
غيرمن هو عليه بلاخلاف » والوجه عندى الكراهة » للاصل الدال على الجواز 
و الاجماع ممنواع » وأما انكان حالا لم يجز بيعه بدين خخ ر مثله » وهل يجوز بيعه 
نسيئة ؟ قال فى النهابة : يكره ذلك مع أنه منع »ن بيعه يدين آخحر مثله » وقال 
ابن ادريس : لايحدوز بيعه نسيئة » بل هو حرام محظور ع لآانه لعيئة بيع الدين 
بالدين » وهو حسن انتهى . 

اقول : قد تقدم فى مباحث الفصل الثانى فى السلف مايتعلق بهذا المقام و 
يأتى انشاء الله تعالى فى بعض مسائل هذا الكتاب ما فيه كفاية لذوى الافهام . 

المسألة الثالثة ‏ قال الشيخ فى النهاية : اذا رأى صاحب الدين المديون 
فى الحرم لم يجزله مطالبته فيه ولاملازمته » بل ينبغى أن يتركه حتى يخرج من 
الحرمء ثم يطالبه كيفشاء . 

وقالعلى بن يابويه على مانقله عته العلامة فى المختلتف والشهيد فى الدروس 
:اذاكانت لكعلىر جل حق قو ددته بمكة أو فى الحرم فلاتطاليه » و لاتسام عليه » 
فتفزّعه الا أن يكون اعطيتهحقك فى الحرم » فلابأس بأن تطالبه به فى الحرم . 

وقال ابنادريس : قولالشيخ محمول علىأن صاحب الدين طالبالمديون 
خارج الحرم ( م هرب مئة فالتجىع الى الحرم 6 فلايجو ز لصاحب الدينمطاليته 
ولاافزاعه » فأما اذالم يهربالى الحرم ولاالتجاء اليه تحوقاً من المطائبة بل وجده 
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قىالحرم وهو ملىءبماله موسربدينه » فله مطالبته وملازمته » و قول ابن بابويه ‏ 
الاان يكون اعطيته حقك فى الحرم فلك أن تطالبه فى الحرم ‏ يلوح ماذكر ناه » و 
ل وكاتماروىصحيحاً لورد ورود أمثاله متواترا » والصحابة والتايعون والمسلمون 
فى جميع الامصار يتحا كمون الىالحكام فى الحرم » ويطالبون الغرماء بالديون, 
و يحبس الحاكم على الامتنا ع من الأداء الى عصرنا هذا من غيرتناكر منهم فى 
ذلك » والانسان مسلط على أخذ ماله » و المطالبة عقلا وشرعاً . 

وقال العلامة فى المختلف : و الاقرب عندى كراهة ذلك على تقدير الادانة 
تخارج الحرم ؛ دون التحريم » عملا بالاصل و الاباحة مطلقًا على تقدير الا دانة 
فى الحرمءو بماذهباليهالشيخ فى النهاية من التحريم صر حابن ادريس وابوالصلاح» 
الا أنهما أضاقا الى الحرم مسجد النبى يللع ومشاهد الائمةع6ة . 

اقول :أما ماذهب اليه الشيخ من التحريم فى الحرم فيدل عليهموثقسماعة(١)‏ 
عن أبى عبدالله لِلئاٍ « قال : سألته عن رجل لى عليه مال فغاب عنى زماناً فرأيته 
يطوق حولالكعية » فأتقاضاه »؟قال : فقال : لاتسلم عليه ولاتروعه حتى يخر جمن 
الحرم» وظاهرالعلامة الاستدال بهذه الرواية على الكراهةكما اختاره . 

وفيه أن التهى حقيقة فى التحريم كما صرح به هو و غيره فى الاصول , 
والحمل على خلافه يحتاج الى قرينة » وأما مانقل عن الشيخ على بن بابويه فهو 
مأخوذ من كتاب الفقه الرضوى على النهج الذىكررنا ذكره فى كتب العيادات » 
حيث أنه )١(‏ قال(عليه السلام):انكان لكعلى رجل حقفوجدته بمكة أوفى الحرم 
فلاتطالبه » ولاتسلم عليه فتفزعه » الاأن تكون أعطيته حقك فى الحرم » فلا بأ سأن 
تطالبه فى الحرم . 

وهى عين عبارة الشيخ المذكور» كماقدمنا ذكره فى جملة من المواضع؛ 
سيمافى كتب العبادات فىافتاء الشيخ المذكورفىرسالة الى ابته بعباراتالكتاب» 

١594 التهذديب ج" ص‎ )١( 

(9) المستدرك ج 7 ص49 
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ونحوه ابنه الصدوق فى الفقيه »كما تقدم التنبيه عليه فىالكتب المذكورة »ومن 
ثم اعتمدنا على الكتاب المذ كور لاعتماد هذين العمدتين عليه . 

وانت بير بأنه لامنافاة بين الخبرين » فان الخبرين متفتان على أن تحريم 
المطالية انما هو فى صورة مااذاكان الدين خارج الحرم » ثمانه وجده ف ىالحرمء 
وأما لوكانت الاستدانة فى الحرم فحكمها فى موثق سماعة غير مذ كور » اذ مورده 
ظاهراً انما هو ماقلناه » فاشتمال رواية الكتاب المذكور على حكم الاستدانة فى 
الحرم لامعارض لها . فيجب العمل بها كما عمل بها الشييخ المذ كور . 

وقال المحدث الكاشانى ( رحمهالله عليه ) فى المقاتيح فى ضمن عدجملة 
من المستحيات : وأن لايطالبه فى الحرم » بل لاسلم عليه » ولايروعه حتى بخر ج» 
كذا فى الخبر » أما لو التجأ المديون اليه لم يجز مطاليته فيه » بل يضيق عليه 
فى المطعم والمشرب » الى أن يخرج » لقولهتعالى )١(‏ « ومندخلهكان آمناعكذا 
قالوه انتهى . 

أقول : مانقله عنهم من الكلام الاخير لم أقف عليه فيما حضرنى من كلامهم 
فىالدين . نعم ذلك فىالجناية كما وردت بدالاخبار » وصرح بهالاصحاب . 

وأما ماذكره ابن ادريس وطول به من الكلام فهونفخ فى غير ضرام » وأى 
موجب لتأويل كلام الشيخ مع وجود الرواية به » وأى منافاة فى الخبر المذ كور 
مع ماعلم من اختصاص الحرم باحكام عديدة لايشار كه غيره فيها » فتخصص به 
العمومات ء وهذا من جملتها. ثممن الذىاشترطفى الاخبار ‏ الواردة فى الاحكام ‏ 
ورودها متواترة فى كل حكم حكم » وجزئى جزئىحتى أنهيرد هذه الرواية لعدم 
كونهاكذلك . 

ثم أى دليل فيما احتج به من فعل الصحابة والتابعين ومن بعدهم الىيومه, 

والجميع انماهم من قضاة المخالفين » وعلمائهم ‏ الذين نسبهم الىالاسلام هنا- 


)1( سورة آل عمران الاية ب باو 
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مع قوله بكفرهم وتجاستهم ونحو ذلك مما تقدم فى كتب العبادات » وهل يدعى 
أحدأنه منذوقت مو تالابى يكيم الىيومنا هذا صار للشيعة حكموقضاة » يحكمون 
ويفضودفى الحرمأو غيره » يحيسون ونددو ذلك مما ذكر ومحتى أنهيمكنهالاحتجا جح 
يماذكره » ماهذا الاتحكمات باردة » وتمحلات شاردة . 

والعجب منه عفى الله تعالى عنه فى رده هذا الاخبار وأمثالها » وتكذيبه بها 
مع ما استفاض عنهم عَلقيَلا من النهى عن التكذيب يما جاء عنهم ولو جاءبه خارجى 
أوقدرى , وأن مارانت له قلوبكم فاقبلوه . ومااشمأزت منه فردوه الينا » ماهذوالا 
جرءة زائدة من هذا الفاضل النحرير » وخروج عن الدين من حيث لايشعر صاحيه 
نسألالله ‏ تعالى ‏ المسامحة لنا وله من عفوات الاقلام » وزلات الاقدام . 

وأما ماذكره العلامة من التفصيل- تبعاً لابن بابويه لكنه حكم بالكراهة فيما 
حكم بدابن بابوده بالتحريم-. ففيه ماعرفت منأن ظاهر الرواية هوالتحريمء وحمله 
لها على الكرادة يحتاج الىدليل . 

والاستناد الى الاصل فىمقابلة الخيرالذى ظاهره التحريمغيرمسمو ع » هذا 
بالنسبة الى الاستدانه خارج الحرم ٠‏ و أمامع وقوعها فىالحرم فجيد.لما عرفتمن 
كلام الرضا عليه السلام فى الكتاب المتقدم » والانسب لهدهنا الاستنادالى الاصل» 
فانه فى محله . وتخر ج الرواية المذكورة شاهدة على ذلك . 

وأمااضافة مسجدالنبى داتعو المشاهد المقدسة الى الحرم كما ذكرهالفاضلان 
المتقدمان فلمنقف لهعلىمستند » وكانهما لاحظا اشتراك الجميع فى شرف المكان» 
وهو قياس محض والله العالم » 

المسألة الرابعة ‏ الظاهر أنه لاخلاف بين الاصحاب فى أنهيموت المديون 
تحل ديونه المؤجلة , وانما الخلافقى الحل بموت الغريم » فذهب جماعة ينهم 
الشيخ فى النهاية وأبوالصلاح وابن اليراج والطبرسى الى ذلك . 

والمشهور وهو قول الشيخ ف ىالخلاف » و الميسوط خلافه , و علل الاول 
بأن يقاءالدين علىالميت بعد موته لامعنى له » ومعاوم أنه لمينتقل الىذمة الورثئة » 
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للاصل(١)‏ » ولعدم تكليف أحد بفعل غيره » وعلل الثانى بأن المال كان مؤجلا 
وانتقل الى الوارث » وينبغى أنيكون كماكان ؛ لعدملزوم شىء على أحد بموت 
غيره » وللاستصحاب . 

والذى وقفت عليه من الاخبار فى المقام مارواه فى الكافى مسنداً عن أبى 
بصير (؟) «قال : قال أبوعبدالله لبلا والصدوق فى الفقيه مرسلا «قال :قالابوعبدالله 
(عليهالسلام):اذامات الرجل حل ماله » وماعليه منالدين» . 

وعا رواه فى التهذيب و الفقيه عن السكونى (#) عن جعفرعن أبيه للِبَِودانه 
قال : اذاكان على رجل دين الى أجل , وما تالرجل حل الدين» . 

ومارواه فى التهذيب عن الحسين بنسعيد (؛) فىالصحيح «قال : سألته عن 
رجل أقرض رجلادراهم الىأجل مسمى », ثم مات المستقرض أيحل مال القارض 
عندموت المستقرض منه » أوللورثة منالاجل ما للمستقرض فى حياته ؟ فقال : اذا 
مات ققد حل مال القارض» . 

و القائلون بالحلول بموت الغريم استندوا الىرواية أيى بصيرالمذكورة» 
و ظاهر الصدوةقبناءعلىقاعدته المذكورة فى صدر كتابهالقول يذلك أيضاً .ولكن 
لمأطلع على من نقله عنه » الا أنه لارم مما ذكر ناه » حيث أنهم يستندون المذذهب 
اليه فىهذ!الكتاب بماذكرناه » وغاية ما أجاب به المتأخرون عن الخبر المذكور 





)١(‏ أقول : و الاظهر تعليله بان الحقلاينتقل من شخص الى آخير الايرضاء 
صاحب الدق فلا ينتقل الى ذمة الوارث بمجرد موت المورث و أظهر فى الدلالة 
قوله سبحانه و من بعد وصية يوصى يها أودين » تمنع الورثة من التصرف فى 
الت ركةالابعد اداع الدين ومحل المسألة داخل تحت اطلاق الايةكمالايخفىء العمدة 
مع ذلك _الاخبارالمذ كورة مضافا الى الاتفاق على الحكم. منهر حمهالله . 

(") الكافى ني هم ص 94و الفقيه جا ص ١١١‏ 

(") التهذيب ح ” ص 11١‏ الفقيه ج“اص ١15‏ 

(؟) التهذيب ج اص .19١‏ 
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هورده بضعف السند » كماذكره جملة منهم » وهومشكل عند منلايرىالعمل بهذا 

الاصطلاح المحدث » سيما انالخبرمن مرويات الفقيه التىيعتمدونها فىغير مقام. 

وحمله بعض الافاضل-_(١)‏ فى <واشيه على كتاب الفقيه ‏ على ساير الحقوق 
غير الدين » مث ل العمرىالموقت بحياته: والاجارة » والعارية ء والشركةءوالقراض» 
والامانات ء قال : ومعنى حلولها انتهاء العقد » فيلزمتسليمها الى الورثة » أوتسليم 
العمد انتهى . 

ولايخفى مافيه من البعدعن الظاهر » فان الخبر مصر حبالدين » فكيف يحمل 
على غير الدين » ومع قطع النظر عنذلك فهو ظاهر فىمساوات ماله لماعليه » ممع 
اتفاقهم على الحلول فيماعليه ٠‏ نالدين » فيكو مال هكذلك . 

وبالجملة فان الخير لامعارض له الاماتقدم من التعليلات العقلية الراجعة الى 
الاستصحاب »ء وفيها مالايخفى علىذوى الافهام و الالباب » والحكم لذلك مور ضدمع 
اشكال واللهالعالم . 

تذنيب: قالالمرتضىر ضى التهعنه فى المسائلالناصرية :هذه المسألة ‏ وأشار 
بها الى أن الدين المؤجل لايصير حالا بموت من عليه الدين ‏ لاأعرف الى الان 
لاصحابنا فيهائصاً معينا فأحكيه » وفقهاءالامصار كلهم يذهبون ال ىأنالدينالمؤجل 
يصير حالابمو تمن عليه » ويقوى فى نفسى ماذهب اليه اافقهاء » ويمكن أن يستدل 
عليه بقوله ‏ تعالى (؟) « من بعدوصية يوصى بها أودين » علق القسمة بقضاءالدين» 
فل وأخرت تضررت الورثة » ولانهيلزم انتقالالحقمن ذمة الميت الىذمة الورثة , 
والحق لاينتقل الابرضاء مزله انتفى . 

و ليت شعرى كيف غفل عن الروايات الواردة فى المسألة » و لكنه قليل 





)١(‏ هوالفاضل الشيخ محمد بن الشيخ حسن بن شيلخنا الشهيدالثانى قلس 
الثهارواحهم» متدر -حمدالله . 
(؟) سورة التساءالاية  1١‏ . 





ج. ٠‏ فى أنهيجو ز اقتضاء! لدي نمناثمانالمحرمات اذا كان المديونذميا/51 1١‏ 





المراجعة للاخبار » كمالايخفى على من لهأنس بطريقته.(رضىاللهعنه) و قاعدته . 
<٠‏ المسألة الخامسة : قدصرح الاصحاب (رضوانالله عليهم) بأنه يجوز اقتضاء 

الدين من أثمان المحرمات على المسلم » اذا كان المايون البايع ذميا مستترا » 
و التقييد بالذمىلأخراجالحر بى » اذلايجوز أخذ ثمنذلكمنه » لعدم اقرارالشريعة 
لهعلىذلك » والمسلم لعدم جوازبيعه وبطلانه » و بالاستتار الاحتراز عما لوتظاهر 
يه . فانه لايجوز أخدذ ذلك لماذكر » فان من شرائط الذمةعدم التظاهر بأمثالذلك. 

والواجب اولا ذكرماوصل اليا م نأخبار المسألة » ثم الكلامفيها بمايسر الله 
سيحانة قهمه متها . 

ومن الاخبارالمذ.كو رة مارواه ثقةالاسلاموالشيخ(عطر اللهمر قديهما)ءن محمد 
بنمسلم(١)‏ فى الصحيح عن أبى جعفر للد ورواهالشيخ أيضا فى التهذيبيسند آخر 
عنداود بن سرحان (؟) فى الصحيح عن أبىعبدالله عليهالسلام فى ر جل كانلهعلى 
رجل دراهم .قبا ع خمراً أونخنازير وهوياظر اليه فقضاه؟قال : لابأس به » أما للمقتضى 
فحلال ء وأما للبايع فحرام» . 

ومارواه فىالكافىعن زرادة (*) فىالصحيحعن أبى عبدالله (عليهالسلام) 
«فىالرجل يكو نإى عليه الدراهم فيبيع بهاخمراً أو ختزيرا ثميقضى عنها فقال : 
لابأس أوقال : نخذها» . 

و مارواه الشيخ عن محمد بن يحيى الخثعمى (6) «قال : سألت ابا عبدالله 
عليها لسلام عن اأرجل يكون لنا عليه الدين فيبيع الخمر والخنازيرقيقضينا فقال : 
لابأنى بهليس عليك منذلك بأس . 

وعنأبى بصير (ه)«قال : سألت أباعبد الله(عليهالسلام)عن رجل يكو نله على 

الرجل مالفيبيع بينيديه خمراً أوخنازير يأخذثمنه قال لابأس » . 


١وهص التهذيب جح“‎ )١( ١ص الكافى جه‎ )١( 
١"//صالج الكافى جه ص 8+ (04) التهذيب‎ )"( 
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ومارواه فىالكافىعن منصور )١(‏ «قال : قلت لابى عبد الله(عليها لسلام):لى 
على ر جل ذم ىدر اهم فيبيع الخمروالخنزير وأنا حاضر فهل لى أن آخذها ؟ فقَال:انما 
عليهدراهم نمضاك دراهمك »ع . 

وانتخبير بأن اطلاق الروايات الاربع المتقدمة ظاهر فى حل أنخحذذلكولو 
من المسلم » اذلا تقييد فيها بالذمى » و لاقائل به فيما أعلم الاما يظهرعن صاحب 
الكفاية » حيث قال : قال بعضهم : و لو كان البايع مسلما لم يجز . وهومناف 
لاطلاق أحبار كثيرة » فالحكم بدمشكل . الا أن يكون السقصود المنع بالنسبة الى 
البايع انتهى ملخصاً . 

أقول : ويمكن تأييد مادكرهمن<مل المنع على البايع خاصة » وان جاز 
لصاحب الطلب أخذه بفوله البلا أما لل.قنضى فحلال » و أما للبايع فحرام » الاأنه 
لايخاومن الاشكال أيضاً » فانتحريمه على البايع يرجب رده على مالكه . لبطلان 
البييع فكيف يكون حلالا على المقتضى . 

وممايرٌ يدمادل عليدظاهر اطلاق الاخبارالمك كورة ماروادالشييخ فى التهذيب 


فى الصحيح عن محمد بن مسلم ( ؟ ) عن أبى جعفر اللا فىر جل ترلئغلاماً لد فى 
كرمله يبيعه غنبا أوعصيراً فانطلق الغلام فعصره خمراأً ثمباعه قال : لايصلح ثمنه. 
ثمقال : إنرجلا من ثقيف إعدى الى رسول الله يقي وسلمراويتين من حمر بعد 
ماحرمت فامر بهما رسول الله يَنِقِمْ فاهريقتا وقال : ان الذى حرم شربها قد حرم 
ثمنها » ثم قال : أبو عبدالله عليه السلام ان أفضل ححصال هذه التى باعها الغلام أن 
يتصدى يثمتها . 


ومارواه فىالكافى عن أبىأيوب الخراز ( #) «قال : قلتلابىعبدالله 21د 


(١)الكافى‏ جه ص 789 . 
(؟) التهذيب جلا ص1"5 . 
(5) الكافى جه ص ١"؟‏ 
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: رجل أمرغلامه أن يبيع كرمه عصيرا فباعه خمراً ثم أتاه بثمنه ؟ قال : ان أحب 
الاشياء الى أن يتصدق بثمنه» . 

والامر بائتصدق فىهذينالخبرينمع بطلانالبيع و تحريمالثمن الموجب لرده 
على صاحبه لايجتمعان , الاأنيحمل على عدم معرفة المشترى » أوعدمامكانتحصيله» 
وهوغاية اليعد . 

وبالجملة فان ظاهر الخبرين مشعر بالحل فىهذهالصورة واليه يميل كلام 
بعض مشايخنا منمتأخرى المتأخرين(؟) حيث قال : ولايبعد القول بكون البايع 
مالكاً للثمن علانهأعطاهالمشترىباختياردوانكاذفعل فعلا حراماً » ثمقال: المقطوع 
به فى كلام الأصحاب وجوب الردانتهى. 

ويمكن تأييده أيضا بمارواه فى الكافى عن يونس (م) « فى مجوسى باع 
خمرآ أو خنازير الى أجل مسمى ثم أسلم قبل أن يحل المال ؟ قال : له دراهمه » 
وقال : ان أسلم رجل وله حمر وخخنازير ثم مات و هى فى ملكه وعليه دين قال : 
يبيع ديانه أوولى له غيرمسلم خمره ونعنازيره ويقضى دينه » وليس لهأنيبيعهوهو 
حى و لايمسكه » الا أن الاخبار متظافرة بتحريم بيع الخمر والخنازير كما تقدم 
شطر منها فى المقدمة الثالثة » وان ذلك منالسحت » وهن الممكن وانكانلايخلو 
عن بعد تقييد هذهالاحبار بالذمى كمااشتمل عليهالخبر الآخير . 

لكن يبقى الاشكال أيضاعن وجهين أحدهما ما اشتمل عليه يعضهاصر يحأو بعضها 
ظاهراً من حضور المسلمالبيع ء معان الاصحاب قيدوا الجواز بالتست ركماعرفت» 
وصرحوا بالعدم مع عدمه ء والحمل على أنالذمىيبيع فى بيته أونحوممن لاما كن 
المستورة » وان اطلع عليه صاحب الطلب منحيث لايشعر بهبعيد غاية البعد» أو 
يقال : يعدم كون التستر مشروطا عليهم فى الذمه » ولعله الأقرب وانكان خلاهما 





)1( هو شيخنا المجاسى (قدس سره) فى حو اشيتهعلى كتب الاخبار_منهر حمها لله 
() الكافى ج هة ص7١‏ 
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عليه ظاهر الاصحاب فانالذى وقفت عليدفى الاخبار بالنسبة الىشرايطالذمةخال من 
ذلك » بل من أكثر الشروط التىذكرها الاصحاب رضوانالله عليهم(١)‏ . 
وثانيا مااشتمل عليه الخبرالاول منقوله « أما للمقتضى فحلال» و أماللبابيع 
فحرام» و الظاهر أنه لااشكال فيه بعدحمل الخبرعلى اه لالذمة » لماوردفى]خبار 
أنحذ الجزية مع التصريح بحل أخذها من ثمن مورهم و ختازيرهم » كما فى 
صحيحة محمددبن مسلم ( ؟ ) عن أبى عبدالله !لا حيث قال : فيها عليهم الجزية 
فى أمو الهم » تؤخد منهم من ثمن لحم الخنزير أوالخمر » فكل ماأحذوا منهم من 
ذلك فوزرذلك عليهمءومنه للمسلمين حلال » ويأخذو نهفى جزيتهم » ونحوه روى 
شيخنا المفيد فى السقنعة عن محمد بن مسام («) عن أبى عيد الله ا : 
وظاهرهدذين الخبرين هوعدم التسترايضاًء واحتمال كون المراد ذل ك بحسب 
الواقم مععدم علم المسامين الظاهر بعده » وبذلك يظهر مافى توقف بعض (4) 
)١(‏ و منه مارواه الشيخ و الصدوق فى الصحيح عن أبىعبد الله "الكل قال : 
انرسولالله يليم » قبل الجزية منآهل الذمةعلى أن لايأ كلوا الربا و لايأكلوا لحم 
الختزير ولاينكحوا الأخموات ولابنات الاخ ولابنات الاخت » فمن فعل ذلك منهم 
برنت مندذمةالله وذمة رسولالله وَيِيْكْمْ » وقال : وليست لهم اليوم ذمة » ورزادفى خبر 
آخر عل ىأن لابهودوا أولادهم ولايتصرواء ولمأقف على غير هذين الخبر بعد المتببع 
و اللهالعالم_متهر حمهالله 
(؟ك-م) الوسائل الياب ١ن«‏ من ابيواب كياب الجهاد . 
(؟) وهو المحقق الاردبيلى قدس سروحيث قال بعدذكر رواية المشاراليها 
أنفيهاتاملا لانه ان حملت على كرون البايع مساما » قظاهر الاصحاب و بعض الاخبار 
عدم جواز الأخذ » وان حملت على الذهى فقوله للبايع حرام محل التامل » اذ 
يجوزله ذلك نخاصة الا أن يحمل على الاظهار كما هوالظاهر » ولوسلم تحريمه 
للبايع حينئذ فكو نه حرامأ للقابيض مشكل » و بالجملة هذا لايخلوعن اشكال انتهى 
أقول ع و بما ذكر ناه و أو ضحناه فلا اشكال بحمد الله سبحانه فى هذا السجال-_مته 
رحمدالله . 





ج-7 فى أحكام الدين اا 
المحققين فىتحريمه على البايع وحله للقابض- مع تسليمه حمل الخبر على الذمى 
فانه لاوجه له يعد تصريح هذه الأخبار بذلك » والفرق بين الجزية وقضاء الدين 

غير ظاهر . 

وكيف كان قان القول المشهور هو الاوقق بالاحتياط المطلوب فىالدين» 
كما لايخفى على الحاذق المكين » فيتعين <مل اطلاق الاخبار المتقدمة على أهل 
الذمة وارتكاب جوازذلك للمسلم مع استفاضة الاخبار بتحريم ذلك عليه » وبطلان 
بيعه مضافاً الىاتفاق الاصحاب 0 لايخلو من شناعة » وحينئد فلا يلتف تالى 
ماذكره أولثئك الفضلاء المشار اليهم آنفا والله العالم . 

المسألة السادسة ‏ المفهوم 3 الاصحاب (رضوان الله لي أنه اذا 
كان لاثنين فصاعداً مالفى ذمم غيرهم وارادوا قسمته » فانه لاتصح مالم يقبض » 
ولو اقتسموا والحالكذلك لم يصح » بل يكون كل ماخر ج فهو على الشركة » 
وماتوى على الجمييع . 

ويدل علىذلك جملة من الاخبار منها مارواه الشيخ فى الصحيح عن سليمان 
بن حالد )١(‏ وقال : سألت اباعيد الله لإلئلا عن رجلين كان لهما مال بأيديهما و منه 
متفرقعنهما » فاقتسما بالسويةماكان فى أيديهما » وماكان غائباعنهما » فهاك نصيب 
أحدهما مماكان غائيا » و استوفى الآخخر عليه أن يرد على صاحبه ؟ قال : نعم ما 
يذهب بماله» و رواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان عن سليمان بن نالد (9) 
مثله . 

وعن عبدالله بن سنان (م) فى الموثق عن أبى عبدالله ؟إلتلإرقال : سألتهءعن 
رجلين بينهما مال منه دين و منه عين » فاقتسما العين و الدين » فتوى الذى كان 
لاحدهما من الدين أو بعضه وخرج الذى للاخر أيرد على صاحبه ؟ قال : نعمما 
يذهب بماله». 


)0-١(‏ التهذيب جح 7" صلاء «الفقيه جا ص7 
(م) التهذيب جلاص185 
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وعنأبى حمزة )١(‏ قال : سثل أبو جعفر (عليهالسلام)عنر جلين بينهمامالمنه 
بأيديهماءومتدغائبعنهما فاقتسما | لذى بأيديهماو ا حال كل و احدهتهما بنصيبهمن الغائب» 
فاقتضىأحدهما ولم يقتض الاخرء قال : مااقتضى أحدهما فهوبينهما » ومايذهب 
يينهما» . 

نعم روى الحميرى فى كتاب قرب الاسناد عن عبدالله بن الحسن (؟) عن 
جده على بن جعفر عن ايه موسى بن جعفر ليلا قال : سألته عن رجاين اشتر كا 
فى السلم أيصلح لهما أن يقتسما قبل أن يقبضا قال : لابأس» : وحمل على الجواز 
دون اللزوم . 

و بما ذكرنا هن الاخيار الصريحة الدلالة على القول المذكرر يظهر لك ما 
قى كلام المحقق الاردبيلى (رحدةالله عليه) هنا من التصورء حيث انه لم يقف فى 
المقامالاعلى رواية غياثالمذكورة » ذال بعد ذكر كلام الاصحاب : مالفظه الحكم 
مشهور بينهم:ومستندهم رواية غياث ثم ساق الرواية الى أن قال : والشهرة ليست 
بحجةءوابن ادريس مخالف : و نقل, عنه اذلكل واحد ما اقتضى كما هو مقتضى 
الّسمة » والمستند غير «عتبر » لوجود غيات كانه ابن ابراهيم البترى» وإدلة 
ازوم الشرط تقتضيه » وكذا التسلط على مال نفسه» وجواز الاكل مع التراضى 
والتعيين النام ليس بمعتبر فى القسمة ء بل يكفى فى الجملة كما فى المعاوضات » 
فانه يجوز البيع ونحوه ء ولان الدين المشترك بمنزلة دينين لشخصين » و للمالك 
ان يخ ص أحدهمادون الاخر » فلو كان قابل بتخصيص كل واحد قبل القسمةبحصة 
لامكن ذلك أيضاءفان الثابت فى الذمه امر كلى قابل للقسمة » و انما يتعين بتعيين 
المانك فله ان يعين ٠‏ و لكن الظاهراته لاقائل به قبل القسمة »و بعدها القول 


بدنادرمنغير دلدل » والشهرة معالخبر المجبور بهايمنع ذلك» ويؤيد بالاستصحاب 


١88ه التهذيب جلا ص‎ )١( 
)2غ( الوسائلالياب --4 آ- من ايبواب الدينالرقم-؟‎ 








والاحتياط فتأمل انتهى . 

وليت شعرىكيذهب عليه الوقو ف علىهذه الاخبار معتعددها ‏ وروايتها 
فى الاصول متكثر الطرق ‏ حتى ارتكب ما ارتكب من هذه التمحلات ‏ التى 
لاتصلح ناسين الاحكام الشرعية ‏ وتجاوز ذلك الى احتمال ال#ول بتخصيص كل 
واحد قبل القسمة بحصة » ولم يمنعه منه الاأعدم وجود القائل » و الكل كما عرفت 
نفخ فىغير ضرام »كما لايخفى على من وقفعلى مانقلناه من أخبار هم 8815 . 

وقال شيخنا الشهيد الثانى فى المسالك : والحيلة فى تصحيح ذلك أن يحيل 
كل متهما صاحبه بحخصته التى يريد اعطائها صاحيه ء و يقبل الآخر يناء على صحة 
الحوالة ممن ليس فى ذمته دين » فاوفرض سبق دين لدعليه فلا اشكال فىالصحة » 
ولواصطلحا علىماقى الذمم بعضها ببعض فتدقرب ف ىالدروس صحته » وهوحسن 
يناء على أصالته انتهى . 

أقول : ما ذكره من الحيلة ‏ فى تصحيح ذلك بالحوالة فيه أن رواية أبى 
حمزة ورواية غياث ظاهرتأن فىعدم صحتها » وأنها لاتفيد فائدة » بل الواجبهو 
اقتسام ماخر بج وماذهب فهو على الجميع » ويمكن بناؤه على ماذكره من عدم صحة 
الدوالة ممن ليس فىذمته دين » فيكون الخبران المذكوران حجة لذلك ء وأما 
ماذكره من الصلح فالظاهرصحته لعموم أدلة الصلح . 

ويؤيده مارواه فى الكافى عن محمدين مسلم ( ١‏ ) فى الصحيح أو الحسن 
عن أ حدهما ليم « أنه قال فى ر جلين كاذلكل واحد منهما طعامعتد صاحبه ولايدرى 
كل واحد منهما كم لهدعند صاحيه » نمال كل واحد منهما : لكماعندك ولىماعندى 
قال : لابأس اذا تراضيا» وطابت أنفسهما » . 

ومن هذه الرواية و أمثالها يظه رأن الصلح عمّد برأسه » لامتفر ع على البيع 
كماأشار اليه » لعدم صحة البيع فى الصورة المذكورة » و الرواية المذكورة 
وان لم تكن من محل البحثء الاأن صحة الصلحعلىهذه الكيفية مستلزمة للصحة 





١086ص الكافى جه‎ )١( 
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قيما نحن فيه ء فانه اذا جاز مع هذه الجهالة التامة فقيما نحن فيداولى » والجميع 
مشترك ف ىكون المال فى الذهم والله العالم . 

المسألة السابعة ‏ الظاهر أنه لاخلاف فى أنه لودفع المديون عروضا عما 
فى ذمته من غير مساعرة » قانه يحتسب بقيمتها يوم القبض .ء لانه انما دفعها 
عوضا عما فى ذمته » والظاهرأنها تدخل فى ملك الغريم بمجرد القبض » وان لم 
تحصل المساعرة . 

ويدل على ذلك مارواه الشيخ فىالصحيح عن محمدبن الحسن الصفار )١(‏ 
د قال :كتبت اليه فى رجل كان له على رجل مال فلما حل عليه المال أعطاه بها 
طعاماً أو قطناً أوزعفرانأولم يقاطعه على السعر » فلما كان بعد شهرين أوثلاثة ارتفع 
الزعفران والطعام والقطن أونقص بأى السعرين ي<سبه ؟ قال : لصاح بالدين (9) 
سعر يومه الذى أعطاه وحلماله عليه.أويوم حاسيه؟ فوقععليه السلام ليس لهالاعلى 
حسب سعروقت ما دقع اليه الطعام انشاء الله » قال : و كتبت اليه الرجل استأجر 
اجيراً ليعمل لهبناءاً أوغيره من الاعماك وجعل يعطيه طعاماً وفطناًاوغيرهما ثم يتغير 
الطعاموالقطنعن سعرهالذى كان أعطاه الى نقصانأوزيادة » أفيحتسب له بسعره يوم 
أعطاهأو بسعر يومشارطه؟فوقععليهالسلام يحتسبلهيسعريوم شارطه فيه ان شاءالله» . 

ودوى فىالكافى عن محمد بن يحيى (#) فىالصحيح « قال :“كتب محمدين 
الحسن الى أبى محمد عليه السلام رجل استأج رأجيراً يعمل له بناء و غيره وجعل 
يعطيه طحاماً وقطناً أو غير ذلك ثم تغير الطعام و القطن من سعره الذى كان أعطاه 
الى نقصان أو زيادة أفيحتسب له بسعره يوم أعطاه أوسعر يوم شارطه ؟ فوقع 
عليه السلام : يحسب لهبسعريوم شارطه فيهانشاء الله » وأجاب عليهالسلام فى المال 





(1) التهذيب ج :اص ١9‏ 
(؟) الظاهرزيادة لفظة قال. 
(5) الكافى جه صاما مع اختلاف يسير ‏ 





ج-ء؟ فى أحكام الدين : 10/8 - 
يحل على الرجل فيعطى به طعاما عند محله ولم يقاطعه ثم تغير السعر » فوقع 
عليه السلام : لهسعريوم أعطاه الطعام » والخبران صريحان فى المدعى بالتسبة الى 

محل المسألة . 

و أما بالنسبة الى الاجرة و قوله عليه السلام بسعر يوم شارطه فلا يخلو من 
اشتباه وخفاء » والاظهرعندى رجوعه الى يوم القبض ايضأء كما فى السؤال الاخر 

و توضيحه أنه لاريب أنه بالاستيجار يستحق الاجرة و ان توقف وجوب 
الذفع على العمل » وحينئد فاذا دفع عروضاً قى ذلك الوقت انتقل اليه بالملك » 
وصار ع وضأعن أجرتهكما أنهبالحلول ‏ قىالسوال الآخر ‏ يستحق المال » وكل 
مايدفع اليه من العروض فانه يملكدعو ضأعمافىذمةالمستدين » وحينئذ فيعتبرفى كلا 
المسألتين قيمة ذلك الوقت الذى دحل فيه فىملك القابضءفكانه بمنزلة نقد دفعه 
اليه فىذلك الوقت ء ولايناقيه حصو لمدة مثلالوقرض بين يوم الاجارة ويومالقيض» 
لان ظاهر الخبر أن السعر واحد فىذلك المدة » وانما تغير بعد تمام القبض »كما 
يشير اليه قوله ف ىأحد الخبرين « بعدشهرين أوثلاثة » يعنى منوقت القيض . 

وحينئذ فلامنافاة فى اطلاق سعريومالشرط على يوم القبض »ء فانه مبنى على 
عدم الفاصلة المعتد بها على استمرار القيمة وامتدادها , وأنه لم يحصل التغيى الآ 
بعد مدة مديدة » وباب التجوزفى الكلام أوسع من ذلك . 

و الظاهرايضاً انسحاب الحكم فى النقدين لوكان أحدهما فى ذمته وأعطاه 
الاخرقضاء عن دينه من غير محاسبة ثم تغير السعر بعد مدة » قانه يحتسب يومالقيض.. 

ويدل عليه جملة من الاخبار منها ما رواه المشايخ الثلاثة نورالله مراقدهم 
عن اسحاق بن عمار(١)‏ قىالموثق « قال : سألت أبااير اهيم لوعن الرجليكون 
لىعليهالمالفيقضينى بعضاً دنانير و بعضاً دراهمءفاذا جاء يحاسبنى ليوفينى يكون قد 
تغير سعر الدثائيرء أىالسعرين أحسبله؟ الذى يومأعطانى الدناني رأوسعريومىالذى 
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أحاسيه ؟ فقال : سعريوم أعطاك الدنانير » لاك حبست منفعتها عه » )١(‏ 

والظاه رأن قوله وحبستمنفعتها عنه » كتاية عن انتقالها الى القابض بالملك» 
وبزوال ملك الداقع عنهاء فلا انتفاع له بها بالكلية » لخروجها عن ملكه » و به 
يحصل حبس منفعتها عنه » و اذا انتقلت الى ملك القايض سقط بازائها من تلك 
الدراهم ماقابلهابصرف ذلك اليوم ء لانها لم ينتقل اليه مجاناً » وانما انتقلتعوضاً 
فلايد من سقوط عوضها ذلك اليوم يذلك الصرف الأول . 

ومنها مارواه فىالتهذيب عنيوسف بن أيوب (؟) شريك ابراهيم بنميمون 
عن أبى عبدالله يِلثلاٍ « قال فى الرجل يكون له على الرجل دراهم فيعطيهدنانيرولا 
يصارفه » فتغير الدنائير يزيادة أوتقصان قال : له سعريوم أعطاه » . 

وما رواه فى الكافى وااتهذيب عن عبدالءلك بن عتبة الهاشمى () « قال: 
سألت اباالحسن (عليه السلام ) عن الرجل يكون عنده دنانير لبعيض خلطائهفيخذ 
مكانها و رقاً فى حوائجه و هو يوم قبضت سبعة و سبعة و نصف يديئار » و قد 
يطلب صاحب المال بعض الورق » و ليست حاضرة فيبتاعها له من الصيرفى بهذا 
السعر » ثم يتغير السعر قبل ان يحتسبا حتى صار الورق اثنى عشر درهماً بدينار» 
فهل يصلح لهذلك وانماهى بالسعر الآأولمن يومقبضت كانت سيعة؟وسبعةونصف يديئار» 
قال : اذا دفع اليه الورق بقدرالديئار فلا يضره كيف كان الصرف »ء ولابأس » . 


)١(‏ وأما حمل حبس المنفعة على ظاهره ب منانه كان يمكن صاحبالدنانير 
أن يبيعها بقيمة ازيد من ذلك الوقت فلايطرد كليا , لان الكلام فى تغيير السعر 
مطلقا زيادة ونقيصة » فانها قدينقص صرفها بعد ذلك عن يوم القيض فالتفع حاصل 
لصاحب الدنانير كما لايخفى » بل المراد انما هو حبس الانتفا ع بها لصيرورتها 
ملكا للقابض وخر و جهاعنملك الداف ع كما ذكرناه قى الاصل ‏ مته رحمه الله . 

(؟) التهذيب حلاص م١٠‏ 

(")التهذيب ج لا ص١٠‏ الكافى جه صلخ»؟. 





7 فى أحكام الدين 5 
اقول : لعل المعنى فى قوله لتلا داذا دفع اليه الورق » البى آخره أنه اذا 
كان دقع الورق على جهةالعوض عن الدنائير » وأداء لها فانه ينصرف مقدارقيمة 
الدينار فى ذلك الوقت الى ما يقابلها من تلك الدنانير » لان الفرض ان دفع تلك 
الورق اندا هولتفريغ ذمته من الدنانير التى عليه؛:لالغرض آخر. وحينئد فلايضره 
زيادة الصرف او نقصانه بعد وقوع التهائر والتساقط بين تلك الورق والدنائير 2 
فانه قدبرئت الذمة ولت العهدة بمادفعه عن قدر مادفعه كلا أوبعضاً . 
ومنها مارواه الشيخ فى الموثق عنابراهيم بنعبدالحميد عن(١)‏ عبدصالح 
للا » « قال : سألته عن الرجل يكون له عند الرجل دثائير أو خليط له » يأحذ 
مكانها ورقاً قى حوائجه و هى يوم قبضها سبعة وسبعة ونصف يدينار » وقد يطلبها 
الصير فى وليس الورق حاضراً فييتاعهاله الصير فى بهذا السعر سبعة وسبعة تصف 
ثم يجىء يحاسيه وقد ارتفع سعر الدثائير قصار باثنتى عش ر كل دينار » هل يصلع 
ذلك له؟أوانما هى لهبالسعر الاول يوم قبض منه الدراهم فلايضره كي ف كان السعر؟ 
قال : يحسبها بالسعر الاول فلا بأسبه » . 
و منها ما رواه الصدوق و الشيخ عن اسحاق بن عمار ( 8 ) فى الموثق 
د قال : قلت لابى ابراهيم ]ئلا : الرجل يكون لدعلى الرجل الدنائير فيأخذ منه 
دراهم ثم يتغير السعر ؟ قال : فهى لهعلىالسعر الذى أحذها منه يومد » وان أذ 
دنانير فليس لهدراهم عنده ء قدنانيره عليهيأخذها برؤسها متى شاء » كذا فى رواية 
الشيخ » وفى رواية الصدوق « وليس له دراهم عنده 6 الى آخخره . 
قال المحدث الكاشانى فى الوافى بعد نقل الخبر برواية التهذيب ما 
صورته : بيان : يعنى و قع الفضل بينهما بأخذه الدراهم أولامكان دنانيره ثم ان 
أخذ دنائير ثانياً بعد ذلك » فليس للمعطى أن يجعلها فى مقابلة دنائيره التى كانت 
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لهعليه أولاء ويطلب منه دراهمه.اذلادراهم له عليه حينئذ بلليس له الادراهمه التى 
أعطاها ثائيا يأخذها متىشاء انتهى . 

أقول : ما ذكره جيد بالنظر الى مانقله من رواية الشيخ ء و أما على تقدير 
رواية الصدوق بالواو فالظاهر أن المعنى أن صاحب الطلب اذاأخذ دنائير عوض 
دنانيره » و الحال أنه لم يقبض دراهم عوض طلبه كما قى الفرض الاول » فهذه 
الدنانير عوض دنانيره التى فىذمة المديون يأخذها برؤسهامتى شاء . 

والدق أن الخبر لايخلو من اجمال بالنسبة الى قولهثم « تغير السعر » الى 
آخرهء وأنه هل أراد سعرالدراهم أوسعر الدنائير ؟ فيحتمل أن يكون المرادسعر 
الدناتير»ويكون حاصل المعنى أنه اذا أقرض رجل رجلا دنانير ثم أخذ المقرض 
عوض دنانيره دراهم من غير مساعرة » ثم تغير سعر الدنانير بالزيادة أوالنقصانءفما 
الذى يعمل عليه يوم المحاسبة؟فاجاب للئْل بقوله « فهىله » أى الدنانير للمقرض » 
بسعر اليوم اقترضها فيه للمستدين » فعليه أداء قيمتها بسعر ذلك اليوم » وحينئذ 
فيحسب له قيمة الذنائير من تلك الدراهم التى دفعها اليه بالسعر المذكور » وان 
أخذ المقرض من المستدين دنانير بجنسها لابالتبديل » و الحال أنه ليس له دراهم 
عنده بالتبديل » فهذه الدنائير عوض دنائيره حسبما قدمناه فى كلامنا على صاحب 
الوافى . 

وانت خبير بان هذا المعنىمبنى على نسخة (الواو) كما فى الفقيه » ويحتمل 
أن المراد سعر الدراهم وضمير هى راججعاليها » يمعنى أنداذا تغير سعر الدراهم 
من وقت دفعها الى سعر آندر يوم المحاسيةءفتلك الدراهم للمقرض يأحذها بسعر 
يوم أخذها » لايوم المحاسبة » ثمذكر صورةأخرى بقوله « وا نأخذويعنى المقرض 
دنانير والحال أنه لم يكندراهم سابقة فى ذمة معطى الدثائير ليكون أخذه عوضا 
عنها » فليس له ذلك , بل هى عليه يأخذها صاحيها برؤسها هذا على نسخةالواو 
وعلى نسخة الفاء يكون المعنى ماقد منا نقله عن الوافى ‏ والله العالم . 

المسألة الثامنة ‏ اذا قتل المديون عمدأً ولامالله قال الشيخ فى النهايه : لم 
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يكن لا وليائه القود الا بعد تضمين الدين عن صاحبهم , قان لميفعلوا ذلك لم 
يكن لهسم القود .و جاز لهم العفو يمقدار ما يصيبهم » و به قال ابوالصلاح 
وابن البراج و نسب هذا القول فى الدروس الى المشهور , و قال ابو منصور 
الطبرسى )١(‏ : اذا بذل القاتل الدية لم يكن للاولياء القود الا بعد ضمان الدين » 
وان لميبذل جازلهمالقود من غير ضمان » وقال ابن ادريس والمحقق والعلامة : 
ان للورثه استيفاء القصاص »ء واذبذلالجانى الدية منغير ضمان للدين » واحتجوا 
على ذلك بأن موجب العمد القصاص , وأخذ الدية اكتساب » وهو غير واجب 
على الوارث فىدين مورثه , ولعموم قوله تعالى ( ؟ ) د وقد جعلنا لوليه سلطانا » 
وقوله تعالى (") «النفس بالنفس »6. 

و نقل العلامة فى المختلف عن الشيخ أنه احتج يما رواه عبد الحميد بن 
سعيد (4) « قال : سألت أباالحسن الرضا(عليهالسلام)ءعن رجل قتل وعليه دين ولم 
يترك مالا » فأحذ أهله الدية من قاتله » أعليهم .أن يقضوا الدين ؟ قال : نعم » قال: 
قلت : و.هولم يترك شيئا » قال : اذا اخخذوا الدية فعليهم أن يقضوا عنه الدين ». 

ثمأجاب عن الرواية المذكورة بالمنع من الدلالة على محل النزاع » قال: 
أما أولافلاحتمال أن يكون القتلخطاء أوشبهةءواماثانيفلان السؤال وقع عن أولياء 
أخذوا الدية» ونحن نقول بموجبه » فان الورثة لوصالحوا القائل علىالدية وجب 

قضاء الدين منها اسهى . 

)١(‏ الظاهر أن المراد بالطبيرسىهنا هوالشيخ أبو منصور احمدبن ابيطالب 
الطير سى صا حب الاحتجاج » ذانهصاح ب هذهالكنية؛ و لم أقض على نقل قوله فى الفقهالاً 
هذا المكان وسيأتى جملة من المواضعلفظ الطبرسى خخاصةءوهويحتمل للمذ كور 
هنا وللشيخ ابى على صاحب مجمع البيان _منه. 

(9؟) سورةالاسرا الآية #ام ‏ 

م( سورة المائدة الآية مغ 

(4) التهذيب جع ص 199 . 
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أقول : ما أجاب به عن الرواية المذكورة جيد ء الاأن ايراده هذه الرواية 
دليلا للشيخ رحمةالله عليه ليس فى محله » بل هنا رواية أخرى صريحة فيماذهب 
اليه الشيخ » والظاهر أنها هى المستندله فيما ذهب اليه فى نهايته . 

والذى وقفت عليه ممايتعلق بهذاالمقام منالروايات منهامارواه فىالتهذيب 
والصدوق فى الفقيه عن أبى بصير ( ١‏ ) قال : سألت اباعبدالله ري عندجل قتل 
وعليهدين وليس لامال» فهللاوذائه أذيهيوادمه لقاتله وعليهدين ؟ ققال :أناصحاب 
الدين (همالخصماء) للقائل » وان وهبأولياؤه دمه للقاتل ضمنوا الدية للغرماء ؛ 
والافلا». 

ورواه الشبخ أيضاً بطريق آخرعن أبى بصير (؟) ايضاً مثله » الاانه وقال : 
فان وهبوا أولياؤه دية القاتل فهو جايز » وان أرادوا القود ليس لهم ذلك » حتى 
يضمنو|الدين للغرماء » والافلا» وهذه الروابة هىالتى أشرنا اليه بأنهادليل لماذهب 
اليهالشيخ» قال فىالوافى فىذيل هذا الخبر: انماجازلهم الهبة ولم يجزالقودحتى 
يضمنواءلانه مع الهبة يتمكن الغرماء من الرجوع الى القاتل بحقهم » بخلاف ما 
أذاقيد منه . 

أقول : انالخبرالاول قددل على أنهم يضمنون الدين معالهبة ايضاً »ويدل 
علىذلك أيضاً الخبر الاتى » ومقتضاهما أنالورثة بالهبةيضمتون دينالغرماء »وأنه 
ليس لهم العفوبدون ذلك » وهو أحدالاقوال فى المسالة أيضا علىمانقلهفى المسالك, 
فكيفيتم الحكم يجوازالهبة لهم » ورجو عالغرماء على القائل بالدين » كمايظهر 
من كلامةه . 

والعجب أنه نقل هذه الاخبا ركلهافى ياب و احدء و لم يتفطن لماذ كر ناه ولايحضر نى 

وجه للجوابعن ذلك الا بأن تحمل الرواية على جواز الهبة فيمايخصهممنالدية » 


)١(‏ الففيه ج4 ص ١١9‏ التهذيب ج١٠‏ ص٠‏ لاوفيه(همالغرماء). 
(؟)التهذيب جح" ص07" . 
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اذاكان فيها زيادة على الدين » كمايشير اليهكلام الشيخ فيماتقدم منعبارته وقوله 
«ووجازلهم العقو بمقدار مايصيبهم» فانحاصل كلامه أنهم ان لميفعلوا ذلكأى ان 
لم يضمنوا الدين لم يكن لهم القود » بل تعين عليهم أنخذ الدية » وجاز لهم العفو 
بمقدارما يصيبهم منالدية يعد الدين » بحملذلك على زيادة الديةعلىالدين . 

ومنها مارواه فى الققيه عنمحمدبن اسلمعن على بن ابى حمزة )١(‏ عن أبى 
الحسن موسى بن جعفر طِعِلاِمْ » «قال : قلتله : جعلت فداكر جل قتل رجلا متعمداً 
أوخطأ وعليهدين ومال فأراد أولياؤه أن بهبوادمه للقاتل؟فقال : انوهيوادمه ضمئوا 
الدين ء قلت : فانهم أرادواقتله فقال : انقتلعمداً قتل قاتله » وأدى عنهالامامالدين 
منسهم الغارمين » قلت : فان هو قتل عمداً و صالح أولياؤه قائله على الدية قعلى 
من الدين ؟ على أو ليائه من الدية أوعلى امام المسلمين؟فقال : بليؤدوادينه من ديته 
التىصالدواعليها أو لياه فانه أحق بديته منغيره» . 

واجابالشهيد (قدسسره) فى كتاب نكت الارشاد عنرواية أبى بصيرالتى 
برواية الشيخ خاصة » لانها هى المتضمنة لمحل البحث ‏ تضعف السندوندورها , 
فلاتعارض الاصول » وحملهاالطبرسى المتقدم ذكره علىما اذابذل القاتل الدية»ءقانه 
يجب على الاولياء قبولهاء ولايجوزللاولياء القصاص الابعدالضمان » حسبما قدمنا 
من نقل كلامه . 

وأنت خبير بأن ردالخبر بضعف السندغيرمرضى على رأينا ولامعتمد » وكذا 
ارتكاب تأويله منغيرمعارض »ء ولامعارض له الامانقلناه عنهم آتفامن العمومات » 
والواجبتتخصيصهابه» اذلا منافاة بين المطلقوالمقيدوالخاص والعام وو هذامقتضى 
قواعدهم فى غير مقام . 

و يؤيد الخير المذكور مادل منالخبرين المذ كورين » على أنهليس لاولياء 

الدم هبته حتى يضمنواالدين ايضاً (؟) . 

(١)الفقيهوجح؛‏ صم ٠.‏ 
(؟) وجه التأبيد هوأن ظاهر هذه الاخبارمراعاة تعديم اداء الدين وبراءة*#ة 
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واذاعرفقت ذلك فاعلم انالاشهر الا ظه رأنالدية قى حكم المالالمقتول يقضى 
متهادينه ويقضىمنهوصاياه وترثها ورثتهءوقيل انهالاتصرئ فى الدين لتأخر استحقاقها 
عن الحياة التى هىشرط الملك » والدين كان متعلقا بالذمة حال الحياة » وبالمال 
يعدها » والميت لايملك بعدوقائه . 

ولايخفى ماقيه » فانهاجتهادفى مقابلة النصوص » وجرءة على أه ل الخصوص» 
وقدعرفتدلالة الروايات المتقدمة على وجوب أداء الدينمنها . 

ونحوها مارواه فى الكافى فى الصحيح عن يحيى الازرق (١)وهو‏ ممجهول 
عن أبى الحسن لبد «فىر جلقتل وعليهدين ولم يترك مالافاخذ أهله الدين من قاتله 
أعليهم أنيقضوا الدين ؟ قال : نعم قال : قلت : وهو لميتركشيئًا » قال : قال :انما 
أخذو|الدية فعليهم أنيةتضوادين» . 

ونحوها رواية أخرىله؛ وأصرح من ذلك ماوردمن الاخبار الدالة علىانهيرثها 
الورثة على كتاب الله وسنة نبيه (؟) يلا مثل صحيحة سليمان بن خالد وصحيحة 
عبد اللهوين سنان وصديحة محمد بن قيس وفى بعضهاعدم ارث الاخوات من الام 
منالدية . 

وبالجملة فانالقول المذكور ظاهر القصور »ء وقيل : أيضا بالفرق بين دية 
الخطاء و دية العمد » اذا رضى الوارث بها معللا بأن العمد انمايوجب القصاص » 
وهو حق للوارث فاذارضى بالدية كان تعوضاً عنه » فكانت أبعد من استحماقالميت 





ذمةالميت ؛ فليس لهم عفوعنالدم أوقصاص حتى يضمنو|الدية ء ايثاراً لبراءة ذمته 
وخلوعهدته منالدين » فلعل استيفاء القصاص وانكان حقالهم كمادللتعليهالايات 
والرواياتء لكنهينيغى تقييدها بغير صورةالدين ممعانحصارالمال فى الدية » كماهو 
فرض المسألة» فيج ب أنحذالدية البتة ومععدمأخذها باختيار القصاصاوالعفوعن الدم 
قيجب عليهم ضمانها كماذكر نا منهر حمهالله , 

١57/ص التهذيب جو صلا1 وص 948 الفقيهجح؛‎ )١( 

(؟)التهذيب وص هل” . 
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من ديةالخطاءوفيه مافى سابقه من الضعف والقصورء أحموم جملةمن الاخبار المتقدمة 
وخصوص روايات أبى بصير الثلائة ولاسيما الاخيرة لقوله فيها « بل يؤدوا دينه من 
ديته التى صالح عليها أولياؤه فانه أحق بديته من غيره» . 
بقى الكلام فى أن خب رأبى بصيرالثالث ظاهر فىأنه مع اختيار الورثةالقتل 
فى العمد فائدين على الامام يؤديه عن الميت من سهم الغارمين » و خبره الثانى 
يدلعلىاندعلى الورثة كماهوفولالشيخر حمهالله, وأنه لايجوز لهم اختيار القتل الابعد 
ضمان الدين » ويمكن الجميع بينهما بحمل الخير الثالث على وجود الامام وتمكنه 
من القيام يذلك وحمل الاخرعلى عدم ذلك والله العالم ٠‏ 
المسألة التاسعة:اذا جحدالسديونالمال ولابينة للمدعى فهناصورتان:الاولى - 
أنيحلف المديون » والاشهر الاظهر عدم جواز مطالبته » وان أقام البيتة بذلك »لان 
اليمين قدذهب بحقه » وقدتقدمت الاخبارالدالة على ذلك فىالمسألة الخامسة(١)‏ 
من المقام الثانى من الفصل الاول فى البيع وأر كانه . 
وقد ورد يازائهامن الاخبار مايدل على خلاف ذلك . وقد تقدم وجه الجمع 
بينها ثمة » وفىالمسئلة أقوال آخرشاذة (؟) يأتى ذكرها انشاء اللدتعالى فى بايها . 
نعم لورجع الحالف بعد ذلك و أتى بالمال من قبل نفسه من غير طلب » 
وأكذب ننفسه فانه يجوز قوله » صرح بذلك الشيخ فى النهايه » فقال : اذا جحد 
المديوت المال ولابينة فحافهالمدعى عندالحاكمام يجز له يءد ذلك مطالبته بشىع, 
فانجاء الحالف ثانياً ورد عليه ماله جاز له أخذه » فان أعطاه مع رأس المال ريحاً 


أخذ رأسالمال ونصف الربح انتهى.وبه صر حابنالبراج . 


14١.5 ج18 ص‎ )١( 

(0) منها قول الشيخ بسماع البينة مطلقاء و قول آخخر له فى موضع آخخر 
يسماعها مع عدم علمه بها أونسيانها » واليه ذهب ابن ادريس » وقول آخر للشيخ 
المقيد وهواتها تسمعالامع اشتر اط سقوطها مته رحمهالله . 
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وقال ابن ادريس : ا نكانالمال ديناً أوقرضاً أوغصبا واشترى الغاصب فى 
الذمة » ونقد المغصوب قالريح كله له دون المالك » وان اشترى بالعين المغصوبة 
فالصحيح يطلات البيع » والامتعة لاصحابهاء والارباح و الاثمان لاصحابها » وان 
كان مضاربة شرطله من الربحالنصفصحقولالشيخ وحمل عليهءوخص ماورد من 
الاخبار بذلكء فان العموم قد يخص . للدلالة » وقال العلامة فى المختلف بعد نقل 
القولين المذّكورين : أقول : الشيخ رحمهالله لم يتعرض لبيان مستحق الريح » و 
انما قال : اذا دقع الحالف المال و الربح أذ المالك المال لاستحقاقه ايام » و 
أخذ نصف الربح من ححيث ان الحالف أباحه الاخذ » وكان ينيغى ان يأخذ نصفه 
على عادات العاملين قى التجارات انتهى . 

أقول : الذى وقفت عليه من الاخيار فى ذلك مارواه الصدوق و الشيخ فى 
كتابيهما عن مسميع )١(‏ «قال : قلت لابى عبدالله إل : انى كنت استودعت رجلا 
مالا فجحدنيه فحلف لى » ثم انه جاءنى بعد ذلك يسنتين بالمال الذ ى كن تاستودعته 
ايه » فقال : هذا مالك فخذه » وهذه أربعة آلاف درهمر بحتها فى مالك فهى لك 
مع مالك » واجعلنى فى حل قأخذت المال منه » وأبيت أن آخخف الربح منه » و 
وقف ّالمال الذىكنت استودعته » وأتيت حتى استطلع رأيك فماترى/قال : فقال: 
خذنصف الربح ؛ واعطه النصف , وحلله ان هذا رجلتائب والله يحب التوابين» 
وبمضمونه أفتى الصدوق فىباب بطلان <ق المدعى بالتحليف ء وانكان لهبينة 
من كتاب الققيه » فقال : متى جاء الرجل الذى حلف على حق ثانيا وحمل ماعليه 
ماربح فيه فعلى صاحب الحق أن يأخدمته رأس المال و نصف الربح » و يرد عليه 
نصف الربح » فان هذا رجل تائب انتهى . 

ومافى كتاب الفقه الرضوى حيث قال!إيةٍ » واذا أعطيت رجلا مالا فقجحدك 
وحلف عليه ثماتاك بالمال بعدمدة وبمار بح فيه وندم على ماكان منه فخذ منه رأصس 





١9 الفقيه ج؛ ص؛‎ 18١ التهذيب جلا ص‎ )١( 





اج فى حكماذاجحد المديون ولابينة للمدعى -1468ات 





مالك » ونصف الربح ء وردعليه نصف الريع هذا رجل تائب انتهى )١(‏ . 

ثم ان الظاهر ان مناقشة ابن ادريس هنا واهية » و تخصيصه جواز الاخدذ 
بالمضارية وشرط نصف الربح أبعد بعيد » فانه لايخفى أن المتعارف بين التجار 
كماهو الآن المعمول عليه ينهم فكذا فى الازمنة السابقة أن الاشتراء انما يقعفى 
الأمة ؛ فالبيع صحيح بلااشكال » والر بح لألمشترى بلاخلاف »؛ ولكن الرجل لما 
قصد التوبة وندم على ماوقع منه ظنأن ماحصله من الربح بواسطة هذا المالاتما 
هولصاحب المال فاتى به ليطلب طيبنفسه . وأن يحلله ويبرىء ذمته » والامام ليلا 
أمره بأخذ رأس المال لانه حقه فى ذمته » و ان لم يجز له المطالبة به بعد الرضا 
باليمين » فلما بذله الرجل و اعترف به جاز له أخخذه وامره بأخذ نصف الريح فى 
مقابلة تحليلهوابراء ذمته ورضاءنفسه لاتكون ذلك حقا شرعيا » فهو من قبيل الصلح 
على ذلك » وانما خصه بالنصف ايثارأ للرجل المديون من حيث توبته » و أنالله 
تعالى يحبه من هذه الجهة » فيتبغى أن يسامحه له نصف الربح » وان كان هو قد 
سمح بالربح » هذا هو الظاهرمن سياق الخبرين (؟) المذكورين . 

ثم ان الظاهرمن كلام الاصحاب أنهلوأكذب نفسه وان لم يأت بالمال فانه 
يجوز مطالبته » و تحل مقاصته ممايجده الغريم من امواله متى امتنع من التسليم » 
ولم أقففيه على نص : ومورد الروايتين المتقدمتين انما هويذل المديون المال» 
والاتيان به » بل ريما ظهر من رواية المسئلة ‏ الدالة على أنه اذا استحلقه فليس 


)١(‏ اقول : قال يلتلا فى كتاب الفقه بعد هذا الكلام بيسير فان اناك الرجل 
بحقك بعد ماحالفته من غيران تطالبه » فانكنت مؤسرا أخذته فتصدقت يه » وان 
كنت ممحتاجاً اخذدت لنفسك » والظاهر حمله على الاستحياب جمعاً بينه وبين كلامه 
المذ كو رقى الأصل- منهر حمدالله ‏ 

(؟) هذا الامرهنا مفهوم من سياق الكلام واذلم يقع التصريح به فىالخير 
الأأنه ظاهر يغير اشكال منه رحمه الله . 





-5ما- الحدائقالناضرة ج--”7 


لدأن يأخذ منه شيئاً » وان لم يستحلفه فهوعلى حقه ‏ هوعدم الجواز ء لانها شاملة 
باطلاقهالمال وا كذب نفسه » أوبقى على انكاره » ثعم خر جمتهامورد الن ص المذ كور 
من اعطائه المال من قبل نفسه » وييقى ما عداه و الى ما ذكرنا يشير كلام صاحب 
الكفاية )١(‏ . 

الثانيةأن يجحد نفسه ويتعذر استيفائه منه » ولااشكال فى جواز الاخذمنه 
مقاصة » واذامكن اقامة البينة بالحق عتد الحاكم » وقيل : بعدم الجواز معامكان 
الاثيات عند الحاكم الشرعى » وقد تقدم تحقيق فى هذا المقام فى المسألة المشار 
اليها قى صدر هذا الكلام مفصلا جليا و الله العالم . 

المسالة العاشرة ‏ من المستحبات فى هذا الباب هو أنه يستحب للغريم 
الارفاق بالمديوذفى الاقتضاء والمسامحة فى الحساب وعدم الاستقضاءءويدلعلى 
ذلك مارواه الشيخ فى التهذيب عن حمادين عثمان )١(‏ «قال : دخل رجل على 
أبى عبدالله ا فشكى اليه رجلا من أصحابه فلم يلبث أن جاء المشكو فقال له : 
أبوعبد الله لِِلئِل مالاخيك فلان يشكوك ؟ فال له : يشكونى انى استقضيت منهحقى 
قال : فجلس مغضبا فقال : كأنك اذا استقضيت حقك لم تسىء أرأيت ماحكى الله 
تعالى فى كتابه فقال : «ويخافون سوءالحساب» (؟) أترى أنهم افو الله أن يجور 
عليهمءلأو الله ماتدافوا الا الاستقضاء فسماه الله عزو جل سوءالحسابءفمن استقضى 


(١)حيث‏ قال : قالوا ولوأكذب نفسه جاز مطالبته » وحل مقاصته مما يجده 
له مع امتناعه من ٠التسليم‏ » لتصادقها على بقاء.الحق فى ذمة الخصم » لكن ظاهر 
الروايات المذ كورةعلى خلافهانتهى » وممن صرح بالحكم المنقولعنهم(رضوان 
الله .عليهم) المحةق فى الشرايع » فقال : أمالواكذب الحالف نفسه جاز مطالبته» 
وحل مقاصته مما يجد له مع امتناعه من التسليم- منه رحمه الله . 

٠١١ التهذيب يباج ص4 19 الكافى مص‎ )١( 

(؟)سورة الرعد الآية_ مو 





1 فى انهيستحب للغر يم الارفاق بالمديوت فى الاقتضاء بم !- 
فقد أساء » وروى العياشى فىتفسيره عنحماد بن عثمان )١(‏ مثله وروى الصدوق 
فى كتاب معانى الاأخبار عن حمادبن عثمان (7) عن أبى عبد الله تئر أنه قال : لرجل 
يافلان مالك ولايك ؟ قال : جعلت فداككان لى عليه شى فاستقضيت عليه حقى 
فقالابوعبدالله ابلا : أخيرنى عن قولالله عزوجل «يخافون سوء الحساب» أتريهم 

يخافون أن يحيف الله عليهم أويظلمهم ولكن خافوا الاستقضاء والمداقة» . 

ومارواه فى الكافى (") عن محمد بن يحيى رفعه الى أبىعيد الله (عليهالسلام) 
قال : قال له رجل : ان لى على بعض الحسنيين مالا و قد أعيانى أخذه وقدجرى 
بينى و بينه كلام » ولا آمن أن يجرى بينى و بينه ما أغتم له فقالله أبو عبدالله 
ليلا ليس هذا طريق التقاضى ؛ ولكن اذا أتيته فاطل الجلوس » و الزم السكوت 
فال الرجل : فما فعلت ذلك الايسيرأ حتى أخحذات مالى» . 

ومنها الانظار والتحليل ‏ ويدل على الاول بعد الايةأعنى قوله عزوجل(8) 
وانكان ذوعسرة فنظرة الىميسرة»الاخبارفروى فى الكافى عن معاويةين عمار(ه) 
فى الصحيح عن أبىعبد الله ]إلئلإوقال : من أراد أن يظلهالله يوملا ظل الاظله » قالها 
ثلاثاً وهابه الناسس أن يسألوه فقال : فلينظرمعسرا أويد عله من حقهوو بهذا المضمون 
اخبار عديدة فى كتاب ثواب الاعمال . 

وروى فى التهذيب عن ابراهيم بن عبد”الحميد (ع) فى الصحيح « قال : 
قلت لابى عبدالله للك : ان لعبد الرحمان بن سياية ديناً علىر جل قدماتء و كلمناه 
أنيحلله فأبىءقال : ويحه أمايعلم أنله بكل درهمعشرةدراهم اذاحلله » فانلميحاله 
قانماله درهم بدرهم 6 . 





)9-١(‏ الوسائل الباب ١+‏ منابواب الدين والقرض 
(م) الكافى جه ص ٠١١‏ 

(4) سورة البقرة الاية ١٠.م/؟‏ 

(0) الكافى ج؛ ص ه" 

(م) التهذيبج> ص9١‏ الفقيه جا ص"17١١‏ 





-1848- الحدائقالناضرة ج-” 





و أما مارواه فى التهذيب عن هيثم الصير فى ( ١‏ ) عنرجل عنأبىعيدالله 
إليل «فىرجل كان لهعلى رجل دين و عليه دين » فمات الذىعليه قسأل أنيحلله 
منهأيهما افضل يحلله منه أولايحلله قال : دعه ذابذا» فقيل : انهدمحمو لعلىمااذاكان 
صاحب!لدين معسرا عن أداءماعليه من الدين » فانه لعل الله أنيتيح لدمن يقضىدين ذلك 
الميت فبقضى بهالحى دينه . 

ومنها حسن القضاء . فروى فى الفقية مرسلا (؟) «قالالنبى يَيَتِفْ2ٌ : ليس من 
غريم ينطلق من عند غريمه راضياً الاصلت عليه دواب الارض »ء و نون البحور » 
وليس منغريم ينطلق صاحبه غضبان وهو ملىءالاكتبالله له بكليوم يحبسه وليلة 
ظلما » . 

وروى فى الكافى عنأبى بصير م( عن أبى عبد الله ل «قال : قال رسو لالله 
َيف : المدين ثلاثة » رجل كاذله فأنظر » واذاكان عليهأعطىو لم يمطل » فذاك له 
ولاعليه » ورجل اذاكان له استوفى » واذاكانعليه أوفىفذاك لالهولاعليه » ورجل 
اذا كانله استوفىء» واذاكان عليه مطل فذالاعليه ولاله» . 

ومتهاأن لاينزل علىغريمه » ولايأكل طعامه وشرايه ؛ فاذفعل فلايزيد على 
ثلاثة ايام » وأنيحتسب مايهديه اليهمندينه . 

فروىفى الكافىوالتهذيب عن جراح المدائنى (؛) عن ابىعبدالله عليهالسلام 
أنهكره أنينزلالرجل على الرجل وله عليه دين » وانكان قدصرها له الاثلاثةايام» 

وروىالمشايخ الثلاثة نورالله تعالىمراقدهم ء عنسماعة(ق) فىالموثق«قال: 
سألت أباعبدالله يلل عنالرجل ينزلعلىالرجل ولدعليهدين أياكل منطعامه ققال: 

نعم يأ كلمن طعامه ثلاثة ايام » ثم لايأكل بعدذلك شيئا» . 


(١)التهديب‏ جا ص م١1‏ 

(؟) الفعيه ج ا ص 1١١‏ 

(") الكافى جه ص/اة 

(8-5) الكافى جه ص؟١١٠‏ التهذيب ج+ ص»4١٠‏ 





ج--” فى حسمن القضاع -144- 


وروىفى التهذيبعنجميل بندراج(1) فى الصحيح عن أبى عبد الله إإكلا«فى 
الرجل يأك ل عند غريمه أويشرب منشرابه أو يهدى له الهدية؟قال : لابأسبه » 

وروى فىالتهديب عنالحلبى (؟) فى الصحيح عنأبىعبدالله لبلا «أنهكره 
للرجل أنينزل علىغريمه » قال : لايأكل منطعامه » ولايش ربمن شرابه و لايعتاف 
من علفه » . 

و روى فى الققيه ( ٠"‏ ) مرسلا « قال : وسئلابو جعفرعليهالسلام عن الرجل 
يكو نله على الرجل الدراهم والمال ؛ قيدعوه الى طعامه أو يهدى له الهدية قال : 
لابأس » : 





وروى فى الكافى والتهذيب عن غياث بن ابراهيم (4) عن أبى عبدالله للا 
انرجلا أتى علياً فقال له : انلىعلىر جل ديناً فأهدى الى هدية فقال بللا : احسبه 
مندينك عليه» . 

أقول : المستفاد من هذه الاخبار بعد ضم بعضهاالى بعض بحمل مطلقها 
على مقيدها ومجملها علىمبينها ويدصرح الاصحابأيضا ‏ ه وكراهة النزول على 
الغريم مطلقا » و ان كانت الثلاثة أدف كراهة و هى وان كانت سنة بالنسبة الى 
الضيف النازل على أهل البلد » لكن فىغير صورة الدين » والمنقول عن الحلى 
التحريم فيمازاد على الثلاثة » ويحتمل خروج الثلاثة من الكراهة بالنظر الى ما 
قلناه » وتخصيصها بماعدا|الثلاثة» و أنه ستح ب احتساب الهدية منالدين » كماقدمنا 
ذكره فىصدرالكلام . 

ومثلرواية غيث فى الدلالة علىذلك مفهوم رواية هذيل بن حيانالصيرفى 
المتقدمة فى الموضع الاول منالمقصد الاول فى القرضءوقو لهفيهادان كان يصلك 

(١)التهذيب‏ ج» ص4 ٠١‏ 

(؟) التهذيب جاص ٠١4‏ 

() الفقيه جم ص ١81١‏ 

(5) الكافى ججح ص ٠١٠‏ 








امول الحدائق التناضرة اج 





قبل أن تدقع اليه مالك فخذمايعطيك » فانمفهومه المنع من قبول ذلك لولم يكن 
كذلك » وقدقدمنا ثمة بيان حمله على الكراهة » والاستحباب أن يحسبه من الدين 

قال فى الدروس : ويستحب احتساب هدية الغريم مزدينه » لاروايةعن على 
يلكلا ويتأكد فيما لميجر عادتهبه انتهى . والظاهر أنه أشاريقوله ويتأكد الى آخره 
الى ما ذكرنا من رواية هذيل بن حبان » فانهاهى المتضمنة لذلك مما وصل الينا 
من الاخبار . 

و كيف كان فماذكر ناه من كر اهةالنزول ينبغى حملهعلىمالم يظهرمن المديون 
كراهة النز ولعليه » والتأذى بالجلوس عنده وأكل طعامه » والافلايبعد التحريم » 
والاحتياطلايخنى . 

ومنهاترك التعرض للمديون فى الحرم وقدتقدم تحقيق الكلام فى هذا المقام 
فىالمسألة الثالثة من هذا المقصد . 

ومنها استحباب التقصير على نفسه لاجلالتوصل الى أداء دينه »وبه يجمع 
بين مادل من الاخبار على وجو ب ذلكء كروايتى سماعةالمتقدمين فى صدرهذا|الكتاب» 
و بين ماد على العدمء كر واية أبى موسى ورواية موسى بن بكرومرسلة على بناسماعيل 
المتقدم جميعه ثمة(١)‏ . 

قال فىالدروس : ويجبعلى المديون الاقتصادقى النفقة » ويحرءالاسراف» 
ولايجب التقتير » وه ليستحب#الاقرب ذلك اذارضى عياله . 

ومنها استحباب الاشهاد علىالدين فروى فى الكافىعن جعفربن ابراهيم(؟) 
عن أبى عبدالله !ليود قال :أربعة لايستجاب لهم دعوة » الرجل جالس فى بيتديقول 
اللهمارزقنى » فيقال له : ألم آمرك بالطلب » ورج لكانت له امرء ة فدعا عليها » 
فيقال له : ألم أجعل أمرهااليك ؛ ورجل كان لدمال فأفسده » فيقول : اللهمارزقتى » 
فيقال : ألم آمرك بالاقتصاد » ألم آمرك بالاصلاح »ء ثم قال : « والذين اذاأتفقوا 





. 8١١ اصول الكاقفى جلا ص‎ )9( ٠٠١ ص‎ )١( 





م فى أنه لوضمن.أحدعن الميت دينهتيرء ذمته لقا 





لم يسرقوا ولم يقتروا وكان بين ذلكقواما » ورجل كان لدمال قأدانه بغير بينة » 
فيمالله : ألم آمرك بالشهادة » وعن عمران بن أبىعاصم )١(‏ وقال : قال أيوعبدالله 
إلكلا أر بعة لايستجاب لهم دعوةة.ء أحدهم رج لكان له مال فادانه بغير بينة» يقول 
الله عزوجل ألم آمرك بالشهادة » وعنعبدالله بنسنان(؟) عن أبىعبدالله لتلإوقال: 
منذهب حمهعلى غير بينة: لم تؤجر». 

ومنها استحياب ترك الاستدانة مع الاستغناء وقدتقدمت الاخيار الدالة على 
ذلك فى صدر هذا الكتاب . 

ومنهاانه يستحب اداءالدين-على الابوينويتأ كد بعدالموت » فروىالحسين 
بنسعيد فى كتاب الزهد عن محمد بن مسلم () فى الصحيح عن أبى جعفر 29 
«قال : ان العيد ليكون بارا بوالديه فى حياتهما ثم يموتان فلا يقضى عنهما الدين 
ولايستغفر لهما فيكتبهالله عاقا » وانهليكون غير بارلهمافى حياتهمافاذا ماتا قضى عنهما 
الدين » واستغفر لهما . فيكتبهالله باراً » قال : وقال. أبوعبد الله عليهالسلامأن أحبيت 
أنيزيدالله فىعمرك فبرأبويك..ؤقال : البريزيد فىالرزق » 

وعن سالم الحناط (4) عن أبى جعفر عليه السلام»قال : قا تله : أيجزى!لواد 
الوالد ؟ قال : لا الافى خصلتين يجدممماو كا فيشترى فيعتقة » أو يكون عليه دين 
فيقضيه عنه » ورواهالكلينى وكذ!الذىنقبله . 

المسألة الحادية عشر_لوضمن أحد عن الميت ديته » فالظاهر أنه لاخملاف 
فى أنه تبرء ذمنه وينتقل المال الى ذمة الضامن » سواء كان فى مرض الموت أو 
قبله أو بعدهء واستدل عليه بأن الضمان ناقل فهو بمنزلة الاداء » والمعتمد قىذلك 
انماهوالاخيار المتفقة على الحكم المذكور . 

ومنهامارواهثقةالاسلام فى الكافى والشيخ فى التهديب فى الصحيبح عن عبد الله 


)9-١(‏ الوسائل الباب ١١‏ من ابواب الدين 
(م-؛ ) الوسائل الباب ‏ . من ابواب الدين 





-4199- الحدائق الناضرة اج 





ين سنات (1) عن أبىعيد الله عليهالسلام «فى الرجل يموت وعليهدين فيضمنهضامن 
للغرماء » فقال : اذارضى بهالغرماء فقد برئت ذمة الميت »6 . 

ومارواهالشيخ فى التهذيبعناسحاق بزعمار(؟) فى الموثقعن أبىعبدالله 
عليه ا لسلام د قىالرجل يكون عليه دين فحضرهالموت فيقول وليه : على دينكقال: 
يبروه ذلك وان لم يوفه وليه من بعده»وقال:أرجوان لايأثم و انما اثمه على الذى 
ببحيسة 6 . 

ومارواه فى الكافى و التهذيب عن الحسين بن الجهم(") فىالموثق«قال : 
سألت أباالحسن ]لاعن ر جلما ت و لهعلىدين وخلفو لدارجالاونساء وصبياناً فجاء 
وجل هنهم لقال أنخ قن حر مثالا عليلك من ححصت عرائيت فى حل متهالاعتوتى 
وأخواتى وأنا ضامن لرضاهم عنك » قال : تكون فى سعة من ذلك وحل » قلت: 
فاذلم يعطهم؟قال : ذلك فىعنقد , قلت : فان رجع الورثةعلى؟فقالوا أعطنا حقنا 
ققال : لهم ذلك فىالحكم الظاهر » فأما مابينك و بينالله عزوجل فأنت فى حل 
اذاكانالرجل الذى أحل لك يضمن لكعنهم رضاهم فيحتمل لماضمنلك » قلت: 
فماتقول فى الصبىلامه أنتحلل ؟ قال : نعماذاكانلهاما ترضيه أوتعطيه » قلت:وان 
لم يكن لهاءقال:فلاءقلت: فقدسمعةك تقول:أنهيجو ز تحليلهاء فقال: أنماأعنى يذل كاذا 
كان لها » قلت : فالابيجوز تحليله علىابنه فقالله : ماكانانا مع أبى الحسن ع( 
أمر يفعل فى ذلك ماشاء , قلت : فان الرجل ضمن لى عن ذلك الصبى» و أنا من 
حصتهفى حل فانذمات الرجل قبل أن يبلغ الصبى فلا شىء عليه ؟ قال الامر جائز 
علىماشرط لك» . 

وأنت خبير بأنه بالنظر الى هذه الاخبار لااشكال فيما ذكرنا من الحكم 
الم كور » انما الاشكال فى أن المشهور اشتراط صحة الضمان برضا المضمون 





(١)الكافى‏ جه ص14 التهذيب ج5ص/1/١‏ 
(؟) التهذيب جح ص 188 
(6) التهذيب جو صلا ١‏ 





ج-1 فى فوائد لطيفة -149- 
له » و نقل عن الشيخ العدم ' و هذه الاخبار قد اختلفت فىذلك » فظاهر صديحة 
عيداللهبن سنان المذ كورةبل صريحها الدلالة على القول المشهور . 
وظاهر الخير ينالاخيرين الدلالة على القول الاخر » ومثلهما أيضاً فى الدلالة 
على ذلك » مارواه الشيخ عن حبيب الخثعمى )١(‏ عن أبى عبد الله لل وقال : قلت 
له : الرجل يكون عنده المال وديعة يأخذمنه بغي راذن صاحبه ؟ قال : لايأخذ الاأن 
يكو نله وفاء » قال : قلت : أرأيت ان وجد من يضمنهولم يكن له وفاع وأشهدعلى 
نفسه الذى يضمته يأخذ منه ؟ قال:نعم» . 
قالفى الوافى يعنى وأشهد الضضامن على نفسه بأنه ضامن » وينبغى حملهعلى 
مااذا كان الضامن مليا » لما تقدم فىموئقة الحسينبن الجهم ؛ والمسألة لذلكمحل 
اشكال » حيث أنه لايحضر نى الانوجه يجمع به بين هذه الاخبار ‏ ثم انه لايخفى 
ان موثقة الحسين بن الجهم قد اشتملت على فوايد لطيفة » و نكت شريفة يحسن 
التنبيه عليها فى المقام . 
الفايدة الاولى-يفهم من الخبرالمذكور أن الاحكام الشرعية انما تبنى على 
ماهو الظاهر دون الواقع و نفس الامرء كما أشرنا اليه فى غير موضع مما تقدم» 
سيما فى كتب العيادات » فانه حكم بجواز رجو عالورثئة عليه فى الحكم الظاهر, 
وان كان فى الواقعصار يرىء الذمة يضمان الولى . 
ْ الفائدةالثانية ب فيه دلالةعلى القاعدة المشهورة من تقييد المطاق وتخصيص 
العام » حيث أنه بعد ان أفتى بأن تحليل الام مشروط بأن يكون لها مال » قال له 
السائل : انىسمعت تقول أنه يجو زتحليلها مطلقاءأجاب إلئلا بأنى انمااردت بذلك 
أن يكون لها مالء فصار قتواه قى هذا الخبر مخصصا لما أطلقه أولا مما سمعه 
الراوى قبل هذه المسألة . 
الثالثة ‏ ماذكره لتلا من جواز تحليل الاب على ابنه » لعله محمول على 
الاستحباب » بمعنى أنه يستحب للابن الرضا بذلك »كما يشير حكايته عن أبيه ]لكلا 





١54 الفقيهجح#ص‎ ١8١ التهذيب جلاص‎ )١( 





-144- الحدائقالناضرة 15-38 


وأنه ليس 'لهم معه أمر و أنه يفعل فى أموالهم مايشاء » و قد تقدم تحقيق المسألة 


و أن الحق انه ليس للاب التصرف فى مال ابنه زيادة على النققة الواجبة الاعلى 
جهة القرض » وان دل جملة من الاخبار على الجوازمطلقا » مثل ظاهرهذا الخير» 
وقدذكرنا أن الاظهر حملها على التقية»واما هذا الخبرفالظاهر حملهعلى الاستحياب 
كماذكرناه . 

الرابجةقيه دلالة على اشتراط أن يكون الضامن مليألانه ]ليلا شرط فى تحليل 
الام أنيكون لها مال وبه صرح الاصحاب أيضاً ‏ الامع رضاء المستحق بضمان 
المعسرء فانه يلزم أيضاً » ويدل عليه حديث ضمان على بن الحسين إلا لدينعبدالله 
بن الحسن )١(‏ . 

الخامسة ‏ ظاهر الخبر المذ كور وكذا نخبر اسحاق بن عمار صحة الفميمان 
بغير الصيغة التى اشترطها الاصحاب . حتى أن بعءضهم صر مح بأنه لوقال : علىدينه 
أو ما عليه على » فانه لايوجب الضمانءلجواز ارادته أن للغريم تحت يده مال» 
أوأنه قادرعلى تخليصه , مع أن موثقة اسحاق صريح فى براءة ذمته » لقوله على" 
دينك » وهو ممما يؤيد ماقدمناه من سعة الدائرة فى العقود الشرعية . 

المسألةالثانية عشر المقهوم من كلام الاصحاب (رضو انالله عليهم) أنهويجب 
على المديون دفع جمييع مايملكه فى الدين مع حلول الدين وطلب صاحيه »و 
لايجوزتأخيره والحال هذه » فان آخرهكان عاصياء ووجب على الحاكم حيسه . 





)١١(‏ وهو مارواه فىالفقيه والتهذيب عن عيسى بن عبدالله انه احتضر عيد الله 
بن الحسن البلا فاحتج عليه غرماوه وطالبوه بديونهم فتّال : لامال عندى فاعطيكم 
ولكن ارضوا بمنشئتم من بنىعمى على بن الحسين ةلم اوعبداللابن -جعفر(رضى 
اتدعنه) فقال الغرماع : اما عبدالله بن جعفر فملى مطول » و علىبن الحسين رجل 
لامالله صدوق » وهواحبها الينا فارسلاليه اخبره بالخبرفقال : اضمن لكم المال 
الىغلة ولم يكن له غلة » فقال القوم : قد رضينا وضمنه » فلما انت الغلة اتاحالله 
عزواجل ‏ له بالمال قاداه منه ‏ رحمهالله ‏ التهذيب جع ص 7١١‏ الفقيه جح “اص هه 








ويستثنى له من ما يملكه دارالسكنى » وعبد الخدمة وفرس الركوب ان كان 
منأهلهما » وقوت يوم وليلة له ولعياله » وثياب تجمله » وكذا ثياب عياله » وزاد 
بعض استثناء كتب العلم . 

ولعل مستندهم فىالحكم الاول عموم ادلة وجوب اداع الدين وابراءالذمة 
من أموال الناس مع القدرة و التمكن » وكانه مجمع عليه بينهم » بل قيل : بين 
الدسلمين وحينئذ فلابد لكل مااستثى من دليلءقأما دار السكنى فنقل فى التذكرة 
اجماع علمائنا على عدم جواز بيعها » نملافاً للعامة . 

ويدل علىذلك جملة من الاخبار» منها مارواه فىالكافى عن عثمانبنزياد(١)‏ 
«قال : قلت لابى عبدالله ]لا : انلى على رجل ديناوقد أراد أنيبيع داره فيقضينى 
فقال له أبو عبد الله !إ8كلإ:أعيذك بالله أن تخرجه من ظل رأسه » أعيذك بالله أن تخرجه 
من ظل رأسه » أعيذك بالله أن تخرجه من ظل رأسه » . 

وما رواه فى الفقيه والتهذيب عن ابراهيم بن هاشم (؟) أن محمد بن أبى 
عمير كان رحجلا بزازاً قذهب ماله و افتقرء وكان له على رجل عشرة آلاف درهم 
فباعداراً له كان يسكنها بعشرة آلاف درهم » و حمل المال الى بابه فخرج اليه 
محمد بن أبىعمير فقال : ماهذا فقال : هذا مالك الذى للكعلى قال : ورثته ؟ قال : 
لاءقال:وهب لك#قال:لاءقال:فهل هو ثمنضيعة بعتها؟قال:لاءقال : فماهو؟ قال : بعت 
دارى التى أسكنهالاقضىدينى» فقال: محمدب نأبىعمير حدثنىذريحالمحاربىعنابى 
عبدالله إلا قال : لايخر جالرجلعن مسقط رأسه بالدين » ارفعهافلاحاجة لىفيهاء, 
والله انى لمحتاج فى و قتى هذا الى درهم واحدء و ما يدخل ملكى متها درهم 
واحدع. 

ومارواه فىالكافى عن الحلبى () قى الصحيح أوالحسن عن أبى عبدالله 
(١)الكاقى‏ جحوص؟1 لكن فيه مرة واحدة ( اعيذك بالله ) الى آخره 


(؟) التهذيب ج5 صم؟١‏ الفقيه ج#صلا١١‏ 
(") الكافى جدص8مة 





-1945- الحدائق الناضرة م 


إلبلإقال : لاتباع الدارولاالجارية فى الدين » وذلكأنه لابد للرجل من ظل يسكنه 

وتخحادم بمخدمهع , 

ومارواه الشيخعن مسعدة بن صدقة )١(‏ «قال : سمحت جعفربن محمد كيلم 
يقول وسثل عن رجل عليه دين وله نصيب فى دار وهى تغل غلة فربما بلغت غلتها 
فوته » وربما لم تبلغ حتى يستدين » وان هوباع الدار وقضى دينه بقى لادارله ؟ 
ففال : ان كان فى داره ما يقضى به دينه و يفضل منها ما يكفيه و عياله قليبع الدار 
والافلا » . 

وعن ذريح المحاربى(؟) فى الصحيح عن أبىعبدالله]إلئلإأنه قال : لايخرج 
الرجل من مسقط رأسه بالدين» . 

وقال الصدوق: كان شيخنا محمدبن الحسن رضى الله عته () يروى انه ان 
كانت الدار واسعة يكتفى صاحبها ببعضها فعليه أن يسكن منها ما يحتاج و يقضى 
ببقيتها دينه » وكذا انكفته دار بدون ثمنها باعها واشترى بثمنه داراليسكنهاويقضى 
بباقى الثمن دينه» . 

وهذه الروايات كما ترى ظاهرة فى استثناء الدار كما ذكره الاصحاب » 
ودلتصحيحة الحلبى أوحستته علىاستثناء الجارية أيضاً » وفى معتاها العبدأيضأء 
ولعل ذكر الجارية انما خرج مخرج التمثيل . 

والظاهر أن الاستثناء انما هو بالنسبة الى مايجب عليه من وجوه الاداء» بمعنى 
أنه لايجب عليه بيع داره لوفاء دينه » ولايجبره الحاكمعلى ذلك » أو يبيع عليه 
قهرآء أما لواختار هو قضاء دينه ببيع داره فالظاهر أنه لامانع منه » وأما حديث 
ابن ابى عمير وامتناعه من القبول » فالظاهر أنه لمزيد ورعه و تقواه » فعلى هذا 
ينبغى أن يحمل كلام الاصحاب بقولهم لايجوز بيع الدار ونحوها على ماذكرناه 
بمعنى أنه لايقهر علىذلك ويلزم به . 

١ومص5*ج التهذيب‎ )١( 

(5-م) العقيهج اصلم ١١‏ 





مج فى أنهلايخر ججالرجل من مسقط رأسهبالدين -/191- 





وأمامارواه الشيخ بسنده عن سلمةبن كهيل )١(‏ وقال : سمعت علياآائة يقول 
لشريح :انظرالى أهل المعك والمطل ورفع حقوق الناس من أهل القدرة واليسار 
ممن يدلى بأموال المسلمين الى الحكام قخذ للناس بحقوقهم منهم » وبع فيها 
العقار والديار» فانى سمعت رسو[ الله ]1 يقول : مطل المسلم الموسرظلم للمسلم» 
ومن لم يكن له عقار ولادار ولامال فلاسبيلعليه» الحديث . 

و رواه الصدوق عن الحسن بن محبوب عن عمربن أبى المقدام عن أبيه 
عن سلمة بن كهيل (؟) مثله » فقيل انه مخصوص بالغنى اذاأمطل وأخفى ماله » و 
احتمل فيه ايضاً الحمل على مايزيد على قدر الحاجة ؛ والاقرب عندى الحملعلى 
التقية كما يفهم من عبارة التذكرة المتقدمة » وهممن نقل عنه ذلك لشريحالمذكور 
فى هذا الخبر»الشافعى و مالك فى تتمة الخبر . ممالم نذكره مايساعد على هذا 
الاحتمال أيضاً (م) . 

ومانقله الصدوق عن شيخه المذ كور يدل عليه خبرمسعدة بن صدقة (*) و 
العمل به متجه , ولامنافاة فيه » لباقى أخبار المسألة لان الظاهر منهاكما يشير اليه 
قوله يللا فى خبر عثمانبن زياد «اعيذك بالله أن تخرجه» الى آخره انماكونه مع 
بيع الدار يبقى بلادار بالكلية» واليه يشي رأيضا قوله فى رواية-الحلبى لابد للرجل 
من ظل يسكنه . 

وأماما يدل علىاستثناء الخادمفالظاه أنه الاجما.ع » مضافاالى روايةالحلبى 


-١(‏ ؟) التهذيب ج صة؟؟ اللقيه جثاصم 

(#)حيث قال فيهوورد اليمين عل ىالمدعى مع بيتته » فان ذلك اجلى للعمى 
واثبت فى القضاءع فان اليمين لامحل لها هنا عندنا » لان و ظيقة المدعى البينة ؛ 
فاذا اقام البينة ثبت حقه » ولايكلف اليمين معها » وانما هومذهب جملة منالعامة) 
واحتمل بعض مشايخنا الاختصاص بشريح المخاطب بهذا الكلام حيث انه ليس 
اهل للقضاع مئة رحمدالله . 


(14) التهذيب ج كصمؤ١‏ 








س4 الحدائقالناضرة ج” 
المتقدمة » واما غيرهمافلماقفعليه فى شىء هن الاخبار»والظاهرانه من أجل ذلك 
اقتصر المحدث الكاشانى فى المفاتيح عليهما » مع أن عادتهغالبااقتفاء اثرالمشهور 
فىهذا الكتاب ء ولعل المستئد فيههوالضرورة والحاجة ممع انه قلدروى ف ىالكافى 
عن عمرين يزيد )١(‏ «قال : أتى رجل باعبد الله !لكلا يقتضيه و انا حاضر فمالله : 
ليس عندنا اليوم شىء ولكن يأتينا خطر ووسمقفتيا ع ونعطيك انشاعالله تعالى فقال 
له الرجل : عدنى فقال له : كيف أعدك وانا لما لا أرجو أرجى منى لما ارجو» . 

وأنت خبير بما فىهذا الخبر من الدلالة على التوسعة و عدم ما ذكروه من 
التضييق » فانه يبعد كل البعد اذلايكو ن له(عليهالسلاغ. ) مالبالكلية سوى المستئنيات 
المذكورة , اذالمستفاد من الاخبار أنه كان ذائروة وأملاك وان تعذر عليه النقد فى 
ذلك الوقت ‏ 

ويؤيده أيضاً مارواه فى الكافى والنهاديب والفقيه عن بريد العجلى (؟) فى 
الصحيح فى بعضها « قال : قلت لابى عبدالله للبلا : ان على دينار ‏ وأظنه قال: 
لايتام واخاف ان بعت ضيعتى بقيت ومالى شىء » فقال:لاتبغ ضيعتك ولك نأعطه 
بعضاً وأمسك بعضاً » و احتماك اتظار الولى له.اوانه إلثلل رخص له لولايته العامة 
كما قيل الظاهر بعدهء سيما انالم نقف لهم لما ذكروه من التضييق هنا على الوجه 
المذ كورفى كلامهم على دليل واضحمن كتاب وسنة»ونحوصحيحة بريد المذ كور 
فيما دلت عليه قوله ِل فى كتاب فقه الرضوى ( ) « وانكانله ضيعة أخذ منه 
بعضها » وترك البعض الى ميسرة » على أنه مما' يبعد كل البعداستثناء مثل الخادم 
والقرس ونحوهما مماتقدم مععدم جواز أزيد من قوت يوم وليلة » مع أنالقوت 
أضرء وبالجملة فالمسألة لابخلو منشوب الاشكاله (4) . 





(01؟) الكافى ج نص «والتهذيب ح 5 ص185 و1879 . 
(©) المستدرك ج؟ ص١411‏ . 
(4) أقول وملخص ماذ كر أنه معثبوت المنع من بيع هذهالاشياء فى الدين* 








00-4 فى أنه يحبسالرجل اذا التوى علىغرمائه 1١98‏ 
وأما ماتقدم من أنه مع.القدرة على الوفاء والمقابلة بالمطل فانهبيحبسءفيدل 
عليه مارواه فى الكافى و التهذيب عن عمار بن موسى ( ١‏ ) فى الموثق عن أبى 





على غرمائهثم يأمر فيقسم ماله بينهم بالحصص ..فان أبى باعه فيقسمه بينهم يعنى 
مالهع. 

وعن غياث ( ؟ ) «عن جعفرعن أبيه عنعلى وَليقٍ » انه كان يحبس بالدين 
قاذا تبين لهءافلاس وحاجة خلى سبيله حتى يستفيد مالا » وفى معناهما أخباراخر . 

ومارواه فى التهذيب عنالسكونى (5 ) عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن 
عليا عليهالسلام » كان يحبس فىالدين ثم ينظر فاتكان له مال اعطى القررماء » وان 
لم يكن لهالمال دفغهالى الغوماء فيقول لهم, اصنعوا بدماشئتم » ان شئتم آنجروهوان 
شئتم استعملوه » الحديث هذا . ولايحفى مافيه . 

أمامادل علله خبر السكونى من أنه دفعه الى الغرما4 ليؤجروه أو يستعملوه 
مع ظهور افلاسه» ظاهر المنافاة لمادل عليه خبرغياث » ومافى معناه من أنه يخلى 
سبيلة: حتى.يستقيد مالا » 

وظاهر جملة من الاصمجاب حمل خبر السكؤوتى على من يمكنه التكسب 
وأنه مع امكان ذلك يجب عليه » وهو أحد القولين فىالمسألة » وبدقال ابن حمزة 
والعلامة فى المختلض و الشهيد فى الدروس (4) ومنع ذلك الشيخ فى الخلاف 

#واستئنائها لاجل الضرورة » أولو رود اللص فى بعضها لايدل على وجوب بيع 

ساس العافى الدين » كما: ادعوه » لماعرفت من حديثالصادق عليهالسلام معغريمه. 
وتحوه الذىبعده » فانه لو كان الأمركما ذكروه لم يتجه لما دلعليه هذانالخبران 
من حمل يحملات عليه متدر حمةالله . 

(1) الكافى ج هّ صى ٠١١‏ التهذيبج " ص 19١‏ . 

(؟-) التهذيب جح" صة؟7 و١٠.م‏ 

(4)قالفىالدروس : ويجب التكسب لقضاء الدين على الافوى. بمايليق*# 





سام لأه الحدائق الناضرة اج 





وابن ادريس لاصالة البراءة » وللاية وهى قوله عزوجل ( ١‏ ) « فان كان ذوعسرة 
فنظرة الى ميسرة » أقول : ويدل عليه أيضاً خبر غياث المذ كور . 

ونحوه مارواه الصدوق والشيخ مرسلا عن الاصبغ بن نبائة (؟) عن امير ب 
المؤمتين (عليه السلام) فى خيرقال فيه : « وقضى (عليه السلام)فىالدين أنه يحبيس 
صاحيه » وان تبين إفلاسه والحاجة فيخلى سبيله حتى يستفيد مالا » . 

ويؤيد ايضاً مارواه الشيخ عنالسكونى ( # ) « عنجعفر عن أبيه عن على 
عليه السلام أن امرأة استعدت على زوجها أنه لاينفق عليها وكان زوجها معسرافأبى 
أن يحيسه » وقال : ان مع العسر بسرا » والتقريب فيه أنه لووجب الاكتساب لآمره 
به » وحيث انالشيخ فىالخلاف (4) انما احتج بالاية أجاب فىالمختلفعنها 


#بالمديون ولوكان باجارة نفسه ‏ و عليه تحملالرواية عن على عليه السلام وهذا 
القول ظاهرة ايضاً فىاللمعة » وظاهرشيخنا الشهيد الثانى فى شرحها ء الاانظاهره 
فى المسالك خلاف ذلك » حيث أنه نسبالعمل بالرواية الىابن حمزة » والعلامة 
فى المختلف » والشهيد خاصة , لكنه قال : قيل ذلك يعد أن نقل عن جماعة من 
الاصحاب أنهم اطلقوا عدم وجوب التكسب عليه » وعدم قبول الهبة . ولاالصدقة 
ولاالوصية » ونحوها مالفظه: ولوقيل بوجوب مايليق بحالهكان حسنا » وأنتخبير 
بأن هذا قول الشهيد فىالدروس كما قدمنا نقله عنه » وعليه حم لالرواية المذكورة 
ومقتضى مااستحسنه موافقته لهم على ذلك ء وهو لايخلومن منافرة لتخصيصهالعمل 
بالرواية الى اولك الثلائة خاصةكما لايخفى » فانه مواقق لهم فى العمل بها على 
الوجه الذى ذكره فى الدروس منهر<مهالله . 

)١(‏ سورة البقرة الاية ‏ .م7 

(؟) التهذيب ج > ص 789 الفقيه جا ص 1١8‏ 

(©) التهذيب ج “ص4١‏ 

(4) أقول ظاهر العلامة فى التذكرة اختيار ماذهب اليه الشيخ وابنادريس 
حيث » قال : اذا ثبت اعسار المديون لم يجز حبسه » ولاملازمته » ووجب انظاره*#ه 





7 فى أنهلايباع الدين بالدين 1ك 


بانانمشع من اعسار المكتسب »ء ولهذا تحرم عليه الز كاة»والظاه رأنله أن يجيبعن 
هذه الاخبار بالحمل على من لايمكنه التكسب جمعاً بينها و بين خبر السكونى 
المذكور الا أن الظاهر بعده » .و المسألة لاتخلو من الاشكال ولا يحضرنى الآن 
مذهب العامة فىهذه المسألة » ولعل رواية السكونى انما خرجت مخرج التقية . 

المسألة الثالثة عشر ‏ الظاهر انه لاخلاف بينهم فى تحريم بيع الدين 
بالدين » و يدل » على ذلك من طريق الخاصة رواية طلحة ابن زيد )١(‏ عن 
أبى عبدالله عليه السلام د قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لايباع الدين 
بالدين » . 

ومن طريق العامة (9) مارووه عن النبى يَافِمْ د لايجوز بيع الكالى بالكالى 
قال فى النهاية الاثيرية « أنه نهى عن بيع الكالى بالكالى اى النسيئة بالنسيئةوذلك 
أن يشترى الرجل شيئًا الى أجل فاذاحل الاجل لم يجد ما يقضى به » فيقول يعنيه 
الى آخر بزيادة شىع فيبيعه منه » ولايجرى بينهما تقابض انتهى . 

والحكم مما لاشكال فيه فى الجملة الاأن الاشكال هنا فى موضعين أحدهما 
أن المفهوم من كلام اكثر أهل اللغة اختصاص اسم الدين بالمؤجل » وبه صرح 
فى القاموس والغريبين الاأن المفهوم من كتاب المصباح للفيومى على الحال »وقد 
تقدم ذلك فى آخر المسألةالثانية منالمقام الثانى فى احكام السلممن الفصل العاشر 
فى السلملا أن الظاهر من كلام الاصحاب هو ماصرح يهف ىالقاموس . 

وثانيهما أن المشهور اطلاق الدين على مايق ع تأجيله فىالعقد , وقيل :وهو 





#دبقوله تعالى «وانكانذوعسرة فنظرة الىميسرة» ثم استدل بخبرمن طريقالعامة) 
وخبرغياث المذ كور فى الاصل منه رحمهالله . 

٠١٠١ الكافى ج ه ص‎ )١( 

(9) المستدرك ج كص .145١‏ 





ات الحدائقالناضرة ”7 
اختيار شيخنا الشهيد الثانى بانه مخصوص بيماكان كذ لك قبل العقد » وأمامايقع 
فيه التأجيل بالعقد » فانه لايصدق عليه بيع الدين بالدين » وقد تقدم نقل ذلك فى 

الموضع المشاراليه آنفاء وكذا قبله فى الشرط السابع من شروط السلم . 

ومنع ابن ادريس من بيع الدين على غير المديون » استناداً الى دليل 
قاصر » وتقسيم غير حاصر »كما أوضحه شيخنا العلامة فى المختلف » والمشهور 
الصحة لعموم الادلة . 

وقال فى الدروس : ولو كانالدينمؤجلااميجز بيعدمطلمًا » وقال ابنادريس: 
لاخلاق فى تحريمه على من هو عليه » ويلزم بطريق أولى تحريمه على غيره» 
وجوز الفاضل بيعه على من هو عليه » فيبا ع بالحال لابالمؤجل » ولو كان حلا 
جاز بيعه بالعين والدين » والحال لابالمؤجل ايضاً انتهى . 

أقول : أماماذكرهمنعدم جو ازبيعالدين المؤجل مطلقاً يعنى لابحالو لامؤ جل 
فهواامشهور بينهم » لانه لايستحقه قبل حلول الاج لوهومذهب العلامة فىالتذ كرة 
ووافقه فىالمسالك الجواز وقدتقدم تحقيق ذلك فى المسأله الثانية منالمقام الثانى 
فى أحكام السلم . 

و اما ماذكره من أولوية التحريم على غير من هو عليه » بناء على ماذكره 
ابنادريس» فلانه اذا امتنع قيمن عليه المال مع أنه مقبوض بالنسبة اليه قان يمتنع 
فىغيره لعدمالمقبوضية أولى:؛ الاأنه قداجاب فى المسالك بأنه لايشترط المقبوضية 
حين العقدء بل يكفى امكانه وتحققه بعد الحلول» وقدتقدم ذكرذلك فى الموضع 
المشار اليه . 

وأما اشتراط العلامة مع الجواز البيع بالحال لابالمؤجلء فلانه بالمؤجل 
يدخل تحت ببع الدين بالدين » و أما البيع بالحال قلامانع منه . الاما يدعونه 
من عدم استحقاقه يومئذ » و اشتراط القبيض وقت العقد » وفيهما ما عرف تكما أو 
ضحه فى المسالك. 

وأما أنه مع الحلول فانما يجوز بالحال دون المؤجلء فالظاهر أنه مبنىعلى 





ج - فى أندلايؤٌ دوعن المديو نمنسهم الفار مين الامعانفاقهفى غير معصية.". 0 





ما قد قدمنا نقله عن المسالك من صدق اسم الدين على المبيع قبل حلوله وبعده» 
كما تقدم نقله عنه فى الموضع المشار اليه فانه يلزم على ذلك ببع الدين بالدين 
المنهى عنه » ولم نقف لهم فى هذه الدعوى على مستند » سيما مع تصريح اكثر 
أهل اللغة بأن الدين اسم للمؤجل خاصة:» وموافقتهم على ذلك فى الاثمان فليتأمل 
المقام» فانه حرى بالتدبر التام والله العالم . 

المسألة الرابعة عشر :ظاهر الاخباروهو ظاهراتفا قكلمة الاصحابأنه لايؤدى 
عن المديون من سهم الغارمين الا مع انفاق الدين فى غير معصية » و أنه لايعطى 
منه» وانماالخلاففيما اذا جهلحاله » فقال ااشيخ: انه كالثانى» وقال ابن ادريس: 
بالاولءوبه صرح الاكثر. 

) ١ ( ونقل عن الشيخ أنه احتجبما رواه فى الكافى عن محمد بن سليمان‎ ٠ 
عن رجل من أهل الجزيرة يكنى أبا (نجاد ) قال : سأل الرضا للبلا جل وأنا‎ « 
أسمعء فقال له : جعلت فداك ان الله عزوجل يقول : « وانكان ذوعسرة فنظرةالى‎ 
مسيرة » أخبر نى عن هذه النظرة التى ذكرها الله عزوجل فى كتابه لها حد يعرف‎ 
اذاصارهذا المعسراليه لابد من أن ينظر؟وقدأخذ مال هذاالرجل وأنفقه على عياله»‎ 
: وليس له غلة ينتظرادراكهاء ولادين ينتظر محله: ولامال غايب ينتظر قدومهء قال‎ 
نعم فينظر بقدر ماينتهى خبره الى الأمام » فيقضى عنه ماعليه من الدين من سهم‎ 
الغارمين اذاكان أنفقه فى طاعة الله عز وجل » وانكان أنفقه فى معصية الله فلاشىء‎ 
على الامام له » قلت : فما لهذا الرجل الذى ائتمنه وهو لايعلم فيما أنفقه فى طاعة‎ 
. الله عزوجل أم فى معصيته؟ قال : يسعى له فى ماله فيرده عليه وهو صاغر»‎ 

وردها الاكثربضعف الاسناد فلايمكن التعويل عليها فىاثبات حكم مخالف 
للاصلء لآن الاصل فى تصرفات المسلمين وقوعها على وجه الصحة والمشروع » 


)١(‏ الكافى ج ه صم التهذيب ج" ص هىم١‏ فى الكافى والتهذيب يكنى 
أبا محمك. 





غك الحدائق الناضرة ح_-؟ 

ولان تتبع مصار ف الاموال عسير. 

أقول:قدسبق البحث فى هذه المسألة فى كتاب الزكاة من كتب العيادات 
وأوضحنائمة ان الرواية لادلالة فيها على ما ادعوه » من أنه لوجهل حال انفاقه لم 
يدفم له من سهم الغارمين » فلي جع اليه من إزاد تحقيقالحال . 

فروع:الاول والثانى مما فرعوه على وجوب أداء الدين مع الحولوطلب 
صاحب وامكانرفعه حبسهء كما تقدمء و بطلا نصلاتهما لم يتضيق الوقتءقال فى التذكرة 
اذا ثبت هذا فلو أصرعلى الالتواء كان فاسقاً لاتقيل شهادته, ولاتصح صلاته فىاول 
الوقت » بل اذا تضيق » ولايصح شىء من الواجيات الموسعة المنافية للقضاء فى 
أول وقتهاء وكذا غيرالدين من الحقوق الواجبةكالز كاة والخمس» وان لميطالب 
به الحاكم » لان أربابها فى العادة يطالبون » وأيضا الحق ليس لشخص معين حتى 
يتوقف على الطلب . 

أقول لايخفى أن ماذكروههنا مبنى على ثبوت أن الامربالشىء يستلزمالنهى 
عن ضده الخاص » وهو ممالم يقم عليه دليل شرعى ان لم تكن الادلة قائمة على 
عدمه » وقد تقدم الكلام فى ذلك فى مواضع منكتب العبادات » وبالعدم صرح 
جملة من المحققين » منهم شيخنا الشهيد الثانى عطر الله مرقده . 

الثالث ‏ الظاهر من جملة الاخبار أنه لومات المديون ولم يتمكن من 
القضاء أوتمكن ولكن لميطالب بالحق » سواء خلف مايقضى به عنه أولم بخلف» 
وسواء قضى عنه أولميقض , والحال أنعزمه ونيته كانت على القضاء فى جمييع هذه 
الصور وكان مصر فالدين الذى عليه فى الامور المياحة » فانه لاي وأخذ ولايعاقب 
» وأمامع عدم شىء منهذهالقيود » فالظاهر الاثم والمؤاخذه والملخ صأنه فى جميع 
ماذكرنا أولالايجب الاداء » وعليه ترتب عدمالمؤاخذة . 

وممايدلعلىماقلناورواية عبدالغفار الجازى(١)المتقدمة‏ فى صدرهذ|المقصد 


1١9١ الكافى ج هص 44 التهذيب ج 5 ص‎ )١( 








ج-١‏ 7 فى أنهاذالم يتمكنالمديو ذمن اداءالدين وجبعلى الامامأداؤه-ه ٠‏ ؟- 
فيمن مات وعليه دين حيث قال لِلئلٍ : وا نكان أتىعلىيديه منغير فساد لميؤاخذه 
الله عزو جل اذاعلم يته » الخير . 

' وفىصحيحة )١(‏ زرارة المتقدمة ثمةأيضا «فىالرجل عليهالدين لايقدرعلى 

صاحبه » ولاعلى ولى له قال :لاجنا حعليهبع د أنيعلم اللهمنهأننيتهالاداء » » ونحوذلك 
رواية نضربن سويد(؟)ومجملذلكانهمتى كان من نيته الاداء واتفق موته عل ىاحد 
الوجوه المذكورة فانه غيرمؤٌاخد . 

الرابع:المفهوم من جملة من الاخبارانه متى لم يتمكن المديون مزاداءالدين 
وجب على الامام انيؤدى عنه منسهم الغارمين اذا كارقدانفق مااستدانه فى طاعة أو 
فى مباح » فلوانفقه فى معصية لم يكن له ذلك . 

ومنها رواية «ابى نجاد» المتقدمة (م) ومنها رواية موسى بن بكر (4) وقد 
تقدمت فىصدر هذا الكتاب . 

ورواية صباح بنسيابة (ى) عنابىعبدالله لل قال قال رسول الله يَرولقِعْ:ايما 
مؤمن أومسلم مات وترك دينالميكن فىفساد ولااسراف فعلىالامام ان يقضيه » وان 
لم يمضهفعليه اثمذلكء اذالله تبارك وتعالى يقول: «انماالصدقات للفقراء والمساكين 
الاية ‏ فهومن الغارمين » وله سهمعند الامام » فانحبسه عنه فاثمه عليه . 

ورواية ايوب بن عطية الحذاء (1) وقال : سمعت اياعبدالله ا يقول:كان 





)1( التهذيب ج 5ا ص ما وقدقدمنا انالمراد منصحيحة زرارة ائما هو 
السؤال عن المؤاخذة لثبوت الذمة على هذهالحال وعدمها , واجاب !1 يما يدل 
علىعدم المؤاخذهو الحال هذه منه رحمهالله . 

187 الكافى جه ص1# التهذيب ج "ص‎ )١( 

(-4) الكافى جه ص88 وفى الكافى (أبا محمد) 

(4) المستدرك ج ١‏ ص 10ه 

(1) الوسائل الباب م مق ابواب ضمان الجريرة الرقم ١6-‏ 
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رسولالله مق يقول : اناأولى بكل مؤمن من نفسه » ومنيرك مالا فللوارث » ومن 
ترك دينا أوضياعاً فالى 'وعلى” اقول الضياع بالفتح العيال . 

ورواية عطا (1) عن] بى جغفر لِلئلاٍ ؤقال : قلتله : جعلت فداك ان علىديناً 
اذاذكزتهفسدعلى مااتافيه , فقال : سبحاناللهأما بلغ كن رشو ل الله ليك كان يقولفى 
خطبته منقرك ضياعاً فعلى' ضياعه » ومن ترك ديناً فعلى دينه » ومن ترك مالا(فا كله) 
فكفالة رسول الله يبع ميتأ ككفالته حياًخقال الرجل :نفست عينى جعلنى اللدقداك» 

قيل انما كان له يَيلفيٌ يأكله لانهدوارث من لاوارث له » وان معنى قولهنفست 
عنى لانه علم يه انه يقضى دينه بضمان النبى عَيي على يد من شاء الله . 

اقول:وينبغى ان يزاد على ما ذكره انه ان لسم يتفق الاداء فى الدنيا » فانه 
َْوٌ فى الأخرة يقضيه عته . ولو بارضاء غريمه + و تعويضه كما يستفاد من بعض 
الاخخبار. 

وقال فى كتاب الفقه الرضوى )١(‏ «قان كان غريمك معسرا وكان؛ انقق ما 
أخذ منك فى طاعة الله فانظره الى ميسرة ء وهو ان يبلغ خبره الى الامام فيقضى 
عنهء أويجد الرجل طولا فيقضى دينه و ان كان أنفق ما أخذه منك فى معصية الله 
فطالبهيحقك » فليس هو من أهل هذه الاية» . 

أقول:ويحتمل بالنظر الى هذا الكلام منه بإلل فى هذا المقام حمل رواية 
السكونى الدالة على دفعه الى الغرماع على ما اذا كان ما أخذة قدصرفه فىمعصية 
الله وانه لايسامح ولايترك مؤاخذه له بسوء عمله » وان كان معسراً فانه غير داخل 
تحت الاية على الانظار الى ميسرة » و تحمل تلك الروايات الدالة على انه يخلى 
سبيله على ما اذا كان مصرف الدين فى طاعة أو مباح » وهو .بمقتضى كلامه لفلا 
فى هذا الكتاب وجه حسن فى الجمع بين هذه الاخبار » الا انالذى صرح بدفى 





)١(‏ الوسائل الياب 4ه من ابواب الدين (فلاهله) تنسخه 
(؟) المستدرك ج ٠ص‏ 49# . 
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الدروس هو عموم و جوب الانظار » وهو ظاهر اكثرعباراتهم . 

قال فى الكتاب المذ كور ولافرق فى وجوب انظار المعسر بين من انفق 
بالمعروف وغيره » وقال الصدوق ولوانفق فىالمعصية طولب وانكان معسرأوقيه 
بعد.معان المنفق فى المعروف أوسع مخرجاً يحل الزكاة له انتهى . 

اقول الظاهر ان مستند الصدوق هنا فيما ذكره هو ما ذكره لِلئلاٍ فى هذا 
الكتاب » كما اوضحناه عما يكشف عن وجهه نقاب الارتياب فى مواضع عديدة 
من كتب العبادات » وقبله والده فى رسالته اليه . 

ويمكن تأبيده ايضا بما يشير اليه قوله يليل فى رواية ابى نجاد المتقدمة» 
فيرد عليه ماله وهو صاغر » فان المراد بذلك ‏ كما يعطيه سياق الخير - انه مع 
الققر والاستحفاق ء فان الامام يؤدى عنه من سهم الغارمين ان انفق ما استدانه فى 
طاعة ؛ وان انفق فى معصية فلاشىء له على الامام » بل عليه ان يرد عليه ما له وهو 
صاغرءوهو كناية عنعدم انظاره كمالايخفى » وانهيطالبوانكان معسرأ كماذكره 
الصدوق ». 

وأما قوله فى الدروس مع أن المنفق فى المعروف أوسع مخرجاً مشيراً به 
الى انه متى كان يجب انظاره فى صورة تحل له الزكاة قفى الصورة التى لاتحل 
له بطريق اولى. 

ففيه انه يمكن ان يقال ان وجوب المطالبة فى الصورة المذكورة » وعدم 
انظاره ائما وقع عقوبة له ومؤاحدة يه) فعله من الامر الغير المشرو ع »كما قدمنا 
الاشارة اليه فلائثبت الاولوية بظهور الفارق. 

الخامس: الظاهر انه لاأخلاف فى انه يقضى على الغايب اذا قامت البيئة » 
ولكن بالكفلاء ويكون الغايب على حجته . 

ويدلعليه مارواه فى الكافى والتهذيب عن محمد بنمسلم )١(‏ عن أبى جعفر 

كد , قال : الغائب يقضى عنه اذا قامت البينة عليه و يباع ماله و يقضى عنه وهو 


14١ التهذيب ج 5 ص‎ ٠١١ الكاقى ج هم ص‎ )١( 
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غائب» ويكون الغائب على حجته اذا قدم » ولايدفع المال الى المذى اقام البينة الا 

بكفلاء اذا لميكن مليا » 

وذهب جمع من الاصحاب الىضم اليمين هنا الى البينة »كما فى الدعوى 
على الميت » والخبر كما ترى تحال من ذلك؛ و ليس قى المسثئلة غيره فيما أعلم » 
وتعليلهم بماذكروه من'الوجوه التخريجية . عليل. 

السادس:المعروف من كلامجل الاصحاب (رضواذالله عليهم) ويدصر حجملة 
منهم أنهلاببطل الحق بتأخير المطالبة» وانطالت المدة» وقال الصدوق من ترك داراً 
أوعقاراً أوأرضاً فى يد غيره فلم يتكلم ولم يطالب . ولميخاصم فىذلك عشرسنين 
فلاحقله . 

ويدلعليه مارواه فىالكافى والتهذيب عنيونس )١(‏ عنالعبدالصالح إل 
قال : قال : ان الارض لله عزوجل جعلها وقفا على عباده » فمن عطل أرضاً ثلاث 
سنين متوالية بغير سبب » أو علة أخرجت من يده » و دفعت الىغيره » و من ترك 
مطالبة حقله عشرسنين فلاحقله » وروىالشيخان المذكوران عن يونس(9)أيضا 
عنرجل عنأبى عبد الله عليه السلاموقال : من أخذت منهأرض ثممكث ثلاث سنين 
لايطلبها لابحل له بعد ثلا ثسنين أنيطلبها » ومنذكر هذهالمسألة من الاصحاب رد 
هذمالاخيار يضعف الاستاد حتى صاحب المقاتيح . 

أقول : أما الكلام فى الارض فهو محمول على أنها من أرض الخراجوقد 
تقدم البحث فيها فى المقدمة الرابعة من مقدمات كتاب البيع ؛ وبيان هذهالمسألة 
ثمة فليراجع . 

و أما بالنسبة الى ترك الحق عشر سنين كمادل عليه عجز الخير الاول فان 
ممايؤيده أيضاءار واهالشيخان المتقدمان عن على بنمهزيار(م) «قال: سأل تأياجعفر 

عليهالسلام عندار كانت لامرأة وكانلها ابن وابئة » فغاب الابن فىالبحرء وماتت 


(1-؟) الكافى جن ص99 التهذيب حلاص #ماا 
(0)التهذيب جحوص١٠‏ 9" الكافى جلاص184 . 





د فى أنه لأييطل الحق بتأخير المطالبة ا 
ا ا اي رالا يد 
المرأة فادعت ابنتها انأمها كان صيرت هذهالدار لها »فباعت اشقاصاً منهاءو بقيت 
فى الدار قطعة الى جنبدار لرجل م نأصحابنا و هو يكره أنيشتريها لغيبة الابن » 
ويتخوؤمن أن لاتحلله شراؤها : وليس يعرف للابنخبر » فقال لى : و منذكم 
غاب ؟ فقلت : منذسنين كثيرة » فقال : ينتظر به غيبته عشرسنين ثم يشترى » فقلت 

فاذاانتئارته غيية عشرسنين حل شراؤها؟قال :نعم» . 
وطريق هذه الرواية وان كان ضعيفا فى الكافى حيث أن فيدسهل بن زياد » 
الاأنه فى التهذيب صحيح ءلروايته لها عنعلىين مهزيار » وطريقه اليه فىالمشييخة 
صحيح » وهى ظاهمرة الدلالة فيما ذكره الصدوق من زوال حقه بعد عشر سنين » 
و هى وأن كان موردها الغائب الا أن ظاهر هم عدم الفرق فى ذلك بين الغائب 
والحاضرءفان من ملك مالالم يزل ملكه عنه بغير ناقل شرعى ولم يعد هذا عندهم 
منها » ولم يفرقوا بين الغائب والحاضر . 
وبه بظه رأن قو لالصدوق قريب سيما مع ما عرفت » من أن الطعن بضعف 
الاسناد ليس عند نا بمحل من الاعتماد » الا أن ظاهر الشيخ المفيد تخصيص هذا 
الخبر بالمفقود » حيث أن الاصحاب اختلفوا فىمال المفقود عل ىأفوال . 
منها قول الشيخ المذكور بأنه بالنسبة!لى عقاره ينتظر يه عشر سنين »)ومع 
ذلك يكون البايع ضا منا درك الثمن » فان رجع المفقود خرج اليه من حقه » 
ويالسنة الى ساير أمواله جوزاقتسام الورثة لها بشرط الملائة والضمان على تقدير 
ظهوره » واستدل على الاول يصحيحة على بن مهزيار المذكورة » وعلى الثانى 
بموثقة اس<ق بن عمار » وفىماذ كرهر حمهالله من الاستدلالفى كلاالموضعين بيحث 
ليس هنا موضع ذكره » وسيأتى انشاء الله تعالى فىمحله . 
و بااجملة فالمسألة غير خالية من شوب الاشكال لماعرفت و الله العالم : 
السابع: يجوز تعجيل بعض الديونالمؤجلة بنقصان منهابابراء أوصل حأوبمد 


الاجل فى الباقى » و لا يجوز تأجيل منها بزيادة . 





اما الحدائق التاضرة اح 





ويدل على ذلك ما رواه فىالكافىوالتهذيب عنأبان )١(‏ فى الصحيحعمن 
حدثه عن أبىعبدالله (عليهالسلام) وقال:سالته عن الرجل يكوذله على الرجلالدين 
فيقول لقب ل أنيحل الاجل :عجل النصف من حقى على أن أضع عنك النصف » أيحل 
ذلك لواحدمنهما ؟ قال:نعم» 

و مارواه فى الكافى فى الصحيح أو الحسن عن الحلبى (؟) عن ابى عبد الله 
(عليه السلام)قال:سئل عن الرجل يكوذله دين الى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول 
له : انقدنى كذا وكذا وأضع عنك بقيتهء أويقول : انقدنى بعضهوأمد لكفى الاجل 
فيما بقى عليك ؟ قال : لاارىبه بأساانه لميزدد على رأس ماله ء قال اللهجل ثناؤه 
لكمر ؤس امو الكم لاتظامونولاتظلمون»وفىالتهذيب «الرجليكو ذعليهالدين»وهو 
اظهروعلى تقدير هذه النسخة كان اللام بمعنى علىء»وقد تقدم مايتعلق .بهذا المقام 
أيضا فى المسألة العاشرة من الفصل السادس . 

الثامن:الظاهرانه لاخلاف فىان الكفن مقدم على الدين » ويدل عليه ايضاً 
مارواه المشايخ الثلاثة (نورالله تعالى مراقدهم)فى الصحيحعن زرارة(#) «ثال : 
سألت اباعيد الله إلكلا عن رجل مات و عليه دين بقدر كفنه قال:يكفن بقدر مائرك » 
الاأن يتجر عليه انسان قيكفنه » ويقضى بماترك دينه » 

ومارواه الشيخ ع ناسماعيل بن ابى زياد(4) «عن جعفرعنابيه يلم قال : قال 
رسو ل التدتِتليع :الأول ماييدأ به من المالالكفن» ثمالدين؛ ثمالوصية » ثمالميراث » 

وقال الرضال[ (0) فى كتاب الفقه الرضوى : « واذا مات رجل عليه دين 
ولم يكن له الاقدر مايكفن يهكفن به » فان تفض ل عليه رجل بكفن »كفن به ويقضى 
ماترك دينه » واذا مات رجل وعليه دين ولم يخلف شيئاً فكفنه رجلمنزكاة ماله» 


(1-؟) الكافى ج ه ص78 ووه التهذيب ج”" ص5 ٠١‏ و/ا١٠٠‏ 
(-؟) التهذيب جح" ص187 و 188 الفقيه جوص"#؛ ١‏ 
)(ه) المستدرك جاصم١٠١‏ مع اختلات سير 





ج١7‏ فىأنه يجوز القرض فى بلد معشرط أن يقضيه فى بلدآخر 711 
فهو جايزله » فان اتجر عليه رجل آخر يكفن كفن من الزكاة و جعل الذى اتجر 
عليه لورثتة يصلحون به حالهم لان هذا ليس بتركة الميت ائما هوشىء صار اليهم 

بعد موته وبالله الاعتصام » . 

أقول : فيه دلالة على أن مايصير الى الميت يعد الموت و يوهب لدلايجب 
صرفه فى الدين , ويحل للورئة أكله » سيما مع الاعسار والحاجة . 

'التاسع:يجوز القرض فى بلدمع شرط أن يقضيه فى بلد آخرء وادعىعليه 
فى التذكرة الاجماع . 

وعليه تدل جملة من الاخبار منها صحيحة ابى الصباح )١(‏ عن أبىعبدالله 
إنئلاٍ فى الرجل_يبعث مالا الىأرض » فال الذى يريد ان يبعث به : اقرضنيه وانا 
أوفيك اذا قدمت الارض قال: لابأس بهذا » وفى التهذيب يريد ان يبععث به معه» 
وهو اظهر . 

وعن زرارة ( 9 ) فى الصحيح عن أحدهما للبلا » ويعقوب بن شعيب عن 
أبى عبدالله ينبلا قال : قلت: يسلف الرجل الرجل الورق على أن ييقده اياه بأرض 
أخرى » ويشترط عليه ذلك ؟ قال : لابأس » . 

وروى السكونى (م) عن أبى عبدالله عليهالسلام , قال : قال أمير المؤمنين 
عليهالسلام : لابأس أن يأحذ الرجل الدراهم بمكة » ويكتب سفاتج أن يعطوها 
بالكوفة » . 

أقول : السفاتج جمع سفتجة بالضم (5) والمراد أنه يدفع ماله لاحد فى 


(1-؟) التهديب ج ١‏ ص"١؟‏ 

(*) الكافى جه ص47؟ 

(4) قال فى مجمع البحرينفى حديث محمد بن صالح الارجل واحد كانت 
عليه سفتجة بأر بعمائة دينار:السفتخة قل يضم السين وقيل بفتحها وأما التاءفمفتوحة 
قيهما فارسى معرب »وفسرها بعضهم فقال:هى كتاب صاحب المال اوكيله أن يدقع 
مالاقرضاً يأمن به خطر 'الطريق » وفى الدر السفتجة كقرطبة أن تعطى مالا لاحد *« 





ا الحدائقالناضرة اج 
بعض البلدان فيكتب ذلك المدفوع البه كتاباً بأن يدفع اليه ذلك المال فى يلد 

أخرى » وأن الكتاب بهذه الصورة يسمى سفتجة . 

وصحيحة اسماعيل بن جابر )١(‏ عنأبى جعفر عليه السلام و قال : قلتله » 
ندفع الى الرجل الدراهم فأشترط عليه أن يدفعها بأرض أخرى سوداً بوزنها , 
وأشترط ذلك ؟ قال : لابأس » . 

قال بعض المحققين بعد ذكر الحكم المذكور و ايراد صحيحة يعقوب بن 
شعيب : هذا ظاهر » انما البحث فى أنه يازم ذلك أملاكبل يجوز له أن يطلب أينما 
يريد » ظاهر كلامهم فى عدم لزوم الاجل فى القرض ‏ و ان القرض جائز دائما 
الا أن يشترط فىعقد لازم الجواز » ومقتضى أدلة لزوم الشرط عدمه » وكذا 
نفى الضر راذا فرض » اذقديتعسر أويكون قليلافى بلد المطالبة دون بلدالشرط »ونحو 
ذلك منالضرر » وأما العكس فالظاهر أنه ليس لازم » بل كان للمقترض دفع ذلك 
وبجبالقبول » تأمل فى الفرق انتهى . 

أقول: الظاهرمن لزوم العمد بناء على القول بدهو اللزوم من الطرفين » فكما 
أنهلايجوز للمقرض المطالبة فىغيرذلك المكا نكماذكره » كذ لك لابجو ز للمقترض 
الدفع فى غيره؛ و حديث الضررالذى ذكره جارأيضاً فى الجانب الآخرء بل ربماكان 
أظهر فانظاهر هذه الاخبارأن الغرضمنهذه المعاملة المذكورة هوخوف المقرض 
على ما له بالسفر به الى تلك البلد » وهو مضطر الى تقله الى تلك البلاد على 
وجدلايحصل عليه » فدقعه الى ذلك الرجل ليدفعه له فى تلك البلد بنفسه أو و كيله 
أو سفائج تكتب بينهم » فلو جوزنا للمقترض أن يدفع ذلك فى بلد القرض مثلا 
أوبلد أخرىغير البلد التى وقع الاشتراط عليها » لربما تضرر المقرض بايصالهالى 





يدوالا خذهمالفى بلدفيوفيه اياها ثم فيستفيد من الطريقوفعله السفتجةبالفتحوبالجمع 
السفاتج انتهى . منه 
)١(‏ التهذيب يلا ص١٠١‏ 





ج-١؟‏ فى أنهاذاقتل أحد أحد أينتقل جميع مافى ذمةا لمقتول الى ذمةقاتله8١-‏ 

تلك اليلد باحتمال الخطرءوخوف الطريق فى السقر . 

وبالجملة فازوم العقد يقتضى تعلقه بالطرفين كمافى البيبع وغيره » وماذكره 
من الفرق غير ظاهر » بل الظاهر » انماهوعدمه » فانهقضية اللزوم كما عرفت والله 
العالم . 

العاشر :قد اشتهر بين جملة من الاصحاب وجود القول بأنه متى قتل أحدأحداً 
ظلما » فانه ينتقل جميع مافى ذمة المقتول من الحقوق المالية و غيرها الادمية و 
الالهيه الى ذمة القاتل » وربما نسب الى شيخنا الشهيد ( عطر الله مرقده ) و ردوه 
بالضعف وعدم الدليل » و قد وقفت فى بعضن الاجوبة المنسوبة الى السيد العلامة 
السيد ماجد البحرانى- المدفون بشيراز فى تحتقبة السيد أحمدين مولاناالكاظم 
عليهالسلام المشهور بشاه جرا غ-الجوابعن هذه المسألة يماهذه صورته حييشقال 
السائل : سيدنا ماقولكمفيمن قتل شخصأهل ينتقل كلما علىذمة المقتول الى القاتل 
من الالهية والادمية مالية وغيرها ؟ فاجاب السيد المشار اليه ( قدس سره) بمالفظه 
أما انتقال ماعلى المقتول الى ذمة القاتل من الحقوق المالية والالهية فلانعرف له 
وجهاً » وان وجد فى بعض الفوائد منقولا عن بعض الاعيان انتهى . 

أقول : وفدوقفت فى بعض الاخبارعلى مايدل بظاهره على القول المذ كور 
وهو مارواه شيخنا الصدوق ( عطر الله مرقده ) فى كتاب عقاب الاعمال بسنده عن 
الباقرعليه السلام قال : من قتل مؤمنا أثبت الله على قاتله جميع الأنوب » وبرى» 
المقتول مئها » وذلك قولالله عزوجل (”) « انىاريد أن تبوءباثمى واثمك فتكون 
من اصحاب التار» . 

و هو كما ترى صريح الدلالة فى انتقال الحقوق الالهية من ذمة المقتول 
الى ذمة القاتل و به يظهر أن ماذكره المفسرون فى معنى الاية المذكورة نفخ فى 


)١(‏ ثواب الاعمال ص 4م" ط تهران 
0( سورة المائدة الآية 0-7 
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غير ضرام » المعتمد عندنا فى تفسير الق رآن انما هو ماورد عنهمعَلع حيث تأولوا 
الاية بتقدير مضاف » فى قوله «بائثمى» أىباثم قتلى ان قتاتنى » واثمك الذىكان 
منك قبل قتلى» أوالمراد اثمى لو بسطت يدى اليك , واثمك بيسط يدك الى . 
ومما يؤيد الآول المذكور أيضاً بالنسبة الىالحقوق |أمالية مارواه فى الكافى بستد 
حسن عن الوليدبن صبيح )١(‏ دقال : جاء رجل الى أبى عبدالله للد يدعى على 
المعلىين خنيس دينا فقالك : ذهب بحقى فقال أب عبدالله عليهالسلام:ذهب بحقك 
الذى قتلهء ثم قال للوليد : قم الىالرجل فاقضه من حقه » فانى أريد أنأبرد عليه 
جلده وانكان باردا» . 1 

فان ظاهر قوله «ذهب بحقنك الذىقتله» يعطى أن القاتل هو المؤاء+ذبذلك, 
وهو الذى ذهب بحقه دون المقتول » و احتمال التجوز_باعتيار حيلولة القاتل بينه 
و بين اداع الدين بسبب قتله اياه » فكانه ذهببه.ان أمكن لكن ينا فيه قوله إإلئلا 
أريد أبرد جلده و انكان بارداً فانه انما يكون باردا ببراءة الدذمة من الدين » 
الحال أنه ليس هناشىء موجب للبراءة سوى مايدعيه من القتل » وانما أراد الامام 
بدفعه ذلك زيادة تبريده » وان لم يستحق عنده شيئاً . 

وبالجملة فان ظاهر الخبرهو ماقلناه وارتكاب التأويلات ‏ وان يعدت و 
التكلفات و ان غمضت ‏ غير عسير الا أن الاستدلال انما بنى على الظواهر » و 
ارتكاب التأويل انما بلجىء اليه و جود معارض أقوى ء و الحال أنه ليس هنا ما 
يعارض ذلك ؛ بل الموجود انماهومايؤيده » ولأسيماالاعتضاد بظاهر الاية » والخير 
المتقدم » و بما ذكرتا يظه ر أن المسألة لايخلو عن شوب الاشكال » و الله سبحانه 
وأولياوه أعلم بحقيقة الحال. 


)١(‏ الكافى جحوص؛و 
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المقام الثانى فى دين العيد 

و الواجب أولا نقل الاخبار الواردة قى هذا المقام » ثم الكلام فيما ذكره 
الاصحابمن الاحكام ومايستفاد من كلامهم وَلتل الاول:مارواه فى الكافى والتهذيب 
عن ظريف الاكفانى (١)«قال:‏ كان اذن لغلامله فى الشراء والبيع فأفلس ولزمه دين» 
فأخذ بذلك الدينالذى عليه » وليس يساوى ثمتدماعليه من الدين » فسأل أباعبدالله 
عليهالسلام » فقال : ان بعته لزمك الدين و ان اعتقت لم يلزمك الدين » فاعتقه 
ولم يلزمه شىء». 

الثانى: مارواه الشيخان المذ كور انعن زرارة (؟) فىالموثق «قال : سألت 
أبا جعفر ب عن رجل مات وترك عليه ديناً وترك عبداً له مال فى التجارة وولدا , 
وفى يد العيد مال ومتا ع » وعليه دين استدانه العبد فىحياة سيده فى تجارته . فان 
الورتة وغرماء المي تاختصموا فى مايدفىالعبد من المال والمتاع وفىرقبةالعبد» 
فقال : ارى أذليس للورثة سبيل على رقبة العبد » ولاعلى مافى .يده من المتاع و 
المال الاأن يضمنوا دين الغرماء جميعاً فيكون العبد وما فىيده من المال للورثة» 
فان أيوا كان العبد ومافى يده للغرماء ‏ يقوم العبد ومافى يده من المال » ثم يقسم 
ذلك بينهم يالحصص فان عجز قيمة العبد ومافى يده عن أموال الغرماء رجعواعلى 
الورثة فيما بقى لهم انكان الميت تركشيئاءوانقضل من قيمة العبدوما كانفى يديه 
عن دين الغرماء ردعلى الورثة » 

الثالث : مارويا عن أبى بصير ( ) والظاهر أنه ليث المرادى بقرينة رواية 
عاصم وحميد عنه فى الصحيح عن أبى جعفر دللا » د قال : قلت له : رجل يأذن 
لمملوكه فى التجارة فيصير دين عليه ؟ قال : انكان أذنلهأن يستدين ؟ فالدينعلى 


(١-؟)‏ الكافى جه ص" #التهديب جص 119 
() الكافى جه ص 8." التهذيب ج 7 ص 7١١‏ . 





كات الحدائقالناضرة 55-8 
مولاه » وان لميكن أذن له أن يستدين ؟ فلا شىء على المولى » و يستسعى العيد 
فىالدين . 

الراببع:مارواه الشيخ فى الموثق عن وهب بن حفص ( ١‏ ) عن أبى جعفر 
للا » د قال : سألته عن مملوك يشترى ويبيع قد علم بذلك مولاه حتى صار عليه 
مثل ثُمنه ؟ قال : يستسعى فيما عليه» . 

الخامس ‏ مارواه الشيخ أيضاً عن شريح (؟) « قال:قال أمير المؤمنين إلئلا 
فى عبدبيع وعليه دين قال : دينه على من أذن لدفى التجارة » وأكل ثمنه» . 

السادس ‏ مارواه بهذا الاسناد عن أشعث () « عن الحسن عليهالسلام فى 
رجل يموت وعليه دين قدأذنلعبده فى التجارة » وعلى العبد دين قال : يبدأ بدبن 
السيد ع . 

السابع ‏ مارواه عن روح بن عبدالرحيم (4) ( عن أبى عبد الله كار » فى 
رجل مملوكاستتجره مولاه فاستهلك مالاكثيراً » قال : ليس على مولاهشىء و لكنه 
على العبد » وليس لهم أن يبيعوه » ولكن يستسعى وان حجر عليه مولاه فليس على 
مولاه شىء ولا على العبد » . 

الثامن ‏ مارواه عن أبى بصير (ه) والظاهر انه المرادى بقرينة الراوى فى 
الصحيح عن أبى عبدالله للا فى رجل يستأجر مما وكا فيستهلك مالاكثيرا فقال : 
ليس على مولاه شىء و ليس لهم أن يبيعوه » ولكن يستسعى وان عجزعنه فليس 
على مولاه شىء ولأاعلى العبدشىء » . 

التاسع-مارواه ايضاعنظريف (1) بيا عالاكفان «قال : سألت أباعبدالل إإلئلا 

٠٠١ص التهذيب ج"‎ )١( 

(؟-م) التهذيب حلم صلم4؛؟ 


(؟) التهذيب جلا ص 76 ؟ 
(0) الوسائل الباب 11١‏ من ابواب كتاب الاجارة 


(1) التهذيب ج ص5١‏ 
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عن غلام لى كنت اذنت له فى الشراء و البيع فوقع عليه مال للناس»وقد أعطيت 
به مالاكثير | فقال ابوعبد الله ]34 : ان بعنه لزمك ماعليه » و ان اعتقته فالمال على 
الغلام وهومولاك » . 

اذاعرفت ذلك فتحقيق القول فىهذا المقام يقعفىمواضع:الاول ‏ قد تقدم 
ان الاصح هو ان المملوك يصح تملكه وانكان محجوراً عليه التصرف فيما يملكه 
يدون اذن السيدوبطريق الاولى تصرفه فى نفسه باجارة اواستدانة أونحو ذلك من 
الحقوق » فانه لأيجوز بدون اذن السيد )١(‏ . 

اذا عرفت ذلك فاعلم أنه لوأذن السيد لعيده فى الاستدانة لنفسه » أى لنفس 
العبد » كان الدين لازماً للمولى ان استبقاه أوباعه » وأما لواعتقه فقيل : انه يستقر 
الدين قىذمة العبد » وقيل : يكون باقياً فىذمة المولىء» والقولان للشيخ(رحمهالة) 
أولهما فى النهاية » وتبعه عليه جماعة منهم العلامة فى المختلف » وهو ظاهرالشهيد 
فى اللمعة » والثانى فىالاستبصار» وبه قالابنادريس » وهو اختيار شيخناالشهيد 
الثانى فى المسالك ؛ والروضة » وهو الاظهر . 

وأما لوكانت الاستدانة للسيد » فلا خلاف فى كونه عليه دون العيد » كما 
ذكره فى المسالك»احتج القائلون بالقول الاول بالرواية الاولى والتاسعة » وأنت 
خبير بأن غاية مايدلعليه الخبران المذ كور انهو الاذن فىالتجارة » وهو لايستلزم 

الآذن فى الاستدانة »كما دل عليه الخير الثالث . 

)١(‏ قال فى كتاب النهاية اذا استدان العيد باذن مولاه » فان باعه أومات لزم 
المولى قضاءه و ان اعتقه كان المال فى ذمة العيد » ولا يلزم المولى شيئا مما عليه 
انتهى . 

وأنت خبير بأندقدفرض المسأله فى استدانة العبد ياذن المولي ء والروايتان 
اللتان استند اليهما خعاليتان من ذلك ؛ وانما تضمنت الاذن فى التجارة » وبه يظهر 
ضعف الاستدلال بهما فى المقام » مضافا الى مخالفة الاصول الشرعية» فانه متى 
كان مأذو اله فى الاستدانةفأى فرقبين حال العتق وعدمه_منهر حمهالله . 





-14؟- الحدائقالناضرة 1553 
وحينئذ قالخبران ليسامن محل البحث فى شىء؛ فلايحتاج الىردهمابمخالفة 
القواعد الشرعية كما ذكره فى !لمسالك » بل ما تضمناه بناء على ما قلناه موافق 
للقواعد » الاأنهما ليسا من محل البحث فى شىء »ء و.مقتضاهما بناء على ما ذكرناه 
أن الدين انما هو علىالعبد حيث أنه لميؤذن .له فى الاستدانة كما صر حبه ف ىالخبر 
و أنه انما يلزم المالك اذا باعه من حيث حيلولته بين أصحاب الدين وبين 
العبد ببيعه . لامن حيث أن المال لازم له بأصل الاذن فى التجارة » والحال أنه 'لم 
يحصل الاذن فى الاستدانةكما عرفت . 

.و مماءيدل على ازوم ذلك للمولى فىصورة البيع خبر شريح » مع قضية 
الاذن فى التجارة نخاصة » وليس ذلك الا لما قلناه » لما عرفت من أن الاذنفى 
النجارة لايستلرمالاذن فى الاستدانة » فلاوجه لكونه على المولى الآ منهذهالجهة 
المذكورة . 1 

وأما الاستدلال على.هذا,المقول برواية عجلان )١(‏ عن الصادق عليه السلام 
«فى رج لأعتق عبداً وعليه دين ء قال : دينه عليه » لميزده العتقّ الاخيرا »واستدل 
به العلامة فى المختلف فلادلالة فيه » لامكان 'حمله على الاستدانة بغير اذن المولى 
كما ذكرنافى.ذينك الخيرين . 

وبالجملة فان الاستدانة انوقعت ياذن.المولى سواء كانت للمولى أو بللعيد 
فالغرم على المولى »؛ والافهو على المملوك » ويعضده .ماذكره فى المسالك من أن 
العبد هنا يمنزلة الو كيل ؛ وانفاقه المال على نفسه قىالمعروف باذن المولى انفاق 
لمال المولى » فيلزمه كما لولم يتعتق . 

وبذلك يظهر أن ما ذهباليه الشيخ - ومن تبعههنا من تتخصيص كو نالدين 
على العبد فى صوبرةالعتق دون صورة الاستبقاء ‏ لاوجدله . 

واحتج القائلون بالقول الثانى بالرؤاية الثانية » وهى ظاهرة بل صريحة » 


١48 التهذيب ج مص‎ )١( 
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قيما ذكروه » مع صحة السند هذا خلاصة تحريم الكلام فىالمقام . 

وأما ماذكره فى المختلف احتجاجاً لما ذهباليه فهو لايخلو من تهافتبمنع 
التعويل عليه . 

الثانى: أواذنله فىالتجارةدونالاستدانة» وحصل عليهديونء قال الشيخ فى 
النهاية:مايحصل عليه من الدين يستسعى فيه » ولايلزم مولاه من ذلك شىءءوقالفى 
الميسوط : اذا أذن لعبده فى التجارة فر كبه دين » فان كان أذن له فئ: الاستدانة » 
فانكان فى يده مال قضى عنهء وان لم يكن فىيده مالكان على السيدالقضاء عنهء 
وان لم يكن أذن له فئ الاستدانةكان ذلك فى ذمة العبد يطالبه به اذا اعتق»وقدروى 
أنه يستسعى العبد فىذلك» وكذا قال فى الخلافءالاانه أسقط ذكر الرواية . 

وقال ابن حمزة:انكان المدين علم أنه غير مأذون فى الاستدانة بقى فى ذمته 
الى أن يعتقءوان لم يعلم استسعى فيه اذا تلف المال » وابوالصلاح لم يفصل الى 
المأذون له فى التجارة وغيره » بل الى المأذون له فى الاستدانة وغيره » وقالءن 
الثانى:انه لاضمان على المولى ؛ ولاعلىالعبد الاأن يعتق فيازمه الخروج الىمدينه 
مما عليه . 

و قال ابن ادريس : لاستسعى بل يتبع بعد العتق ء و قال فى المختلف : 
و المعتمدأن يقول: ان استذان لمصلحة التجارة أزم المولى اداعه كالاجنبى » و 
ان لم يكن لمصلحتهلم يلزم مولاه شىء وتبع به بعد العتق عملا بأصالة براءةذمة 
المولى » ولانه فعل غير مأذون فيه » و الحديث الذى رواه ابوبصير فى المسألة 
السابقة يعطى وجوب الاستسعاء » وليس ببعيد » فان المولى عاد بالاذن فى التجارة 
فوجب عليه التمكين من السعى انتهى 

أقول الظاهر من الاخبار المتقدمة بعدضم بعضها الى بعض و حمل مطلقها 
على مقيدها و مجملها على مفصلها أنه متى استدان العبد بغير اذن مولاه فالدينلازم 
للعبد » وأنه يستسعى فىالدين » لكن بشرط اذن المولى ء فان لم يأذن المولى ‏ 


حيث أن المولىغر صاحبالدين بالاذنللعبد فىالتجارة_مردود بما تضمته رواية 





اا الحدائق التناضرة ١‏ 


روحدمن أنه متى حجر عليه مولاه فليس على مولاه شىء ء ولا على العبد شىء» 
وحينئذ فالواجب تقييد اطلاق الصحيحة المذكور بهذه الرواية » وحمل ماتضمنته 
من الاستسعاء على رضى المولى » جمعاً بينالخبرين » ولكنه معذور يعدم اطلاعه 
على الخبر المذكور حيْث لميورده فى المقام . 

وأما استثناء مااستدانه لمصلحة التجارة مع عدم الاذن له فى الاستدانة وأنه 
يكون على المالك , فالظاهر أن وجهه عندهم أندحيث كان مأذوناً فى التجارة فهو 
مأذوذفيمايتعلقيمصالحها التىمن جملتها ذلك » وهووان احتمل ؛ الا أن اطلاق 
صحيحة أبى بصير يرده » وتخصيصها بمجرد ماذكروه بعيد . 

الثالث:قدصرح الاصحاب يأنه لومات المولى الدين فى تركته » ولوكان 
لدغرماء كان غريم العبد من جملتهم » و الوجه فيه ظاهر بعد الحكم بلزوم دينه 
للمولى » وعليه يدل الخبر الثانى » وحيئئذ فيسقط الدين على الغرماء أجمعءالاأن 
ظاهر الخبر السادس بل صريحه تقديم غرماء المولى » فعلى هذالولم يبق شىء 
سقط غرماء العبد مع أن الجميع لازم لذمة المولى » و هو مشكل » ولم أرمن 
تعرض لنقل الرواية المذكورة » فضلا عن الجواب عما اشتملت عليه من الحكم 

المذكور » و مقتضى اصطلاح المتأخرين طرح الرواية المذكورة لضعنها » 
و يعضده مخالفتها للقواعدالشرعية واللهالعالم . 

الرابع-قال الشيخفى النهاية لولم يأذنله فى التجارة ولافى الاستدانة لايلزم 
المولى منهدشىء » ولايستسعى المملوكبل كان ضايعاً » وقال ابن حمزة يكون ضايعاً 
الأاذابقى المال فىئيده » أو كان قددفع الىسيده . 

وقال ابن ادريس : يتبع بهبعد العتق ويه فسرقول الشيخ كانضايعا » وهواختيار 
أبى الصلاح أيضاً قال فى المختلف : وهوالمعتمد . 

أقول : ظاهر الرواية الرابعة أنها من هذا القبيل » فان قوله يشترى و يبيع 
قدعلم بذلك مولاه يشعر بأنه غير مأذون منه فى شىء من الامرين » واتما رآهيشترى 
ولبيع ) ولم ينكر ذلكعليه » مع أنهحكم يأنهيسسعى فيما عليه » وظاهرهالاستسعاء 
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فى حياة المالك » و هو مشكل » لان منافع العبد مملوكة للمالك ؛ وكسيه لسه 
فاستسعاؤه متفرع على ضمان المالك » مع أنه لاضمان عليه » لعدم الاذن بالكلية » 
فلابد من حمل الاستسعاء على كونه بعد العتق » وحيئئذ يكون الرواية دالة على 

قول ابن ادريس » وهو الاوفق بالقواعد الشرعية . 

الخامس : اذا اقترض المملوك مالا فأعذه المولى و تلف فى يده تخير 
المقرض فى المطالبة للعيد أوالمولى ؛ وعلل بان كلامنهماقد ثبت يده على المال» 
فيتخير فى الرجو ع علىمنشاء منهما » فاذرجع علىالمولى قبل ازيعتق العبد لم 
يرجع المولى على العبد وان عتق , لاستقرار التاف فىيده » ولان المولىلايثيت 
له مال فى ذمةعيده .وان كان الرجوع على المولى بعدعتق العبد » فا نكانعتدا حذه 
المالعالماً بانه قرض فلارجوع لهعلى العبد أيضا » وانكان قدغرهالعيد بأن المال 
له ؛ ومن جملة أمواله وليس بقرض اتجه رجوعهعلى العبد » للغرور . 

و لورجغ المقرض على العبد بعد عتقه و يساره فله الرجوع على المولى 
لاستقرار التلف فىيده » الاان يكون قدغرالمولى»؛ فلارجو ع عليه كماتقدم »كذا 
قيل » و فى بعض المواضعمنه تأمل » ومنها قوله لايثيت له مال فىذمة عبده » فان 
الظاه رأنه مبنىعلى أنالعبد لايملك ؛ والافمع القول بملكه وانكان محجوراعليه 
كماهوالاظهر » فانهلامانع منرجوعه عليه . 

و منها أنه اذا كان العبد مأذونا فى الاقتراض و قلنا بملكه فانه يكون المال 
للعبد . قدملكه بالاقتراضوالقبض » فلايجوز للمالك اخذه » ومقتضى ذلكر جوع 
المقرض على العبد . لاستقرار المال فى ذمته وملكه له » ورجوع العبد علىسيده 
لاندغاصب . 

و مئها اذا كان الاقتراض للمولى وكان عن اذنه فانه لارجوع للمولى على 
العبد » و بالجملة فان كلامهم هذا انمايتم فيما اذاكان القرض بغير اذن المولى » 
سواء اقترضه لنفسه أ للمولى»فان القرضيكون حينئذ باطلا قيلزمه لوازم القبض 
بالعقد الفاسد والله العالم . 
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كتاب الرهن 

و الرهن لغة الثبوت و الدوام » يقال : رهن الشىء رهوناً : كقعد قعوداً 
اذاثيت ودام » ومنه نعمة راهنة : أى دائمة ثابتة » قالفى كتاب المصباح المنير : 
ويتعدى بالالف فيقالأرهنته: اذاجعلته ثايتا » واذاوجدتهكذ لكءورهنته المتاعبالدين 
رهناً حبسته به » فهومرهون » والاصل مرهون بالدين » فحذى للعلم به »وأرهنته 
بالدين بالالف لغة قليلة ومنعها الاكثرون.انتهى . 

وبديظهرما فى قوله فى المسالك بعد نسية المعنى الاول الى اللغة » و يطاق 
على الحيس بأى سبب كان » قال الله تعالى )١(‏ «كل نفس بماكسيت رهيتة »أى 
محبوسة بماكسبته من خير وشر » و أخذ الرهن الشرعى من هذا المعنى أنسب» 
فان ظاهره أن المعنى اللغوى لللفظ انما هو الاول » كه مو يرن أيضا » وأن 
الثانى انماهو معنى مجازى يطلق عليه » و يستعمل فيه م عأنمقتضى كلام المصباح 
ان الثانى أيضا معنى لغوى » فاستعمالدشرعا فىهذاالمعنى ه وأحد معنييه لغة . 

والكلام فى هذا الكتاب يجب بسطه فىفصول : الفصل الاول ‏ فى الرهن 
وفيه مسائل » الاولى فى الصيغة المشتملة على الايجاب و القبول » ظاهر كلام 
بعض الاصحاب الاكتفاء فى الايجاب بكل لفظ دل على الارتهان » كةوله رهنتك 
أو هدذاوثيقة عندك , وهذارهن عندك وزاد فى الدروس أنه لوقال : خذه على مالك 
أوبمالك فهو رهن . 

أقول : فى قوله خذه بمالك مايوهم المعاوضة»ودخوله فىقسم البيع عبتاء 
على عدماشتراط الصيغة الخاصة » ووقوعه لكل مادل على التراضىمن الطرفينءفلا 
ينبغىعده فيوسياق هذه الالفاظ . 

وبالجملة فانه يستفادمنهأنهأن الرهنلايختص بلفظ . وربماظهر مرعباير جملة 
منهم فى التعبير عنه بانه عقد » أنه يشترط فيهمايشترط فى العقوداللازمة من الايجاب 
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و القبول باللفظ العربى علىصيغة الماضى والمَقارنة » روتقديم الايجا كمافىغيره 
من العقود اللازمة» لانهالمتبادر من لفظ العقد . 

قيل : لعل دليله أنالاصل عدم الانعقادوترتب أحكام الرهن الاعلى ماثبت 
كونه رمنا بالاجماع ونحوه والاجماع هناغير ثابت » وكذاغيره . 

أقرل : فيه ماعرفت مماتقدم فى صدر الفصل الاول من كتاب البيع )١(‏ من 
عدمالدليل على ماذكروه »ؤاستفاضة الاخبار فى العقود بخلاف مااعتبروه » مضافا 
الى اصالة العدم » ويؤيده ‏ ماذكره بعضاأمحققين ‏ من أن الرهن ليسعلىحد 
العقود اللازمة » لانه جايز من طرف المرتهن » فترجيح جانب اللزوم ‏ و لزوم 
مايعتبر فى اللازم ‏ ترجيح من غير مرجح » وأماالقبول فهوعبارة عنالرضابذلك 
الايجاب » والقيول فيه كماتقدم فى الايجاب . 

وقالفىالتذكرة : الخلاف فىالاكتفاء باتمعاطاة ‏ و الاستيجابوالايجاب 
المذكورفى البيع -آنتهنا » واعلمأن الرهن اماأنيكون مبتدأ متبرعابه » وهوالذى 
لابقع شرطاً فى عقدلازم » بليقول الراهن : رهنت هذا الشىء عندك على الدين 
الذى على » فيقول المرتهن : قبلت » واماأنيقعشرطأ فى عقد لازم كبي عأواجارة 
أونكا حأوغير ذلك فيقول : بعتكهذاالشىءبشر طأنترهننىعيدك : فيقول :اشتريت 
ورهنت » أوزوجتك ابنتى على مهر قدره كذا » بشرط أنترهننىدارك على المهر» 
فيقول الزوج :قبلت ورهنت . 

و القسم الاول لابد فيه من الايجاب والقبول عند من اشترطهما ولميكتف 
بالمعاطات. 

وأماالقسم الثانى فقد اختلفوافيه » فقال بعض الشافعية : اذاقال البايع:بعتك 
كذا بشرط أنترهتنى كذا » فقال المشترى : شريت ورهنت » لابدوأديقولالبايع 

بعد ذلك : قبلت الرهن » و كذا اذاقالت المرأة : زوجتك نفسى بكذا بشرط أن 
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ترهننى كذا ء فقال الزوج : قبلت التكاح ورهنتككذا » فلابد و أن تقول المرأة 
يعدذلك : قبلت الرهن . لانهلميو جد قىالرهن سوىمجردالايجاب » وهوبمجرده 
غي ركاف فى اتمام العقد . 

وقال آخرون : ان وجود الشرط من البايع و الزوجة» يقوم مقام القبول 
لدلالته عليه انتهى . وظاهر نقله الخلاف فىالقسم الثانى من غير ترجيبحشىءيؤذن 
بالتوقف فى ذلك » واحتمال الاكتفاء بالايجابهنا . 

و فيه اشكال ‏ كما أشار اليه بعض المحققين ‏ من أن مقتضى الشرط أنه 
لابقع البيع والتزويج الابعد الرهن » مع أن الرهن متأخر . ولانهيلزم أن يرهن 
على الثمن قبل اتمام الشراء ولزومه » و يتحقق الشراء قبل الرهن » مع أنه قدجوز 
المعاطاةقى البيع » فيجو زهناأيضا بل بالطريق الاولى » فيحتمل الاكتفاءبهاء وعدم 
اشتراط الايجاب والقبول انتهى وهوجيد . 

قالوا ولوعجز منالنطق كفتالاشارة » ولوكتيه والحال هذه وعرف ذلك 
من قصده جاز » و قيد بعضهم الاشارة أيضا بانه لابد أن تكون مفهمة للمقصود » 
وهوكذلك . 

و بالجملة فانه كما يعتبر فى اللفظ افهام المقصود » كذلك يعتبرفيماقام مقامه 
مع تعذره »و لهذا مال بعض المحققين الى الاكتفاء بالاشارة والكتابة المفهمين» 
وان كانمع القدرة علىاللفظ » لان الغرض فهم ذلك » فحيثما وجد كفى . 

المسألة الثانية ‏ اختلف الاصحاب فى أنقبض الرهن شرط فى الرهنأملا؟ 
وبالاولقال الشيخ فى النهاية » والشيخ المفيد » وابن الجنيد » وأبوالصلاح»واين 
البراج » وسلار » و أبو منصور الطبرسى » وابن حمزة » والمحقق فىالشرايع » 
والشهيد فىالدروس » وكتاب النكت واللمعة . 

و بالثانى قال فى الخلاف »ء فانه صرح بانه يلزم بالايجاب و القبول 
خاصة » وبه قال ابن ادريس » والعلامة فى المختلف » و هو ظاهر شيخنا الشهيد 
الثانى فىالمسالك » واختلف كلامه فى الميسوط ء ففى كتاب الرهن كمافىالنهاية 
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وقالفيه أيضا كما قال فى الخلاف فىفصل بيع الخيار : الاحوط أننقول!نالرهن 
منقبلالراهن بالقول » و يلزمه اقياضه . 

احتجالاولون بقوله عزوجل )١(‏ «دفرهان مقبوضة» والتقريب فيهاأنه سبحانه 
أمر بالرهن المقبوض فلا يتحقق المطلوب شرعا بدونه » كما اشترط التراضى فى 
التجارة » والعدالة في الشهادة » حيثشقرنا بهماو بمارواهالشيخ فى الموثق ع نمحمد 
بنقيس )١(‏ ع نأبى جعفر إلا » وقال : لارهن الامقبوضاً »(") . 

أقول : وروى العياشى فىتفسيره أيضاً عن محمدبن عيسى (4) ع نأبى جعفر 
لتلا : وقال . لارهن الامقبوض » . 

أجاب العلامة فى المختلف أماعن الاية فبأنهاانماتدل منحيث دلي لالخطاب 
وليس حجة عند المحققين » ثمقال : على أنا نقول : دليلنا » أما أولا فلان القبض 
لوكان شرطاً كالايجاب والقبول لكان قوله تعالى «مقيوضة» تكرارا لأفايدة تحته» 
وكمالايحسن أنيقول : مقبولة » كذا كان يحسن أن لايقول : مقبوضة ء واماثانيا 
فلان الاية سيقت لبيان الارشاد الى حفظ المال » وذلك انمايتم بالاقباض كما أنه 
لايتم الابالارتهان (ى) فالاحتياطيقتضى القبض كما يقتضى الرهن » و كماأنالرهن 
ليس شرطا فى الدين » فكذا القبض ليس شرطا فىالرهن » ثم أجاب عن الرواية 
بضعف السندمع أنهامشتملة على اضمار » فلاتبقى حجة انتهى . 


(1)سورة البقرة الاية ث88م؟ 

(؟) التهذيب جلاص5 ١17‏ . 

9 هذهالرواية رواها فىالمسالك ونقله العلامة فى التذكرةعن الصادق إلا 
والذى فىالتهذيب انما هوعن الياقر!!1 كمانقلنادفى الاصل-منه رحمهالله . 

(4) الوسائل الباب # منابواب الرهن الرقم -؟. 

(6) ويعضده أن الاية قداشتملت ايضا على السفر وعلىعدم وجود الكاتب 
وهما غيرشرط فى الرهن اتفاقا » فيكون القبض كذ لك كماه و ظاهر. منهر حمهالله. 
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واجاب الشهيد فى نكت الارشاد عن ذلك » قال : و الجواب ان الايةقدلت 
علىشرعية الرهن معالقبض » فاذالميقبض كان منفيا بالاصل » لابدليل الخطاب» 
و حفظ المال واجب » فيجب مقدمة » و الحديث متلقى بالقيولء فلايضره ضعف 
سندهء والاضمار بالصحة أولى» ولا تكرار في قوله «مقبوضة» لأن اللغوي صادق فيصير 
شرعيا بالقبض انتهى . 

و يمكن تطرق المناقشة اليه بما يخرجه عن الاعتماد عليه: أماقوله ان الآية 
دلت على شرعية الرهن مع القبض - الى آخر دليله ‏ ففيه أن صدق الرهن - 
وتحقق عقد بدون القبض الموجب لد خوله تحتقوله « أوفوابالعقود » «والمؤمنون 
عند شروطهم ‏ مما يمنع ذلك » و يعضده اطلاق الاخبار الواردة فى جملة من 
أحكام الرهن التى لاتكاد تحصى كثرة »كما ستمر بك انشاء الله تعالى ‏ فانها كلها 
اشتملت على ذكر الرهن من غير تقييد بالقيض » فلوكان شرطأ كما هو المدعى 
لم يحسن ذلك », بل يجب التفصيل » وقد تقرر فى كلامهم أن عدم التفصيل دليل 
على العموم . 

وأما قوله ان حفظ المال واجب فيجب مقدمة ء ففيه أنه لاقائل بوجوب أخذ 
الرهن . فالوجوب هناغير ظاهر . 

و أما قوله : ان الحديث متلقى بالقبول » ففيه أنه و ان كان كذلك الا أن 
الدلالة غير صريحة » بل ولا ظاهرة » و دعوى أو لوية ترجيح اضمار الصحة 
لادليل عليها . 

وأما قولهلاتكرار فى قوله « مقبوضة » الى آخره ففيه أنهمتى وجد المعنى 
الشرعى فمقتضى القاعدة الحمل عليه » وانصراف معنى اللفظاليه»عل ىأن الوصف 
بالقبض لايناسب المعنى اللغوى عندهم الذى هو الثبوت والدوام » الا أن يكون 
بمعنى المرهون . 

وأما ماأجاب به هنا فى المسالك ‏ منأن الصفة قد يكون للكشئ ء ففيه 
أن الاصل فى الوصف عدم كونه كذلك »ء لما تقرر من « أن التأسيس خير من 





ج-. 2 فىأنشرطة القبض هل هى فىالصحة أواللزوم ‏ للا 
التأكيد »كما هو مشهور فى كلامهم » وبالجملة فالمسألة لما عرفت محل اشكال 

و الله العالم : 

بقى الكلام هنافىشيئين: أحدهما-فى تعبين محل الخلا فى المسألة »وان 
شرطية القبض هل هى فى الصحة » أواللزوم ؟ قد اضطربفى ذلك كلامهمءفظاهر 
.جملة منهم أن محل الخلاف نفياً و اثباتاً انما هو فى كونه شرطأً فى الصحةء 
فالقائل بشرطيته يحكم بكون الرهن بدونه باطلا »والقائل بكو نه شرطاً فى اللزوم 
يحكم بالجواز . 

فممن ظاهره الاول العلامة فى الارشاد والقواعد؛والشهيد فى نكت الارشاد 
و المحقق الثانى فى شرح القواعد, والشهيد فى الدروس» وفرع عليه فروعا كثيرة 

قال فى كتاب نكت الارشاد بعد قول المصنف ‏ ولايفتقر الىالقيض : هذا 
قول الشيخ فى الخلاف ال ىأذقال : وذهبالشيخفى النهاية وم وضعمن المبسوط- 
الى أن القبض شرط فى صحتهءوهومذهب المفيد وابن الجنيد الى آخره وهوكما 
ترىظاهر فيما قلناه. 

وممن ظاهره الثانىالعلامة فىالتذكرة حيثشقال : اءتلف علماونا قىالقيض 
هلهوشرط فىلزوم الرهن أولا علىقولين : الى آخره » ثم ذكرجملة من القروع 
المرتبة علىذلك . 

ومنهم الشهيد الثانى فى المسالك حيث قال : اختلف أصحابنا فى اشتراط 
القبض فى الرهن بمعنى كونه جزه لسبب لزومه منقبل الراهن »كالقبض فى الهبة 
فى كونهكذ لك بالتسبة الى ملك المتهب و عدمهء و هو أيضاكالاول » ظاهر قيما 
قلناه . 

ومن هنا قالبعض المحققين : أنه يمكن أن تكون المذهب ثلاثة ,أحدها 
عدم اشتراط القبض بوجه » و ثانيها ‏ اشتراطه فى الصحة » و ثالثها اشتراطه فى 
اللزوم فقط »كما فى الهبة » فانه نقل فيها فى الدروس ثلاثة أقوال » مثل ما قلناه 
هنا ؛ وان قالفى شرح الشرايع ‏ بعد تقرير الخلاف - فى لزوم الرهن منجانب 
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الراهن “القغري الهبة » وهومشعربكون الخلا فىالهية أيضاً فى اللزومو عدمه 
والظاهر أنه ليس كذلك » ولهذا قال فىالقواعد وغيره : لومات الواهب بطلت 
الهبة» ولهذا يحص لالجمع بءن كلام القوم انتهى وهوجيد . 

وثانيهما ‏ أنه قد صرح فى المسالك بأن اطلاق الشرطية على القبض انما 
هو بطريق المجاز ء لان الشرط مقدمعلى المشروط فى الوجود » وهنالايعتبر تقدمه 
اجماعاً » فكونهجزء من السيب أنسب » وقيل عليه : ان الظاهر أن المراد بالشرط 
هنا ائما هو الامر الذى لايدمن حصولهء لحصول المشروطءلاالخارج المقدمعلى 
المشروط الذى يجب حصوله قبله » و هو اطلاق شايع خصوصاً عند الفقهاء فى 
مثل هذا الياب وهو جيد . 

فروع 

الاول_لوقبض المرتهن الرهن بغير اذن الراهن » فان قلنا : بأنالقبضشرط 
فى الصصحةكانعقدالرهن باطلاءلانالقيض علىهذا الوجهكلا قبض » وانقلنا : أنه 
شرط فى اللزومكان العقد صحيحاً غيرلازم . 

ويمكن التفصيل بناء على الاول بأنه انكان قبضه بغير اذنه من حي ثامتناع 
الراهن منالاقباض » فالظاهر أنه لاوجه للبطلان ء لانه من قبيل الحقوق المستحقة 
عليه » فاذاأخل بدفعها جازلصاحب الحق التوصل الى اذ حقه وانكان لاكذلك 
فماذكروه صحيح والله العالم . 

الثانىلوعرض للراهن الجنون او الاغماء أوالموت بعد العقد وقبل القيض» 
وقلنا : باشتراط القبض كما هو المشهور » فان قلنا : بكون القبض شرطاً فى 
الصحة فانه يبطل العقد من أصله » و بذلك صرح فى القواعد و الدروس تفريعاً 
على مااختاراه من كون القبض شرطً فى الصحةكماتقدم نقله عنهما . 

و ان قلنا بكونه شرطأ فى اللزومكان العقد صحيحاً » وبه قطع فى التذكرة 
تفريعاً على مااختاره فيها من كون القبضشرطاً فى اللزوم »كماتقدم نقله عنه » فعلى 
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الثانىيقوم الولى دقام الراهن فى استحقاق الاقباض ٠»‏ لكن ولى المجتون يراعى 
مصاحته فئذلك » فان رأى أنالمصلحة فى الاقباض كمااذا كان فى يبع يتف ر ر بفسخه 
أونحو ذلك منالمصالح التى يقتضيها الحال أقبضه » والافلا . 

و بذلك يظهر لك ما فى كلام صاحب المسالك فى هذا المقام » حيث أنه 
فرع البطلان وعدمه على القول يكون القيض شرطأ فى اللزوم »كما اخثاره وغفل 
عن الخلاف الذى قدمناذكره من أن جملة متهم انماجعله شر طأفى الصحة » و آخرين 
فى اللزوم » و الصحة والبطلان هنا انما تفرعا على ذلك كما أو ضحناهءولوكان 
عروض احد هذهالاشياء المتقدمة للمرتهن قبل قبضه . 

فالظاهران العقد صحي.حعلى كل من القولين المتقد مين » وينتقل حقالقيض 
الى الولىءو لهذاانه فى الدروس معقولهبالبطلانيموت الراه نأوجنونهقال :بالصحة 
هنا )١(‏ ووجه ذلكهوالفرقبينالمقامين» فانه فى صورة موت الراهن قبل الاقباض 
تعلق حق الورثة والديان به » فلايستأثر بهأحد » بخلاف موت المرتهنفان الدين باق 

فتبقى وثيقة لعدمالمنافى» هذا كله على تقدير القولباشتراط القبض (؟)واماعلى القول 


)١(‏ قال فىالدروس : لوماتالراهنأوجن بطل:وفى المبسوط اذاجنالراهن 
أواغمى عليه أو رجع قبل القبض. قبض المرتهن لان العقد أوجب القبض وهذا 
يشعر با نالقبض ليس بشرطءوان كان للمرتهن طلبهليتوثق بهءولومات المرتهن انتقل 
حقالقبض الى وارثه و الفرق تعلق حق الورثة و الديان بعد موت الراهن به فلا 
يستأثر به احدء بخلاف موت المرتهن فانالدين باق فتبقى وثيقته »ويحتمل البطلان 
فيها لانه من العقود الجائزة قيل القبض و الصحة فيهما و فاقا للقاضى و المبسوط 
والفاضل الى آخر كلامه منه رحمهالله . 

(؟)أما على القول بالصحة يناء على ان القبض شرط فى اللزوم فظاهر وأما 
على القولبالبطلانبناء على انالقبض شرط فى الصحة فللفرق المذ كو رفىالاصل» 
وتوضيحه أنه بموت الراهن قبل الاقباض معكون القبض شرطا فى الصحةيتعلق 
حق الورثة والديان بالرهن ءولاترجيح لاحدهما بعدالحكم بالبطلانء واماعلى* 
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الاخر فلا اثر لهذا البحث ولا لما قبله لحكم هذا القائل بصحة العقد و لزومه قبل 
القيض فلاتؤثرفيه هذه العوارض والله العالم . 

الثالت قد صرحوا يأنه ليس استدامة القبض شرطاً » فلو عاد الى الراهن 
أوتصرف فيه لم يخرج عن الرهانة » و ظاهرهم أنه موضع و فاق » بل نقل عن 
التذكرة دعوى الاجماع عليه(١)‏ . 

الرابع لورهنماقى يدالمرتهن قبل الرهنءفانكان بعارية أووديعة أواجارة 
ونحوذلك مما كان قبضاً مأذونا فيه شرعاًءفالظاهر أنه لاخلافقى الصحة ء لانالمعتبر 
تحقق القبض وهو حاصل » و لو بالاستصحاببفان استدامة القيض قيض حقيقة » 
فيصدق عليه أندرهن مقبوض » وأماانه يشترط كو نالقبض واقعاًابتداء بعد الرهانة 
فلادليل عليه » وحينئذ قلافرق بين السابق والمقارن ‏ 

وان كان قبضأ غير «أذون فيه شرعاً كبض الغاصب » والمستام » والمشترى 
فاسداً » فقدأطلق الاكثر الاكتفاء به أيضاً » لماتقدم من الدليل » ولانه متى اشترط 
القبض فى الرهن كان مستحقا على الراهنءقاذاكان فى يدالمرتهن وصل الى حقه 
وعلى تقدير كون القبض منهيا عنه لايقدح هنا » لان النهى فى غير العيادة لايقتضى 
الفساد . 

وقيل : بعدم الاكتفاء به » لان القيض على تقدير اشتراطه ر كن م نأر كان 
العقد منالجهة التى تعتبر لاجلها و هو اللزوم » ولهذا أوجبواعليه الاقباضلوكان 
الرهن مشروطا عليه » و اذا وقع منهياً عنه لايعتد به شرعاً » و انما لايقتضى النهى 





د تقديرموت المرتهن قان دينه باق عووثيقته تقتضىعقد الرهن باقية على مقتضاه 
ولم يبق الاحق قبضه »حيت مات قبله»فلذ|الحق ينتقل الى وليه ويقوم مقام الميت 
فى العبض ولايبطل الرهن بذلك وهو ظاهرمته رحمهالله . 

. اىكرنه فى يده يأخذ هذه الاشياء منه رحمهالله‎ )١( 








اج فى حكام الرهن -1- 
الفساد فى مثل ذلك حيث تكمل أركان العقدءمع أنهم قطعوا بأنه لوقبض يلااذن 
الراهن لم يعتد بهء فل وكان مطلق ابض كافياءلزم مثله فىذلك القبض الفيتدأبغير 
اذن الراهن» ونمنع استحقاقه على الراهن بمجرد الصيغة . 

أقول : والمسألة لماكانت عارية عن النص تطرقاليهاالاشكالءالاانه يمكن 
أن يقال : ان المقبوض بيدأحد هؤلاء المذكورين و ان كان قبل الرهن غير 
مأذون فيه شرعاً وهو منهى عنه » الاأنه بعدعقد الرهن وحصول.الرضا من الراهن 
ببقائه فى يد المرتهنمن أحد هؤلاء لامانع من ذلكءواما القياس على القبض بغير 
اذن الرامن فهوقياس معالفارق اذالمفروض هنا كما .ذكر نا هورضاالر اهن يبقائهرهنا 
عند أحد هؤلاء واذنه فى ذلك » وكونه سابقا «قبوضا بغيروجه شرعى لايمنع من 
ذلك مع تجدد الرضا والاذن أخيرأ » بخلاف المقبوض بعد الرهن بغير اذن على 
ماتقدممن التفصيل فيه. 

ونقل عن العلامة فى التذكرةأنة قطع باشتراط الاذن و مضى زمان يمكىٌ 
فيه تجدد الفبض هنا » قال فىالمسالك : وهومتجه ءبلربما قيل : باشتراطهما فى 
المقيوض صحيحا ثم أطال فى بيان تعلين ذلك بعلل عليلة . 

أقول : أما اشتراط الاذن فلاريب أن قرينة المقام شاهدة بهء لانه مع 
جعله رهنا » والعلم باشتراط القبض فى الرهن لايتجه ولايتم الامعالرضا و الاذن 
فى القبض »ء والافكيف يجعله رهنايجب عليه اقباضه للمرتهن» مععدمالرضاوالاذن 
فىقبضه » ولاريب أنه وان كان مقبوضا سابقا علىغيروجه شرعى » الاانه يعدجعله 
رهنا صار الامرعلى خلاف ماكان سابمًا » وهذا بحمدالله سبحانه ظاهرلاخفاء عليه . 

وأما اشتراط مضى زمانيمكن فيه تجدد القبض فلاوجهله » وماعلل به مما 
طوينا نقله لايخفى مافيه علىمن راجعه . 

الخامس_لورهن ماهوغائبوقلناباشتراط القبض » فلابدمن حضورإلمرتهن 
أووكيله عند الرهن و قبضه » وأنه لايصيررهنا صحيحا أو لازماً بناء على القولين 
المتقدمين الابذلك . 
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والمعتير فى القيض ماتقدم فى كتاب البيع مناعتياره قى كل بمايناسبه من 
النقل فى المنقولات » و الكيل و الوزن فى المكيلات و الموزونات »ء والتخلية 
فيما لايكون كذلك ‏ حسيما تقدم تحقيقه . 

وبالجملةقفانالقبض هنا كالقبض فى البيع » فجميع ماتقدم آتهنا عو لوقلنا 
بعدم اشتراط القيض سقط البحث . 

السادوس - قالوا ‏ : لوأقرالراهن بالاقباض قضى عليه به» اذالم يعلم كذبه 
ولورجع لميقبل رجوعه » وتسمع دعواه لوادعى المواطاة على الاشهاد ‏ فيتوجه 
اليمين على المرتهن على الاشبه . 

أقول : أما القضاه عليه باقراره فظاهر » لما ورد منأن « اقرار العقلاء على 
أنفسهم جائز )١(‏ » وأما عدم ذلك مع علم كذبه فظاهر أيضا » كمالوقال : رهنته 
اليومدارى التى بالحجاز واقبضته اياها مع كونهمافى الشاممثلا فانه لايسمع » لانه 
محال عادة » و قدعرفت أن شرطه وصول المرتهن أو وكيله الى موضع الرهن 
وقبضه . 

وأما أنه لوررجع عن اقراره بالاقياض لم يقبل رجوعه ء فلانه باقراره أولا 
دخل تحت مضضممونالخير المتقدم فيجب الز امهو الحكمعليه ولاتسمعدعواه ؛بحيث 
تنوجه علىالمرتهن اليمين . 

نعم لوادعى القلط فىاقراره وأظهرتأويلاممكنا قىحقه كمالوقال استندت 
فيهالى كتاب كتبه و كيلى فظهر مزورأ ونحو ذلك فانالظاهرسماع دعواه » بمعنى 
توجهاليمين على المرتهن يان القبض حقيقى » او على نفى مايدعيه الراهن » لان 
الاصل صحة الأقرار و مطايقته للواقع . 

و استقرب العلامة فى التذكرة توجه اليمين لهعلى المرتهن وان لم يظهر 
تأويلا » محتجا بأن الغالب فى الوثائق كون الشهادة قبل تحقق ما فيها , فلاحاجة 





(1) الوسائل البابم بنابواب الأقرار ‏ الرقم؟ . 





م فى أحكام الرهن ارات 
الىتلفظه به . 

و أما لو ادعى المواطات فى الاشهاد اقامة لرسم الوثيقة أى لاجل كتابتها 
والشهادة عليها حذرا من تعذر ذلك اذا تأخر الى أن يتحقق القبض ء فألاقوى أنها 
مسموعة , بمعتى توجه اليمين بهاكما على المرتهن أيضاً » حسيما تقدم » لجريان 
العادة بوقوع مثلذلك » وقيل : انهيحتمل عدم السماع لانه مكذب لاقراره الاول 

وينبغى أن يعلم أنسماع دعواهانمايتم لوشهد الشاهدان على اقراره؛فادعى 
الغلط أوالمواطاة كما تقدم أمالوشهدا على نفس الاقباض وفعله لم تسمع دعواه » 
لتضمنها تكذيب الشاهدين ؛ بخلاف الشهادة على الاقرار » فانها لاتنافى دعواه 
بأحدالوجهين المذكورين ؛وعلىهذا فلايثبت على المرتهن باليعين لوقع تالشهادة 
على نفس الاقباض » و كذا لوشهداعلى اقراره بالاقباض فأنكر الاقرار عفانهلايلتفغت 
الى انكاره ؛ لما تقدم من استلزامه تكذيب الشاهدين » 

السابع ‏ لورهن ماهومشترك بينه وبين غيره على سبيل الاشاعة . فانكان 
مماينقل ويحول فانه لايجوز الاقباض الاباذن الشريك » لاستلزامهالتصرئفى مال 
الغير بغير اذنه » فلو أقبضه والحال هذه قعل محرماً . 

وهل يحصل الاقباض بذلك ويتم شرط الرهن أم لا؟ قولان : ثانيهماللشهيد 
رحمةالله عليه) لانه كما لو قبضه يدون اذن المرتهن » وأولهما للعلامة وجماعة » 
ووجهه أن النهى انما هومن حيث <قالشربك فقط » والافالاذن حاصل منالرامن 
بالنسبة الى حقه » واشتمال المقبوض على حق الراهن وغيرهلايمنع من تحقق القبض 
لحق الراهنالذى هوشرط فى صحةالرهن على ألقول به » واذفعلمحرمأًبالتصرف 
فىحق الغير » وهذاالقول بحسب الاعتبار أقوى . 

و ان كان مما لاينقل و لايحول فان ظاهر المحقق فىالشرايع الحاق ذلك 
بالصورة الاولى فى اشتراط الاذن » حيث قال : و لايجوز تسليم المشاع الابرضاء 
شريكه ‏ سواءكان مماينقل أولاينقل على الاشيه . 

و ظاهر شيخنا الشهيد الثانى فى المسالك العدم » حيث قال : وأما مايكفى 
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فيه مجرد التخلية ففىاشتراط اذنه نظر » أقربه العدم » لان الغرض مجرد رفع يد 
الراهن و تمكين المرتهن من قبضه » و هو لايستدعى تصرفاً فى ملك الغير انتهى 
وهو جيد . 

المسألة الثالثة ‏ المشهور بل ادعى عليه الشيخ الاجماع أن الرهن أمابة 
فى يدالمرتهن » لايضمن الا معالتفريط » فلايسقط بتلفهدشىء مععدمالتفريط . 

و يدل عليه جملة منالاخبار منها . مارواه فى الفقيه فى الصحيح عن جميل 
بن دراج )١(‏ قال : «قال أبوعبدالله يللا فىرجلرهنعند رجل رهناً فضا عالرهن 
قال : هومزمال الراهن » ويرجع المرتهن عليه بماله» . 

وعن أبان بن عثمان (؟)«عن رجل عن أبىعبدالله يليك فىرجل رهن عندر جل 
دارا فاحترقت أوانهدمت ؟ قال : يكون ماله فى تربة الارض ء وقال فىر جلرهن 
عنده مملوك فجذم أورهن عنده متاع فلم ينشر المتاع و لم يتعاهده و لم يتحر كه 
فتأكل هل ينقص منماله بقدر ذلك ؟ فقال : لا». 

وفىالصحيح أوالحسن عنالحلبى () عن أبىعبدالله إلا فىالرجليرهن 
الرهن عندالر جل فيصيبه شىء أويضيع قال : رجع بماله عليه» . 

وعنعبيدبن زرارة (4) « قال : قلتلابى عبدالله ]3 : رجل رهن سوارين 
فهلك أحدهما قال : يرجععليه بحقه فيمابقى » وقالك فى رجلرهن عندرجل دارا 
فاحترقت » الحديث كما تقدم فى مرسلة أبان بأدنى تفاوت » و فيه « فأكل » يعنى 
أكله السوس . 

وفى الصحيحعن الفضيل بن عبدالملك(ه)عن أبىعبدالله 1 وقال : سسألتدعن 
رجل رهن عنده آخرعيدين فهلك أحدهما أيكون حته فى الاخر ؟ قال : نعم » 


١58 الفقيه جم ص‎ )١( 
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قلت : أوداراً فاحترقت أيكون حقه فى التربة؟ قال: نعم » أودابتين فهلكت|احداهما 
أيكون حقهفىالاخرى ؟ قال : نعم » قلت : أومتاعا فهلكمن طول ماتركه »أوطعاماً 
نفسد أوغلاما فأصابه جدرى فعمى أوثيابا تركها مطويةام يتعاهدها ولمينشرهاحتى 

هلكت ؟ قال : هذانحوواحديكون حقه عليه » . 

وعن أبان(١)عن‏ رجل دعن أبى عبد الله تل قال : سألتهكيف يكونالرهنيما 
فيه ان كان حيوانا أودابة أوذهبا أوفضة أومتاعا فاصابته جايحة حريق أولص فهاك 
ماله أونقص متاعه » وليس له على مصيبته بينة » قال : اذاذهب متاعه كله فلم يوجد 
لدشىء فلاشىء عليه » وانقال : ذهب من بيتىمالىو لدمالفلايصدق» . 

وعن اسحاق بن عمار ( 9 ) فى الموثق « عن ابى ابراهيم عليه السلام » 
قال : قلت له : الرجل يرتهن العبد فيصيبه عور أوينقص من جسده شىء على من 
يكون نقصان ذلك ؟ قال : على مولاه » قال : قلت : ان الناس يقولون ان رهنت 
العبد فمرض اوانفقأت عينه فأصايه نقصان فى جسده ينقص مزمال الرجل بقدر ما 
ينقص من العبد ء قال أرأيت لوأن العبد قتل قتيلا على من يكون جنايته ؟ قال : 
جنايته فى عنقه » . 

و عن اسحاق بن عمار ( #) أيضاً فى الموثق « قال : قلت : لابى ابراهيم 
عليه السلام الرجل يرهن الغلام أوالدار فتصيبه الافة على من يكون ؟ قال : على 
مولاه » ثمقال : أرأيت لوقتل هذاقتيلاعلى من يكون ؟ قلت : هو فىعنق العبد » 
قال : ألاترى فلم يذهبمزمال هذا ؟ ثم قال : أرأيت لوكان ثمنه مأةدينار فزاد 
و بلغ مأتى دينار لمن كان يكون ؟ قلت : لمولاه» قال : وكذلك يكون عليه 
مايكون له » . 

. 198 التهذيب جلا ص17 الفعيه ج ص‎ )١( 
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الاأن بازاء هذه الاخبار أيضا ما يدل على خلاف مادلت عليه و هو وجوب 
الضمان على المرتهن . 
ومنها ما رواه فى الفقيه عن محمد بن قيس )١(‏ ف ىالصحيح عن أبى جعفر 
عليهالسلام « قال : قضى ‏ امير المؤمنين عليه السلام اذا كان الرهن اكثر من مال 
المرتهن فهلك ‏ ان يؤدى الفضل ال ىصاحب الرهن » وانكان اقل مزماله فهلك 
الرهن ادى الى صاحبه فضل ماله ء و ان كان الرهن يسوى ما رهنه فليس عليه 
شىعء » . 
وما رواه فى الكافى والتهذيب عن ابنبكير (؟)فى الموثق « قال : سألت 
أبا عبدالله عليه السلام عن الرهن ؟ ققال : انكان أكثر من مال المرتهن فهلك أن 
يؤدى الفضل الىصاحبالرهن » وانكان أقل منماله فهلك الرهنأدى اليه صاحبه 
فضل ماله » وانكان سواء فليس عليه شىء » . 
وما رواه فى الكافى و التهذيب فى الصحيح عن ابى حمزه ( " ) « قال : 
سألت أباجعفر ]لل عن قول على لِإلئٍِ فى الرهن يترادان الفضل ؟ قال :كان على 
يبد يقول : ذلك » قلت :كيف يترادان الفضل ؟ فقال : ان كان الرهن أفضل مما 
رهن بهثم عطب رد المرتهن على صاحبه » و إن كان لايساوى رد الراهن مانقص 
من حق المرتهن » قال : و كذلك كان قول على عليه السلام فى الحيوان و غير 
ذلك». 
ومارواه المشايخ الثلاثة عن اسحاق (4) « قال : سألت أبا ابراهيم إإلئلا 
عن الرجل يرهن بمأة درهم وهو يساوى ثلاثماءة درهم فهلك » أعلى الرجل ان 
يرد على صاحبه مأتى درهم ؟ قال : نعم لانه أخذ رهناً فيه فضل ‏ وضيعه » قلت: 


1١918 الفقيه ج ا ص‎ )١( 
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فهلك نصف الرهن فقال : على حساب ذلك » وزاد فى الكافى و الفقيه « قلت : 
فيترادان الفضل قال : نعم » . 

ومارواه فى الفقيه عن محمدين حسان عنابى حمران الارمنى )١(‏ عن ابى 
عبدالله للك د قال : سألته عنرجلرهن عند رجل على ألفدرهم : والرهنيساوى 
الفين فضاع فقال : يرجع عليه بفضل مارهنئه » وانكان انقص ممارهنه عليه رجع 
على الراهن بالفضل » و انكان الرهن يساوى مارهنه عليه فالرهن بما فيه » قيل : 
ويعنى قوله « والرهنيمافيه » انه يحسب الرهن من دينه ويرجع بالباقى . 

أقول : وهومعنى صحيح فىحد ذاته » الاأنه بعيدعن ظاهر اللفظ المذكور 
وجمع الشيخ ( رحمة الله عليه ) ببن هذا الاخبار بحمل الأخبار الآولة على عدم 
التفريط » والاخيرة على التفريط استناداً الى مارواه فىالكافى عن أبان (؟) عمن 
اخبره عن أبى عبد الله عليه السلام وفى الفقيه و التهذيب عنأبان عن أبى عبد الله 
ئلا د أنه قال فى الرهن اذاضاع عندالمرتهن من غير أن يستهلكه : رجع فى حقه 
على الراهن فأخذه فان استهلكه ترادا الفضل فيما بينهما » . 

أقول : ويشير الى ذلك أيضاً قوله (للئلإ» فى رواية اسحاق الاخيرة «لانه 
أخذرهناً فيه فضل وضيعة» . 

وعلى ذلك أيضا يحمل مارواه الشيخ فى التهذيب عن سليمان بن خالد() 
عن أبى عبد الله إإتباز وقال: اذا ارتهنت عبداً أودابة فمائا قلاشىءعليك » وانهلكت 
الدابة أوأبق الغلام فانت ضامن» 

فانه لابد من حمل هلاك الداية واباق الغلام على التفريط » و الا يحصل 
التنافى بين صدر الخبروعجزه. 
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قال الشيخ بعد نقل الخبر المذكور : المعنى فيه أن يكون سبب هلاكها 
أوسبب اباق الغلام شيئًا من جهة المرتهن » فاما اذا لم يكن كذ لك فلايلزمهشىء » 
وكان حكمه حكم الموت سواء انتهى. 

واحتمل بعض نشايخنا المحدثين من متأخرى المتأخرين حمل الاخبار 
الاخيرة على التقية » قال :فقدروى العامة عن الشعبى وشريح والحسن )١(‏ ذهبت 
الرهانة بما فيها ويدل عليه خبر أبان أيضاً انتهى 

اقول نقلالعلامة فى التذكرة الةَولبما عليه الاصحاب عن عطا » والزهرى, 





والأوزاعى والشافعى » وأبى ثور وأحمد وابن المنذر » ونقلعن شريح والنخعى 
والحسن البصرى » أن الرهن يضمن يجميع الدين » وانكان اكثرمن قيمته» 
ونقل عن الثورى وأصحاب الرأى أنه يضمنه المرتهن بأقل الأمرين من قيمته أو 
قدر الدين » فانكانت قيمته أقل سقط بتلفه من الدين قدرقيمته » والاسقط الدين» 
فلايضمن الزيادة انتهى 

وأنت خبير بان ثبوت التقية انمايتم على قول شريح ومن معه » وهو أشد 
الأقوال الثلاثة فان ظاهر المشهور عندهم موافق لما عليه الاصحاب » وقول أبى 
حنيفة وأتباعه وهم المشار اليهم بأصحاب الرأى لاينطيق عليه الاخبار المذكورة» 
لانها دلت على أن المرتهن يضمن الزيادة لوكان الرهن اكثرء وهم ينفون ذلك, 
والحمل على التقية باعتبار هؤلاء الثلاثة بعيد . 

الاأنه ريمايمكن تأييده بما تقدم فى موثقة اسحاقبن عمارمن قولهء «قال: 
قلت : أن الناس يقولون : ان رهنت العبد فمرض أو انفقأ عينه فأصابه نقصان فى 
جسده ينقص من مال الرجل يقد مايتقص من العيد». 

ويؤيده أن جل الاختلاف فىالاخبار انما نشأ من التقية » ولاينافيه التفصيل 
الذى دلت عليه مرسلة أبان المتقدمة ونحوها ء قانديجوزأن يكون الحكمالشرعى 

هوالتفصيل الذى دلت عليه » وانكان اطلاق هذهالاخبار انماخر بح مخر ب التقية . 


)١(‏ سنن البيهقى ج 6 ص ؤم 
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وأما قول شيخنا المشاراليه ويدلعليه خب رأبان أيضاً فلاأعرف لهوجها عفان 
خب رأبان دل على التفصيل بالتفريط وعدمه » كما هوالمءمول عليه بين الاصحاب » 
ولادلالة فيه عل ىأزيد منذلك . 

بقى الاشكال فيماقدمنا منالاخبار فى مقامين, أحدهما : عادل عليه جملة منها 
كصحيحة الفضل بن عبد الملك ورواية عبيدين زرارة » ومرسلة أبان ‏ منعدمضمان 
المتاع اذالم ينشره ولميتعاهده » ولميتحر كه حتى تأكل وهلك , وان كان بذلك 
أفتى الصدوق فى المقنع , فقال : اذرهن عنده متاعاً فلمينشرالمتاع » ولم يخرجه 
ولميتعهده » ففسد فان ذلك لاينقص من ماله شيئا انتهى وهومشكل . 

قانك قدعرفت أنالرهن فىيده أمانة مضمونة مع التفريط » ومن الظاهر ان 
تركالمتا عالذى يتوقف حفظه وسلامته علىالنشر والتعاهد بغيرنشر ولاتعاهد تفريط 
» ولهذا قالالعلامة فى المختلف ‏ بعدنقل عبارة المقنع: والاقربأن على المرتهن 
الضمان » لان ترك نشرالثوب المفتقرالىنشره يكونتفريطا » والمفرط ضامنانتهى 

وكأنه (قدس سره) لميخطر ببالهالاخبار المذكورةالتى هىمستندالصدوق 
فىهذه الفتوىء والالكان الواجب عليهالجواب عنهاء ويمكن ‏ وان بعد حملها 
علىعدم علمه بوصول الضررالى المتاع مع بقائه على تلك الحال . 

وثانيهما : مادلت عليه مرسلة آبان الثانية منعدم تصديق المرتهن اذا ادعى 
ذهاب الرهن وحده ء فانه مخالف لمقتضى القواعد المعمول عليه بين الاصحاب 
أيضاء حيث أذالمرتهن أمين كما عرقت », والامين مصدق بيمينه . 

وبمضمون هذهالرواية افتى ابنالجنيد » فقال : والمرتهن يصدق فى ضياع 
الرهن اذاكانت جايحة ظاهرة . أو اذا ذعب متاعه » و المرهون فان ادعى ذهاب 
الرهن وحده لميصدق . 

ورده العلامة فىالمختلف بما ذكرناه » فقال : لناانه أمين والقول قوله مع 
اليمين .» ونقلعنه الاحتجاج بأن دعواه ذهاب الرهن بخصوصه خلاق الظاهر و 
بالرواية » ثم ردالاول بالمنع» والرواية بالارسال» وأنفىأبان قولاء وهذاالجواب 





العا الحدائق الناضرة اج 


عندنا غير حاسم لمادة الاشكال . ولايحضرنى الآن وجه تحمل الرواية عليه » الا 
أن يكون للتقية » ويمكن تأييده بذهاب ابن الجنيدالموافق للعامة غالبا فى كثير من 
قتاويه الى ذلك » والله العالم . 

المسألة الرايعة : المشهور بي نالاصحاب أن فوايد الرهن وزوايده المتجددة 
بعد الرهن انكانت منفصلةكالولد والثمرة بعد الجذاذ أويقبل الانفصال كالشعر 
والصوف والثمرة قبل الجذاذءفانها تدخل فى الرهن » وبه قال الشيخ فى النهاية 
والشيخ المفيد وابن الجنيد وابوالصلاح وابن البراج و ابن حمزة وأبن ادريس 
مدعياً عليه الاجماع » وقبله المرتضى على مانقله عنه فى الكفاية . 

و اماالمتصلة اتصالا لايقيل الانفصال كالسمن و الطول فانه لاخلاف بينهم 
قىدخولها » وائما الخلا فيماعداه مماذكرناه » فاندقد ذهب الشيخ فى الخلاف 
والمبسوط الى عدم الدخول » و اختاره العلامة و ولده فخر المحققين و المحقق 
الشيخ على . 

احتج الاولون بالاجماع المنقول بخبر الواحد » و ان النماعمن شأنه تبعية 
الاصل فى الحكم كما يتبع ولد المديرة لها فيه » واحتج الاخرون بأصالة العدم 
وبأن الاصل فى الملك ان يتصرففيه مالكه كيف شاء خرج منه الاصل بوقوع 
الرهن عليه 

واحتج العلامة فى المختلف يما رواه السكونى )١(‏ فى الموثق وعن جعفر 
عن أبيه عن آبائه عن على ولت قال : قال رسو لالله يَيقلة : الظهر ير كب اذاكان 
مرهوناً وعلى الذى يركب نفقته, و الدر يشرب اذا كان مرهوناً » و على الذى 
يشرب نتقتهىقال : فأثبت إلللإمتفعة الحلب وال ركوب ء وليس ذلك للمرتهناجماعا 
ولانتفاء ملكه ويبقى أن يكون للرامن . 

وعن اسحاقبن عمار(9) فى الصحيح عن ابى ابراهيم !1 قال : فاذرهن 

١ال-صالج التهذيب‎ )١( 
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دارأ لهاغلة لمن الغلة ؟ قال : لصاحب الداروادعاء ابنادريس- ان قوله : مذهب 
اهل البيت » واناجماعهم عليه » وانماذكره!لشيخ فى الخلا والمبسوطمذهب 
المخالفين- خخطأ لابرهان عليه » ولاشبهة له انتهىكلامه فى المختلف . 

اقول: لايخفى مافى حجج الاولينءاماما احتجوابه من الاجماع فقد عرفت 
مافيه فى غير مقام » و انه لإيحسم مادة النزاع » و اما دعوى التبعية والاستناد الى 
تبعية الولد المدير لامه فى التدبيرءقفيه ما ذكره شيخنا فى المسالك حيث قال - 
بعد نقل احتجاجهم بماذكر ناه والأجما ع ممنو ع » والتبعية فى الملكمسلمة لافى 
مطلق الحكم » وتبعية ولد المدبرة لتغليب جانب العتق . 

و أماما احتج به على القول الثانىمن التمسك بالأصلفهوقوى » و يعضده ما 
عللوا به عدم التبعية فى مسألة بيع الحامل من أن العقد انما وقع على الأم »واللفط 
لايتناول سواهاء فكذ لك هنا. 

وأما احتج به العلامة فى المختلف »ء ففيه أن محل الخلاف على ما قررهمهو 
و غيره انما هو الزيادات المنفصلة عأوالقابلة الانفصالكما ينادى به التمثيل بالولد 
والثمرة و الشعر و الصوفءلا أنه مطلق المنافع كغلة الدارو نحوهاءفائه لاخلان 
ولا اشكال فى كونها للراهن» كمااستفاضت به الاخبار» وستأتى انشاء الله تعالى 
فى الفصل الثالث . 

و حينئند فلاوجه لاستد لاله بموثقة اسحاق بن عمار التى وصفها بكونها 
صحيحة » لاعتضاده بها تنويها يشأنها » مع أنه و غيره انما يعدونها فىالموثق . 

و أما رواية السكونى ‏ وان وصفها بكونها موثقة , لاتفاقهم على عدهافى 
الضعيف . فغاية ماتدل عليه كو نالنفقةفى مقابلة النفقة فى كل من الر كوب وشرب 
اللبن وسيأتى الكلام فى ذلك » 

وبالجملة فالمسألة لخلوها عن النص الواضح لاتخلومن الاشكال » وانكان 
القول الثانى لايخلومن قوة لماعرقت » ويظهر من المسالك اختياره أيضاً » وريما 
اعترض على القول بعدم التبعية بانه يلزم جواز انتفاع الراهن بالرهنءلان المنفعة 
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والجواب عن ذلك أولا : بمنع هذه الدعوى ومنع الاجماع » كما سياتى 
انشاءالله تعالى تحقيقه فى بعض مواضعع الفصل الثااث . 

وثانيا : أندمع تسليم ذلك يمكن أنيقال : ان منعه من التصرف لامن حيث 
المنفعة » بل من حيث استلزامه التصرف فى المرهونء و لهذا لوانفصلت المنقعة 
كالثمرة و الولد لميمنع من التصرف فيها ‏ و ينبغى أن يعلم أنه لو شرط المرتهن 
دخولها أوالراهن خروجهازالالاشكال » لوجوب الوفاء بالشرط »ء هذا كلهيالنسبة 
الى النماء المتجدد بعد الرهن . 

وأماالموجود حال الرهن فالمشهور بينهمعدم الدخول » ونقل فى المختلف 
عن ابن الجنيداالخلاف فىذلك » قال فىالمختلف : التماء الموجود حالةالارتهان 
اذا كان منفصلا كالولد واللبن أو متصلا اتصالا لايقيل الانفصال كالصوف والشعر 
خارج عن الرهن » ذهب اليه أكثر علمائنا . و قال ابن الجنيد : ان جميع ذلك 
يدخل فى الرهن » لناأن العقد تتاول الاصل»وليس النماء جزء من المسمى » فلا 
يدخل فى الرهن » احتج بأن النماء تابع فى|املك » فكذا فى الرهن » والجواب 
المنع منالملازمة انتهى . 

أقول : لايبعد التفصيل بالفرق بين مثل الولد و الثمرة »و بين مثل الشعر 
والصوف على ظهرالحيوان » يخروج الاول » ودخخولالثانى ؛ فان منالظاهرعدم 
دخول الولد والثمرة فىمسمى الام و النخل » ودخول الشعروالصوف فى الحيوان 
اللذين هماعلىظهره » فانه كالمتيادر عرفا » فانه متى باعهحيو|ناكذلك أووهيهأو 
نقلهله بأحد النواقل الشرعيه؛ فانظاهر العرف الحكم بدخولذلك فيه . 

ولهذاانه فى التذكرة استقرب دول لصوف والشعر على ظهر الحيوان»محتجا 
بانه كالجزء » واستحسنه المحدث الكاشانىفى المفاتيح»وتردد فى التذكرةفىدخول 
اللبن فىالضرع » وفىالقواعد تردد فى الامرين » وكيف كان فالمسألة لاتخلومن 
شوبالاشكال والله العالم . 





ج-١7‏ فى احكام الرهن الردارك 





المسألة الخامسة : لاخلاف فى أن الرهن لازم من جهة الراهن حتى يخرج 
من الحق الموجب للرهن » امابأدائه ولومن متبر ع عنه » أوضمان الغيرله معقبول 
المرتهن »أوالحوالة أوابراء المرتهن له ء قالوا : وفى حكمه الاقالة المسقطةللثمن 
المرهون به » أوالثمن المسلم فيه المرهون به . 

و بالجملة فالظابط براءة ذمة الراهن من جميع الدين:واذا خرح من بعضه 
دون بعض فهل يخرج الرهن بأجمعه عن الرهانة » أويبقى كذلك أويالنسبة»أوجه : 
صرح فى الدروس بالثانى» وهو ظاهره فى الروضة أيضا » ولو شرطكونه رهنا 
على المجمو ع خاصةتعين الاولء كماانهل و جعله رهنأعلى كل جزء جزعء تعينالثانى . 

السادسة : قال الشيخ فى المبسوط : اذا وجد المرتهن بالرهن عيباً سابقاً 
كان له الرد بالعيب » فيتخيرمعه فى قسخ البيع » واجازته بلارهن اذاكان الرهن 
باقياً بالصفة التى قبضه » فأما اذا مات أوحدت فى يده عيب فليس له رده فى فسخ 
البييع ؛ لانردالميت لايصحءوردالمعيب مععيب حدث فى يده لايجوزءلانه لادلالة 
عليه كما نقوله فى البيع » ولايرجع فى ذلك بارش العيب » بخلافالبيع . 

قال فى المختلف- بعد نقل ذلكعنه : والاقوى عندى أنه لهالفسخ , لفقدان 
الشرط . سواع مات العبد أورده » لان العبد فى يده أمانة فليس للراهن الامتناع 
من قبضه بالعيب السابق » فكذا الموت انتهى. ومرجع مناقشته للشيخ الى عدم 
الفرق بين الموت » وظهور العيب السابق فى جواز الفسخ » وهولايخلو منقوة. 

وأما العيب الحادث فى يد المرتهن فالحكم فيه كما ذكره الشيخ (رحمةالله 
عليه) لما ورد من الاخبار الدالة على بقاع الرهانة و عدم انفشاخها بذلك » والرد 
انما يتجه مع الفسخ : 

ومن الاخبار المشاراليها ماتقدم فى المسألة الخامسة من الأخبار الدالةعلى 
أن العبد اذا أصابه الجذام أوالعمى أو نحو ذلك فانه باق على الرهانة»وان نقص 
ذلك علىالراهن » والاخبار ثمة انما اختلفتفىالضمان وعدمه ؛ والافصحةالرهانة 
لاخلاق فيها ولااشكال والله العالم . 
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السابعة : قدصر حجملة من الاصحاب بأنه اذا رهن عصيراً فصار خمرأيطل 
الرهن » وبالغ أبوالصلاح فقال : فان صار خحمراً بطلت وثيقة الرهن » و وجبت 
اراقته » والشيخ فى الخلاف قال : يجوزامساكه للتخلل والتخليل » ولايجب عليه 
الاراقة , لانه لاحلا بين الطايفة فى جواز التخلل والتخليل . 

وقال فى الشرايع : ولورهن عصيراً فصار خمرا بطل الرهن » فلو عادخلا 
عاد الى ملك الراهن . و ظاهر هذه العبارات بطلان الرهن رأساً بعد صيرورته 
خمراً. 

وظاهر شيخنا الشهيد الثانى- فى المسالك حمل البطلان فى كلامهم على 
كونه بطلاناً مراعى ببقائهعلى الخمرية ءلانه متى صار نحم رآ خرج عن مل كصاحبه 
قيبطل الرهانة لذلك » لانها مشروطة بالملكية » و هتى صار خلا وصلح أن يكون 
ملكأ عادت الملكية والرهانة . 

ولهذااستدركعلى المصنففىعبازته المذكورة » من حيث حكمهبالبطلان» 
وأنه يصيرورته نخلايعود الى الملك » ولم يصرح يكونه يعود الى الرهانة عقال: 
والحاصل انهملايعنون ببطلان الرهنهنا اضمحلال أثره بالكلية » بل ارتفاع حكمه 
هادامت الخمرية ياقية » وتبقى علاقة الرهن لبقاعأولوية المالك على الخمر المتجدد 
للتخليل » فكأن الملك والرهن موجودات فيه بالقوة القريبة» لان تخلله متوقع , 
والزايل-المعبرعنه بالبطلان ‏ الملك والرهن » لوجود الخمرية المنافية » و نظير 
ذلك أن زوجة الكافراذااسلمت خرجت بذلك من حكم العقدء وحرمو طؤهاعليه 
قاذا أسلم قبل انقضاء العدة عاد حكم العقد , و كذلك اذا ارتد أحد الزوجين 
انتهى . 

أقول : لقائل أن يقول : ان ماذكره (قدس سره) من التوجيه لعود الرهن 
يعد بطلانه ‏ و أن حكم الاصحاب باليطلان مراعى ببقاء الخمرية ‏ انما يصلح 
وجها للنص » و بيان الحكمة فيه لوكان هنا نص »ء لا أنه يصلح لتأسيس الحكم 
المذكور , وبنائه عليه » فان قضية الحكم بالبطلان بصيرورته خمراً و عده صحة 
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تملك الخمرءهو بقَاء البطلان واستمراره وان انقلب خلا » والعود الى كونه رهئا 
يتوقف على الدليل . 

و هذا هو الظاهر من اطلاقهم ؛ سيما عيارة الشيخ ابى الصلاح و حكمه 
بوجوبالاراقة » فانه لاينطبق الاعلى ماذكر ناه» ومجردعوده فى الملك بعد انقلابه 
خلا لايستلزم عوده رهنا للفرق بين الامرين : فان الرهن متوقف على الصيغة 
والعقد الشرعى وقدبطل» فعوده يحتاج الى عقد آخر بخلاف الملك » ولانه قدقام 
الدليل علىذلك فى الملك ؛ فيج بالقول بهءولم يقم دليل عليه فى الرهن الامجرد 
هذا التخريج المذكور الذى لايصلح لتأسيس حكم .شرع عليه . 

وماذكرناه هوالظاهرمن اطلاقهم »سيما عبارة الشرايع؛وحكمه فيهابالملك 
بعد العود دون الرهانة » واستدراكه عليها ليس فى محله علعدءالدليل كماعرفت» 
والتنظر بما ذكره لايفيدفايدة ؛ فان الاحكام الشرعية لاتبنى على النظايروالمشابيهات 
كما يقوله أهل القياسءوانما يعمل فيها على النصوص الواضحة . 

وبالجملة فان كلامه ( قدس سره ) غير نخال عندى من النظر » وان اقتفاه 
فيه المحقق الاردبيلىأيضاً حيث قال : وسببعودها بعد صيرورته خلا عودالملكية 
فيماكان رهنا » وزوال المانع عن الرهانة,فيعودماكان ثابتأ تابعاً للملكية»وماكان 
سبب الزوال الازوال الملكية . فتأمل فيه انتهى . 

وفيه ان زوال المانع غير كاف فى الصحةء بل لابدمن وجود المقتضى 
أولاء والمقتضى قدحكم ببطلانه » والكلام فىمحل البحث فىعوده؛ومجرد عود 
الملكية لاستلزمه كما عرقت . 

و نحن و لوخلينا و ظاهر الحكم بالبطلان ثم لا يحكم بعود الملكية ولا 
الرهن ؛ لكن لما قام الدليل من نخارج ودلت الاخبار على عود الخمر بصيرورته 
خلا الى ملك صاحبه حكمنا بذلك » وأما عوده رهناً فيحتاج ايضاً الى الدليل 
كما احتاج اليه عوده فى الملك , ولعل فى قوله فتأمل فيه اشارة الى ما ذكرناه 
والله العالم . 
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الفصل الثانى فىشر اط الرهن 

وفيه مسائل :الاولى-المشهورفى كلام الاصحا ب(رضوان اللهعليهم)أنهيشترط 

كون الرهن عيناً مملوكة . فلايصح رهن مافىالذمة من الديون » ولا المنافع » 

مثل سكنى الدار وخدمة العيد , والوجه فى الثانىظاهر » وهو أنه ليس هناشىء 

موجود يمكن استيفاء الدين منه الذى هو الغرض من الرهن » لان هذه المنافع 

تستوى شيئا فشيئًا » و كل ماحصل منها شىءعدم ماقبله » والمطلوب من الرهن أنه 
متى تعذر استيفاء الدين استوفى منالرهن . 

و بالجملة قان المنافع لايصح اقباضها الا باتلافها » ومع ذلك فالمنع من 
رهنها موضع وفاق »كماصرحوا به » وأما الوجه فى الاول فهو مبنى على أمرين 
أحدهما-عدم صحة بيع مافى الذمة » وثانيهما-اشتراط القبض فى الرهن » و الدين 
لايمكن قبضه » لانه أمر كلى لاوجود لدفىالخارج . 

وف ىكل من الامرين نظر » أما عدم صحة بيع مافى الذمة فهو على اطلاقه 
ممئوع » وانما ذلك فى صورة خاصةكما تقدم تحقيقه » وأما اشتراط القبض فقد 
تقدم مافيه من البحث » و أنه لميقم دليل و اضح عليه » ومع تسليمه فانه يجتزى 
بقبض مايعينه المديون » ويحصل الشرط المذ كور » والآصل والعمومات يقتضى 
الجواز . 

و الى ماذكرنا يمي لكلام جملة من محققى متأخرى المتأخرين كالمحقق 
الأردبيلى و الفاضل الخراسانى , وقد صرح العلامة فى التذكرة يبنا المنع على 
اشتراط القبض » فقال : لايصح رهن الدين انشرطنافىالرهنالقبض ء لانهلايمكن 
قبضه لعدم تعينهحالة الرهن . 

لكنه فى القواعد جمع بينالحكم بعدم اشتراط القيص » وعدم جوازرهن 
الدين » فتعجب منه الشهيد ف ىالدروس . 

و اعتذر له المحقق الشيخ على فى شرحه بأن عدم اشتراط القبض لاينا فى 
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اشتراط كون الرهن مما يقيض مثله , نظرا الى أن مقصوده لايحصل الا بكوته مما 
يقبض »كما أرشدت اليدالاية الكريمة » فأحدهما غير الآخر ٠‏ 

واعترضه فى المسالك بأن فيهمع ماأشرنااليهمن تصريح العلامة ببناءالحكم 
على القبيض؛مع اعتبا ركون الرهن مما يقبض مثله معجلاءاذلادليل عليه » و الأيتقد 
تقدم عدم دلالتها على اعتبار القبض بل الارشاداليه . 

والمعتذر(رحمه الله) قدبالغ فى تحقيق دلالتهاعلى ذلك ؛ ومنع دلالتها على 
اعتبار القبض » ولوسلم اعتبار صلاحية الرهن للقبض قالدين صالح لذلك بتعيين 
المديون له فىفرد من أفرادماله»فالمنع منرهنهعلى القولبعدم اشتراط القبض غير 
متوجه.انتهى . 

أقول : وقد تلخص مزذلك أنه لامانع منرهن الدين حتى ولوقلنا باشتراط 
القبض كهبة مافى الذمم ويجتزى بقبض مايعينههنا . 

والمرادباشتراطكون الرهن ممل و كاماهوأعمم نملك الاصل أوالمنفعة» كما . 
لوأذنلهالمالك فىرهنماله»فلايصحرهن مالايملكهو لايؤذن فيه وعلى هذافالمملوكية 
يمعنييها من شروط الصحة: كمافى الشروط الآتية»الاأنه قدصر حبعضهم بجوازرهن 
غيرالمملوك ولاالمأذون وصحتهءويكون موقوفأعلىاجازة المالك» كالبيع الفض و لى 
وعلى هذ ايكو نهذ! الشر طمن شروطاللزوم؛ومقتضى ماقدمناه من البحث عن عدمصحة 
بيع الفض و لى عدم جواز رهنماكا نكذلك ,لاندتصرف قىمالالغير بغيراذنه »وهو 
قبي حعقلاونقلا . 

الثانية اختلف الاصحاب (رضوان الله عليهم )فى رهن المدبرءفالاكثر على أنه 
يوجبابطلال تدبيره »بمعنى أنه يصحالرهن ولكن يبطل التدبيرءوقيل يصحتها فان 
رهنه لأيوجب ابطال تدبيره » ونقل ذلك عنالشيخ . 

وعلل الاول بان التدبير من الصيغ الجائزةالتىيصح الرجوع فيهاكالوصية؛ 
فاذا تعقبه الرهن أبطله » كما لوتعقبه غيره منالعقود كالبيع والهبة, لكون ذلك 
رجوعاً عنه » لانالغرضمن العقود المملكة ملك من انتقل اليه , ولايتم الابالرجوع» 
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وعللالثانى بأنالرهن لايستازمنقل المرهون عنملك الراهن » ويجوزفكه» 
فلايئبت التنافى بينالرهن والتدبير بمجرد الرهن » بلالتصرف فيه . 

و نقل عن الشيخ ( رحمةالله عليه ) الاحتجاج عليه بعدم الدلول على بطلات 
كل واحد منهما » وعلىهذا فيكون التدبير مراعى بفكه » قانفكه استقروثبيتءوالا 
أخذ فىالدين » فيبطل التدبير ١(‏ ) 

و نقل عن الشهيد فىالدروس أنه استحسن هذاالقول , والمسألة لايخلومن 
شوب الاشكال » لعدم النص الواض.حفى هذا المجال » وان كان القول الثانى لايخلو 
منقرب » لماذكر فى بيان وجهه . 

قال فى الكفاية : وفى جواز رهن المدبرخلاف فقيل يصح وأن رهن رقبته 
ابطال لتدبيره » وقيل : لايصح » وقيل : انالتدبير يراعى بفكه » فيستقر أويأخذه 
فى الدين فيبطل . 

أقول : ما نقله هنامن القول بعدم صحة الرهن لم أقف على من نقله سواه » 
و المنقول فى المسألة هو ماقد مناذكرهمن القولين » و هو الذى صرح به شيخنا 
الشهيد الثانىفى المسالكوالروضةءوتعبيره عن القول الثانىالذىقدمناه بما ذكره ‏ 
من أن التدبير يراعى الى آخره ‏ غير جيد » فان القول المنقول عن الشيخ انما 
هوصحة الرهن و التدبير كما قد منا ذكره » الا أن اللازم منه أن صحه التدييرهنا 
ليست صحة مستقرة » بل هى مراعاة بفكه , و تعبيره عن القول بلازمه ليس بجيد 





)١(‏ أقول : والى ذلك أيضا يميل كلام العلامة المحقق الاردبيلى (عطرالله 
مرقده) حيث قالماملخصه: اذالظاهر صحة الرمن ع عدم بطلان التدبير لعمومأدلة 
الرهن وجوازالتصرف فىالمدبر » ولكن لمالميكن بينهوبين الرهن منافاةفالظاهر 
يقاؤه موقوقا فان بيع فى الرهن بطل تدبيره » وان لم يبع بقىمدبراً ؛ ويؤيدوأنه 
لوكان بينهما منافاة لزم عدم صحة الرهن بوجود التدبير قبله انتهى منه رلحمةالله , 
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ثم انهم اختلقراقى صحة رهن خدمة المدبر»معأن ظاهرهم الا تفاق ‏ كما 
تقدم فى المسألة المتقدمة ‏ على عدم صحة رهن المنافع » فقيل : بالصحة هنا » 





للروايةالواردة بجوازبيع خدمتهءوقدتقررعندهم أن ماجاز بيعهجازرهنه » والرواية 
المذكورة لم أقفن عليها بعد التتبع» والموجود فى كلام جملة منهم اتما هو بهذا 
العنوان من غير نقل مضمونها . 

و منه يظهر قوة القول بالعدم » لما عرفت فيما تقدم فى تعليل عدم صحة 
ببعالمنفعة » مععدم وجود مايعارضه؛ ويوجب الخروجعنه »والرواية المذكورة 
غير معلومة » ولعلها من روايات العامة . 
| الثالثة ‏ قالوا : لايجوز رهن المسلم الخمر و لوكان عند ذمى » وكذا 

لورهنها الذمى عند مسلم لم يصح وان وضعها على يدذمى . 

وللشيخ فى الخلاف هنا قول بأنه يجوز للذمى أن يرهن عند المسلم خمراً 
اذا وضعها عند ذمى » لان الحقفى وفاء الدين للذمى » فيصح الرهن »كمال باعها 
و وفاه ثمنهاء لان الرهن لايملك للمرئهن » و انما يصير محبوساً عن تصرف 
الرامن . 

ورده الاكثر بأن يدالذمى الودعى كيدالمسلم » وله تسلط على الرهن بالبيع 
والاستيفاء ؛ وهوهنا ممتنع . 

و منعوا أيضاً من رهن الارض الخراجية الا أن تكون بعنوان التبع لآثار 
التصرف من بناء وشجرونحوهما » وقدتقدمتحقيق القول فىهذهالمسألة بالنسية الى 
الببع . 

ومنعوا أيضاً منرهنمالايصح اقباضه »كالطيرفى الهواء ؛ والسمك فىالماء 
الا أن يكون الطيرمما يعتادعوده » والسمك فى ماء محصور ؛ فيصح . 

واختلفو افيمالو رهن عندا لكافرعي د أمسلماً أومصحفا » فقيل بعدم الجواز ؛ لان 
ارتهانه لهما يقتضى الاستيلاء عليهما من بعض الوجوه بببع ونحوه » وانكان فىيد 
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يد غيره » و هو سبيل عليهما منفى بالآية » و يؤيده القول بعدم جواز بيعهما على 
الكافر . 

وقبل بالجواز اذا وضغاغلى بدمسلام 5 لمنع تحقق السبيل بذلكءلانه اذا لم 
يكن تحت يدهلم يستحق الاستيفاء منقيمته الاببي ع المالك » أومن يأمرهيذلك » ومع 
التعذر رفع أمره الى الحاكم ليبييع ودوفيه » ومثل هذا لايعد سبيلا . 

أقول:قدقدمنافى المسألة| لسادسةمن المقاما لثانى من الفصل الاولفى البيعواركانه 
هن كتابالبيع مافى الاستناد الى هذهالأية فىمثل هذا الموضعونحوه » من النظرالذى 
شرحتاه ثمة, وأن المراد بالسبيل المنفى فىالآية انما هومن جهة الحجة والدليل» 
كما ورد بهالخبر فى تفسير الاية المذكورة » وحينئذ فتبقى المسألة خالية من الدليل 
نقياً واثباتاً كساير فروعهم التى من هذا القبيل . 

وأما ناذكره القائلبالجواز.اذا وضع على بدمسلمبو أنه بذلك يتحقق منع 
السبيل » ففيه ماتقدم منايرادهم على الشيخ فى جواز رهن الخمر عند المسلم اذا 
وضع على يدذمى؛ حي ثأوردوا عليه بأن يد الذمى الودعى كيد المسلم » ولدتساط 
على الرهن بالبيعءفانه بعيته جارفيما ذكرودهنا » لان يدالمسلم هنا يقاممقام الكافر» 
ونيابته عن هكيد الكافر » وما أطالوا به من التعليل لايشفى العليل » ولايبرد الغليل . 

وبالجملة فان الحكمفى أمثال هذه الفروع مع خلوها ع نالنصوص اعتماداً 
على هذه التعليلاتلايخلو من مجازفة » ولهم فىهذا المقام جملة من الفروعالتى 
من هذا القبيل » طوينا عن نقلها لماذكرنا واللهالعالم . 


الفصل الثالث 2 الحق والراهن و المر تهون 
فههنا مقامان : المقام الاول ‏ فى الحق الذى يؤخذ عليه الرهن » والمشهور 
أنه الدين الثابت فى الذمة » وظاهر اشتراطكونه ديناً عدم جواز الرهن على العين» 
سواء كانت أمانة فى يدهكالوديعة » و:العارية الغير المضمؤنة و المستأجرة » 
أومضمونة علي هكالمغصوبة : والعاريةالمضمونة » والمقبوض بالسوم » وعدم جواز 
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الرهن فى الاول موضعوفاق »كما ذكرهغير واحد منهم » وان احتمل طروالضمان 

بالتعدى فىالوديعة ونحوها مما ذكر . 

وأما فى الثانى فهو أحد القولين » حيث أطلقوا المنع عن أخذ الرهن فى 
الاعيان » نظر الى أن مقتضى الرهن استيفاء المرهوت به من الرهن » وفى الاعيان 
يمتنع ذلك »ء لامتنا ع استيفاء العين الموجودة منشىء آخر . 

وقيل : يجوازاارهن عليها » وبه صرح العلامة فى التدكرة ء فقال :فالاقوى 
جواز الرهن عليها » أى على الاعيان المضمونة ( ١‏ ) و أجابوا عما علل به وجه 
المنع » بأن الامرلاينحصر فى الاستيفاء عند وجود العينء بل يمكن التوئقبالرهن » 
لاجل أحذ عوضها عند تلفهاءقالوا : ولايرد مثله فىالاعيان التى ليست مضمونة » 
حيث يحتمل تجدد سبب الضمان » لعدم كونها وقت الرهن مضمونة » فان الرهن 
انمايصح عند وجود سبب الضمان اما بدين أوما فى حكمه » كالعين المضمونه » 
بخلاف مايمكن تجددسبب ضمانه .كما سيتجدد من الدين » واطلاق الادلة الدالة 
على جواز الرهن على الحقوق يتناول محل النزاع » والعراد بالثابت على الذمة 
فى العبارة المنقدمةماكان مستحقاً فيها » أعم من أنيكون ثبوته مستق را كساير الديون 
أوغير مستقر كالثمن فى زمن الخيار » وظاهر الاكثر أنه لابد من ثبوتهواستقراره 
فى الذمة قبل الرهن . 

قالفى التذكرة : يصحعقد الرهن بعد ثبوت الحق وتقرره فى الذمة »وقى 
جوازه معالمقارنة وجه ء مالاليه فى التذكرة حيث قال بعدالكلام المتقدم نقله 
عنه ‏ : أما لوقارنه وامتزج الرهن بسبب ثبوت الدين مثل أن يقول : يبعتك هذا 
العبد بألف » وارتهنت هذ|الثوب بهء فقال المشترى : اشتريتورهنت » أوقال : 


أقرضتك هذه الدراهم وارتهنت بهادارك فالاقرب الجواز انتهى . 


١ (‏ )قال فى المسالك : حيث جوز الرهن على الاعيان المضمونة فمعناه 


الاستيفاء منه اذا تلف أونقصت أو تعذر الرد» والا قلا انتهى , منه رحمه الله . 
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و أيده المحقق الاردبيلى ( قدس سره ) بعموم الادلة وعدم ظهور مانع الا 
اشتراطهم ذلك ؛ وهوغيرئابت بالدليل فىمحل النزاع » قال : ولذانجدتجويزهم 
. فى الدرك على الثمن فى المبيع وغير ذلك فتأمل انتهى . 
أقول : والمسألة لخلوها من النص الصريح لايخلومن الاشكال » وان كان 
ماذكرهالمحقق المشار اليه لايخلومنقرب . 
ثمانهم قدصرحوا بأنهلايجوز الرهن على الحق الذى لايمكن استيفاؤه من 
من الر هن كا لحق! لمتعلق بعين «خص و صة:» كمال وآ جره نفسدشه رأأودابتهالمعيئة» أوداره 
وتحوذلك » فان تلك المنفعة لايمكن استيفاؤها الامن تلك العين المخصوصة»حتى 
لوتعذر الاستيفاء منها لموت أوخراب اوئحوهما بطات الاجارة » بخلافالاجارة 
المطلقة المتعلقة بالذمة » كما لو استأجره على تحصيل عمل كخياطة ثوب أو كتابة 
كتاب أو نحوذلك بنفسه أوغيره » فانالواجب عليه تحصيل تلك المنفعة بأى وجه 
اتفق » وم نأى عي نكانت » فيصح الرهن عليها » لكونها حقا ثابتاً فى الذمةيمكن 
استيفاؤه من الرهن . 
فروع : الأول هل يلحق بالاعيان المضمونة على تقدير القول بجوازأخذ 
الرهن عليها أنمذ الرهن على المبيع و ثمنه ؟ لاحتمال فساد البيع باستحقاقهما أو 
نقصان قدرهما كيلا أووزنا , ونحو ذلك ممايوجب الضرر على أحد المتبايعين » 
قولان : 
اختار أولهما الشهيد (رحمةالله عليه) وجماعة » لتحقق الفايدة » وهىالتوثق 
والارفاق » وقيل : بالعدم » لعدم تحقق المقتضىالآن . 
وأما مايتجدد فلوجاز بالنسبة اليه لجازأيضاً فى الامانات ياعتبار مايتجددمن 
موجبات الضمان . مع أنظاهر هم الاجماع على عدم جواز الرهزعليها . 
وأجيببالفرق بينمانحنفيه وبين الامانات:بأن مايتجددمنالاسياب للموجبة 
للضمانفيما نحن فيه كاشئ عن حصو له من حين العقدء كماهو واضحفى نقصان المبيع 
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أو الثمن » أو ظهور استحقاقهما » فيكون عقد الرهن مضمونا فى نفس الامر على 
تقدير الحاجة اليه ء» بخلاف الامانات » فانسبب الضمان متجددظاهرا و فى نفس 
الامر » فلايتحققالمقتضى حين العقد » وهوجيد » الاانالمسألةلخلوهامن النصوص 
محل التوقف . 
الثانى :المشهور أنهلايصح الرهن على مال الجعالة لعدم استحقاقالمجعول 
لهالمال قبل تمام العمل وان شرع فيه » و قيل بجوازه بعد الشروع وان لميتم » 
لانتهاء الامرفيه الى اللزوم» كالثمن فىمدة الخيارونقلعن العلامةفى التذكرة. 
وردبعدم استحقاقهالآن شيئًا واذعمل أكثره » والفرق بينهوبينالمبيع فى زمن 
الخيار ظاهر » لان المبييع متى أبقى على حاله اتقضت مدة الخيار ؛ وثبت لهاللزوم» 
والاصل فيهعدم الفسخ ؛ بخلاف الجعالة , فان العمل فيها لوترك على حالةلم يستحق 
بسبيه شىع » و الاصل عدم الاكمال . 
الثالث:المشهور جواز الرهن علىمال الكتابة مطلقاءلانه لازم للمكاتببكلا 
معنيبه » ونقلعن الشيخ_رحمةالله عليه وجماءة التفصيل فى ذلك » يانهاا كانت 
مطلقة فهى لازمة اجماعاً فيجوز الرهن علىمالها بغي خلاف ؛ وان كانت مشروطة 
فهى جائزة من قبل العبد » فيجوزله تعجيز نفسه فلايصحالرهن على مالها » لانتفاء 
فائدة الرهن » و هى التوثق » اذ للعيد|سقاط المال متى شاه . و لانه لايمكناستيفاء 
الدين من الرهن » لانه انعجز صارالرهن للسيد ء لانهمن جملة مال المكاتب . 
أقول : ومنشأ الخلاف منأزمال المكاتبة المشروطة هلهولازم مطلقا كما 
هوالمشهور » أوأنه جائزمنقبل العبد , كما يدعيه الشيخ ومن تبعه . 
وقد احتج الاصحاب على لزومهمطلقا بالادلة العامة » مثلقوله عزوجل )١(‏ 
« أوفوا بالعقود » و نحوه و متى كان لازم تحققت الفائدة » وصح الرهن عليه 2 
قالوا :سومعتسليم ماادعاهالشيخ منجوازها ‏ لايمتنعالرهن» كالثمنفىمدةالخيار 
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قانه يجوز الرهن عليه مع كوثه فى معرض السقوط بانقضاء الخيارولزوم البيع. 

ونقل عن شيخنا الشهيد الثانى فى الروضة قولا ثالثا » و هو ان المشروطة 
جائزة منالطرفين » والمطلقة لازمة من طرف السيدخاصة » قال : ويتوجهعدم صحة 
الرهن ايضا كالسابق » ونقلهذ!القول فى ياب المكاتبة من الكتاب المذ كورعنابن 
حمزة » ثمقال : وهوغريب . 

أقول : لعلو جه غرابته من حيث الاجماع المدعى عندهم على لزومالمطلقة» 
وائماالخلاف ف ىالمشروطة . 

الرابع-قالوا : لورهن علىمال رهنا ثم استدان مالاآخروجعل ذلك الرهن 
عليهمامعاً جاز » لعدم المانع منه مع و جود المقتضى » فان التوثيق بشىء لشىء 
آخرلايناقى التوثق لاخربه » خصوصاً مع زيادة قيمته على الاول » ولايشتر طفسخ 
الرهن الاول ثم تجديده لهماء بل يضم الثانى بعقد جديد » ويجوز العكسايضاء 
بان يرهن على المال رهناً آخرفصاعداً»وانكانت قيمة الاول تفى بالدين الاول » 
لجواز عروض مايمنع مناستيفائه منه » ولزيادة الارتفاق » وأنت خبيريأنه انكان 
الدينالاخ رالذىيريد جعل الرهن الاول عليه لصاح بالدين الاول فيمكنماذ كروه» 
واذكان لغيره فان وقع باذنه ورضاه فكذلك »ء والافاشكال . 

قال فى التذكرة ‏ فى مقام الرد على أبى حنيفة حيث نقل عنه أنه لايجوز 
الرهنعند غير المرهون وان وفى بالدينين جميعاً بعدكلام فى المقام ما صورته : 
فانهلااستبعاد فى صحة الرهن عندغير المرتهن » ويكون موقوفاعلى اجازة المرئهن 
واناجاز المرتهن الآول صحالثانى وهو مؤذن بتوقف صحة ذلكعلى اذنالمرتهن 
الاول وسيأتى ‏ انشاعالله تعالى ‏ تحقيق المسألة فى محلها . 


المقام الثانى فى ائر اهن و المر تهن 
ويشترطفيهما كمال العقد » وجواز التصر ف برفع الحجرعنهما فى التصرف 
المالى والاختيارء فلوأكرها أوأحدهما لم ينعقد » والمراد أنه لم ينعقد انعقادأتاماً 
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على حسب مايقع من المختار» لانه لو أجازه بعد ذلك مختاراً صح » فهو كعقد 
الفضبولىء لاأنه يقع باطلاكعقد الغير الكامل العقل » الاأن يبلغ الاكراه الى كونه 
رافغاً للقصد ء فانه يصير كعقد غير الكامل . 

والكلام فى هذا المقام يقعفىمواضع : الاول - يجوز لولىالطفل رهنماله 
اذا لجا تهالحاجةالىالاستتدانةله » معمراعاةالمصلحة فىذلك » ول وكانتالمصلحة 
فى بع شىح من ماله :دون الاستدانة فهو أولى ان أمكن البيع » و حبث يجوز 
الرهن يجب كونه-فى يد أمين يكون و ديعة عنده . 

وفى المسالك ان هذا الحكم لاخلاف فبه عندنا » و انما خالف فيه بعض 
الشافعية » فمنع من رهن ماله مطلمًا » ولولى اليتيم اخذ الرهن له وجوباكما هو 
ظاهر كلام الاصحاب قيما لوأدان ماله أو باعه نسيئة . 

قالوا : ويعتبر كون الرهن مساويا للحق ء أو زايداً عليه » ليمكن استيفاوٌه 
منه » وكونه بيدالولى أوبيد عدل ليتم التوثق و الاشهاد على الدق لمن يثبت به 
عند الحاحة اليه عادة » فلو آخل بيءضهذه الشروط ضمن مع الامكان » وهوجيد 
لما فيه من الاحتياط لمال اليتيم المبنى جوازالتصرف فيه على المصلحة والغبطة » 
فضلاعن عدم دخول نقص عليه . 

الثانى ‏ قالوا : لايجوز اقراضمال اليتبم : لعدم ظهور الغبطة والمصلحة 
الا أن يخشى غليه من التلف بحرق أوغرق أونحوهما » فاذا أقرضه فليكن منثقة 
ملى » ويأخذ رهنا عليه » ويشهدكما تقدم » هذا اذا أقرضه غيره . 
00 واما اقتراضه لنفسه » فيحتملكونهكذلك » لانه تصرف فى مال اليتيم وهو 
منوط بالمصلحة » ويحتمل جواز الاقتراض وان لم يظهر وجه للغبطة و المصلحة 
من- غير رهن متى كان ثقة مليا »و يدل على هذا الوجه الاخير جملة من الأخبار 
الدالة على جواز الاستدانة فى الصورة المذكور . 

منها ما رواه فى الكاقى بسندين احدهما صحيح عن منصور بن حازم )١(‏ 
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دعن أبى عبد الله إلنلاقى رجل ولى مال اليتيم أيستقرض منه ؟ قال : على بنالحسين 
نيم كان يستقرض من مال أيتام كانوا فى حجره  »‏ وزاد فى الرواية الصحيحة 
«ولاباس بذلك ». 

و قد تقدم الكلام فى هذه المسالة فى بعض المسائل المقدمة الرابعة من 
كتاب التجارة » وظاهر الخبر المذ كور جواز الاستقراض من غيررهن » ولاظهور 
وجه للغبطة والمصلحةكما ارعوه . 

قال فى المسالك : ويحتمل وجواز اقتراضه مع عدم الضرر على الطفل » 
وان لم يكن له مصلحة » لاطلاق رواية أبى الربيع )١(‏ عن الصادقإِنْية دانه سئل 
عن رجل ولى لليتيم فاستقرض منه ؟ فقال: ان على بن الحسين !لك » ثم ساق 
الرواية كما قدمنا » ثم قال : و الرواية مع تسليم سندها مطلقة » يمكن نقييدها 
بالمصلحة » ثم نقل عن التذكرة أنه شرط فى جواز اقتراضه الولاية و الملاثة و 
مصلة الطفلءواحتج عليه بالرواية المذكورة . 

أقول : ماذكره من السند المشتمل على ابى الربيع مذكور فى التهذيب » 
والذى فى الكافى انما هوعن منصور بن حازم بستدين » أحدهما صحيح » فلامجال 
حينئذ للطعن بالسند » وأما تقييدها بالمصلحة فالظاهر بعده » 





و يعضد هذه الرواية أيضا رواية أحمد بن محمد بن أبى نصر (؟) « قال : 
سألت أبا|الحسن (عليهالسلام)عن الر جليكون فى يده ماللايتام فيحتاج اليدفيمديده 
فيأخذهوينوىأن يرده ؟ فقال: لاينبغى له أن يأكل الاالقصدءولايسرف وانكانمننيته 
أن لايرده عليهم فهو بالمنزل الذى قالالله تعالى عزوجل :دان الذين ياكلوناموال 
اليتامى ظلمأ» . 
وهذه الرواية أظهر فىعدم المصلحة لان ظاهرها أن المسوغ للاقتراض هومجرد 
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الاحتياج وان لميكنثمة مصلحة , نعم يجب تقبيده يعدم الضر كما يشيراليه قوله 
وانكان من نيته أن لايرده الى اخره . 

ومن العجب استدلاله فى التذكرة على اعتبار المصلحة بالرواية الأولى ؛ 
مع أنها مطلقة؛ ثم ظاهر جملة منهم العلامةفى التذكرة أنة يشترط فى اقراضهغيره 
الوثاقة والملاثة والرهن جميعاً مع الامكان » وأسقط اعتبارالرهن مععدم امكانه. 

وظاهر بعضهم أنه مع امكان الرهنلايعتبر كونه ثقة ولامليا ؛ لانضباط الدين 
بالرهن » والظاه ر أنه الاقرب » وان كان الاحوط » وظاهرهم انه مع تعذر الرهن 
والوثاقة لايجوز الاقراض » واستشكله بحضهم حيث يؤدى ثركه الى تلف المال» 
كالحئطة تتلف بالسوس ونحوها ء فانه لايزيد على أكل المقترض له » قال : بل 
الظاهر أن المقبوض كذ لك أولىءلامكان حصوله منه بخلاف مالوتركءوعلى تقدير 
تحقق عدم الوفاء و تحقق التلف بدون الاقراض » يمكن أولوية الافراض لثبوته 
فى ذمتهءفيحتمل تخلصه أووارثه منهءأوأخذه فى الاخخرة»بخلاف التلف من الله الا 
أن يقال : بثبوت العوض عليه تعالى » فيحتمل ترجحه لانه أكثر . 

الموضع الثالث : لايخفى أن مجرد اطلاق الرهن لايقتضىكون المرتهن 
وكيلافى بيع الرهن لوتعذرالاداء. نعم يجوز له ان يشترطكونه وكيلأفى البيععند 
الحلول وتعذرالوفاء ءلانه من الشروط السايغة» وكذا يجوز اشتراطها لوارثه من 
بعده أووصيه بعد موته » وكذا يجوز اشتراطها لاجبنىغيره؛ وغيروارثه ووصيه . 

ودليل لزوم الشرط المذ كو رماتقدم م نأدلة وجوب الوفاء بالشروطالواقعة 
فى العقوداللازءة »ولماكان الرهنلازما من جهةالراهنفقط»كانتالوكالة لازمة من 
جهتهءوأما من جانب المرتهن فلا:وله عزل نفسه و كذا الغيرفانه لمصلحته » وهل 
للراهن فسخها بعد ذلك ؟ قولان»أظهرهما العدم »لماعرقت من أن عقد الرهنلازم 
من جهته » فيلزم ماشرط فيه كذلك . 

احتج القائلون بالجواز بوجوه : أحدها أن الوكالة من العقود الجايزة 
ومن شأنها تسلط كل منهما على الفسخ » و ثانيها-أن الشروط لايجب الوفاع بها 
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وان كانت فى عقدلازم ».بل غايتها تسلط المشروط له على فسخ العقد المشروط 
فيه » وثالثها ‏ أن لزوم الشرط انما يكون مع ذكره فى عقّد لازم كالبيع ونحوه» 
والرهن ليس كذلك ». فان ترجيح أحد طرفيه على الاخر ترجيح من غيرمرجح . 
والجواب عن الاول أن الوكالة وانكانت فى نفسها ومن حيثهى كذلك» 
الا أنه لاينا فى حصول اللزوم لها بعارض » كجعلها شرطاً فى عقد لازم وهو 
هنا كذلك . 
وعن الثانى_بمنع ماذكره » وقدتقدم تحقيق المسألة فى المسألة الثانية من 
المقام الثانى فى أحكام الخيار من كتاب البيع » و أن الاظهر هو وجوب الوفاء 
بالشرط الواقع فى العقد اللازم . 
وعن الثالث_بماقدمنا من أن عقدالرهن لماكان لازما منطرف الراهن كان ما 
يلتزمهالراهن لازما من قبله ؛ عملا بمقتضى اللزوم » والشرط وقعمن الراهنعلى 
نفسه فيلزم » و لماكان من طرف المرتهن جائزاً كان ما يلتزمهكذلك » فيجوز له 
فسخ الوكالة , لانها حقه » فيجوزله تركه . 
وتبطل ال وكالة يموت المشروط لهء لامن حيث كونها من العقودالجائزة 
ومن شأنها "أن تبطل بالموت » بل»ن حي ثأن الغرض من الو كالة الاذن فىالتصرف» 
فيقتصرفيها تلىهن أذن له , فاذامات بطلتمنهذه الجهة: كما تبطل العقود اللازمة 
الجارية على نحوذنك » >الاجارة المشروطة فيها العمل بنفسه » فانها بموته تبطل 
وأما أصل عقد الرهن فلاييطل يموت أحدهماءلانه وثيقة على الدين » فيبقى ببقائه 
فعلى هدالو كانت الوكالة للمرتهنفانه بموتهينتقل الرهانةالى وارثه » دو تالو كالة» 
الا أن يكون مشترطة لاوارث . 
ولو كان المرتهن وكيلا فى ببع الرهن » فهل يجوزله ابتياعه وتولى طرفى 
العقدأم لا؟قولان:وعلل الأول بأنالغرض وهو البيع بثمن المثل حاصل » وخمصوصية 
المشترى ملغاة » حيث لم يتعرض لها . 
وعلل الثاتى_بان ظاهر الو كالة لايتناوله»قال فى المسالك بعد نقلذلك : و 





.+ فىأنالراهناذاماتوالمرتهنأحق باستيفاء دينه ‏ 4ه 

الاقوى الجواز فى كل وكالة انتهى . 

والمشهور جواز البيع على ولده بطريق أولى.ونقل عن ابن الجتيد المننع 
من البيع على نفسه وولده وشريكه ومن يجرى مجريهما للتهمة . 

أقول : و مرجع المسألة الاولى الى جواز بيع ال وكيل من نفسه و عدمه » 
وقد تقدم الكلام فى هذه المسألة فى المقدمة الثانية فى آداب التجارة من كتاب 
التجارة» و كذافى بعض مو اضعالمسألة الرابعة من المقام الثانى من الفصل الاول فى 
البييع من الكتاب المذكور» وأمامانقلعن ابنالجنيدمن التعميم المذكورفلم نقفله 





الموضع الرابع: المشهور ان الراهن اذامات وعليه ديون يقصرماله عنهاء 
فالمرتهن أحق باستيفاء دينه من الرهن ؛ دونغرماء الميت» وعلل بأنذلكمقتضى 
الرهانة » و أنه استدق الاستيفاء من المرتهن قبل تعلق ساير الديون بالاموال و 
التركة »فلايشار كه أحد , وهو جيد الاأن ما وصل الينا من الاخبارالمتعلقة ذلك 
على خلافه . 

ومنهامارواه الشيخ عنعبد الله بن الحكم(١)‏ وقال : سألت أباعبد الله لاعن 
رج ل أفلس وعليهدين لقوم » وعندبعضهم رهون » وليس عند بعضهم قماتءولايحيط 
ماله بماعليه من الدين » قال : يقسم جميع ماخلف من الرهون و غيرها عل ىأرباب 
الدين يالحصص » و رواه الصدوق با ستاده عن محمد بن حسان عن أبى عمران 
الارمنى عن عيداللابن الحكممثله . 

ومارواهالشيخ والصدوق جميعا عن محمدبن عيسى بنعبيد عن سليمان بن 
حقص المروزى )١(‏ «قال : كتبت الى أبى الحسنإْت فىرجلمات وعليه دين» 
ولم يخلف شيئًا الارهنا فىيد بعضهم فلا يبلغ ثمنه أكثر مزمال المرتهن » أيأخذه 
بماله أو هو و ساير الديان فيه شر كاء ؟ فكتب إإلتكلإ جميع الديان فى ذلك سواء ) 


. التهذيب جلاص6!!١ الفقيه ج"ا ص195 و1984‎ )()1١( 





5ك الحدائقالناضرة اج 


يوزعو نهمنهم باالحصص»الحديث ولم أرمن تعرض للجواب عنالخبرين المذ كورين 
من القائلين بالقول المشهور . 

و المشهور وجوب تقديم صاحب الرهن أيضا فيمالوكان الراهن حيأء بل 
صرح بعض محققى متأخرى المتأخر ين بأن ذلك اجماع » قال : ومستندهكون ذلك 
من-حصايص الرهن ؛ فانالدين المتعلق بالرهن لامحالةلهتعلق بالاستيفاء » وانذلكمن 
قوائده التى شرع لها . 

أقول : ولم أق هنا على نص ينافى ذلك » فلابأس بالقول به » وانماالاشكال 
فى الميت » فان ظاهرهم القول بالاختصاص » بل لمأقف على مخالف صريح فى 
الحكم المذكورء وصريح الخيرينالمذكورينالتشريك » واطراحهما والخروج 
عنهمابغير معارض ‏ مشكل »ء فالظاهر هو القول بمادلاعليه من التشريك » ويكون 
الحكمهنا مستثنى منقاعدة الرهن التى اشاروااليها وتمسكوا بها . 

ونقل عن بعض الفضلاء المعاصرين )١(‏ (قدس الله روحه) القول بذلك, بعد 
أن اختاره عن ظاهر الصدوق فى الفقيه » و لعله لذكره خبر المروزى فى الكتاب 
المذكور ؛ بناء على ماذكره فى صدر كتابه » ونقله عن المحدث الشيخ محمدبن 
الحسن الحر ؛ وعن جده العلامة المحدث السيد نعمةالله الجزائرى طاب ثر اهماء 
ثمقال:وهو لازم على جميع أهل الاخبار» لصراحتهما فىالمطلوب » وسلامتهما 
من المعارض . 

ثم نقل عن الفاضل المشهور بخليقة سلطان-فى حواشيه على كتابالفقيه.تأويل 
الخبرين بأن المراد ما رهنه بعد الحكم بافلاسه , ثمرده بأنه معيعده غير محتاج 
اليهلتوقفه على وجودالمعارض »ثمقال : ومااستندوااليهفى التسويةبينالحىوالميت. 
هن سبق تعلق حق المرتهن بالرهن ‏ يمكن منعه » بما أورده ابنفهدفى المهذدب 





)١(‏ هوالفاضل الاقاالسيد عبدالله بنالمقدس السيدنور الدين بن العلامةالسيد 


نعمةالله الجزائرى (نورالله تعالىمر اقدهم ) فى بعض أجوبة مسائل له _منهر حمدالله. 








”7 فى انه ليس للمرتهن التصرق فىاأرهن اكاك 
من أنالحى لدذمة يتعلق بها ديون الباقين » ويمكن وفاءهم مع حياته , وبعدالموت 
يتعلق حقوق الديان بأعيان التركة » فيتساوى الجميع فى ذلك » نظير ماقالوه فى 
غريم الميت الذىيجد عيزماله:أنهليس له أخذها » لان دينه ودين غيره متعلق بذمة 
الميت » وهم مشت ركون فيه»وانكان فى ذلك كلامبيناه فى محاه انتهى كلامه(قدس 

سرة) وهوجيد . 

الموضع الخامس ‏ المشهور أنه ليس المرتهن التصرف فىالرهن مطلقا 
الاباذن الراهن » قانتصرف لزمته الاجرة فى ماله أجرة , ك ركوب الدابةوسكنى 
الدارء لانه انتفاع بمال الغير بغير اذنه » فيضم نأجرته المثلية فى المثل » أوالقيمة 
فيمايضمن كذلك » كاللبن و نحوه ء ولو أنفق على الداية فانكان بامر المرتهن 
رجعيها عليه ) والااستأذنه » فاذا امتنع أو غاب رجع الى الحاكم الشرعى » وان 
تعذر أنفق بنيةالرجو ع.وأشهد علىذلكءليثبت له به الحق . 

وقالالشيخ فى النهاية:واذاكان الرهن دابة فركيها المرتهن كانت نفقتهاعليه» 
وكذلك ان كانت شاة شرب لبنها كانت عليه نفقتها » واذاكان عندالانساندابة أو 
حيوان رهناً فان نفقتها على الراهن دون المرتهن » فان أنفق المرتهن عليها كانله 
ركوبها والانتفاعبهاء أوالرجوع علىالراهن يما أنفق . 

وقالابنادريس بعد كلام فى المقام : والاولى عندى أنهلايجوز له التصرف 
فى الرهن على حال » للاجماع على أن الراهن و المرئهن ممنوعان من التصرف 
فى الرهن . 

و قال ابو الصلاح : يجوز للمرتهن اذا كان الرهن حيواناً , فيكفل مؤنته 
أنينتفع بظهره أوخدمته أوصوفه أولبنه وان لم يتراضيا » ولايحل شىء من ذلك من 
غير تكفل موّنة ولامرضاة » والأولى ان تصرف قيمة منافعه فى مؤنته . 

أقول:والذىوقفتعليهفى هذ||امقام من الاخبارماروادثقة الاسلامفى الكافىعن 
أبى ولاد )١(‏ فىالصحيح وقال :سالت أباعبد الله إإلفلا عن الرجل يأخذ الدابةوالبعير 
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رهناً بماله أله أن ير كيه ؟ قال : ققال : انكان بعلفه فلهأن يركبه » وان كان الذى 
رهنه عنده يعلفه » فلس لهأن ير كبه » و رواه الصدوق فى الفقيه عن اين محيوب 
عن أبى ولاد مثله » الاأنه عبر بضمير التثنية فىالمواضيع المخمسة » ورواهالشيخ فى 
الصحيح ايضامئله . 

و مارواه الشيج عن السكونى ١(‏ ) «عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن على 
تل » قال : قال رسو لالله يَيفْقْ : الظهرير كب اذا كانمرهوناً » وعلىالذى ير كبه 
نفقته » والدر يشرب اذاكان مرهوناً وعلى الذى يشرب نفقته» ورواه الصدوقعن 
اسمعيل بن «سلم عن جعفر بن محمد ]2 . 

والخبران كماترىدالان بظاهر هماعلى ماذكره الشيخ فى النهاية»والاصحاب 
حملوهما على مااذا أذذله الراهن فى الانفاق م عتساوى الحقين . 

وأنت خبير بمافيه من البعد عن سياق الخبرين » سيما الاول » لان السائل 
سأله ع نالرجل يأخذ الدابة أوالبعير أله أذي ركبه يعنى من غير اذن الراهن , والا 
فمع الاذن لامعنى للسؤال بالكلية » فأجاب لإلئلا بأن لهذلك انكان يعلفه » و اعتباز, 
مساواةالحقينمععدم انضباطالر كوب_واحتماله القلة والكثرة » وان أمكنانضباط 
العلف_بعيد جداً » وتخصيص القواعد-التى الجأتهم الى هذ|التأويل_بهذينالخبرين 
سيماالاول لصحته وصراحته غير بعيد 

و يظهر من الفاضل الخراسانى فى الكفاية الميل الى ماذهب اليه الشيخ » 
حيثقالبعد نقل الصحيحةالمذ كورة : وقول الشيخ قوى » ويؤيده رواية السكونى 
انتهى وهو جيد . 

ولوكان للرهن غلة وفوائد و تصرف أيها المرتهن وجب عليه أنيحتسيها 
مندينه » وبذلك تكائرت الاخبار مضافا ألى اتفاقالاصحاب . 

و منها ما رواه فى الكافى و التهذيب فى الصحيح أو اللحسن عن ابن 


(١)التهذيب‏ جل/اصم!1!7 الفقيهج#اص 198 . 





05-3 فىانه ليس للمرتهن التصرف فى الرهن تفقوا 5 
سنان: ١:(‏ ) عن أبى عبد الله لل « قال : قضى أمير المؤمنين ]تكلا فى كلرهن له 
غلة أنغلته تحتسب لصاحبالرهن» مماعليه » . 1 

وعنمحمدين قيس ( 7 ) فى الصحيح عن أبى جعفر لبلا أن امير المؤمنين 
عليها لسلام قال : فى الازض البوريزررعها الرجلليس فيها ثمرة فزرعها وأنفق عليها 
من ماله : أنه تحتسب له نفقته و عمله خالصاً » ثم ينظر نصيب الارض فيحتسبمن 
مالهالذى ارتهن به الارض حتى يستوفىماله » فليدفع الارض الىصاحيها . 

و مازوناه:فى الفقيه عن الحسن بنمحبوب عن الكرخى () « قال : سألت 
اباعبد الله !4 عن الرجل رهن بماله أرضاً أوداراً لهما غلة كثيرة » فقال : علىالذى 
ارتهن الارض والدار يمال ه أن ,سب لصاحب الارض والدارما أخذ منالغلةويطرحة 
عتدمن الدين الذى لذه . 

وعن محمدبن قيس (4) فى ,الصحيح عنأبى جعفر كليم وقال :انرهنرجل 
أرضاً فيهاثمرة فان.ثمرتها من حساب ماله » وله حساب ما عمل فيها وأنفق منها » 
واذاستوفىماله فليدفع الارض الى صاحبها » . 

واطلاق هذه الاخيازرشامل لمالو كان التصرف باذنالراهن أو بغير اذن » 
ولافرق.بينهما فىالحكم المذ كور الا ياعتبار الاثم وعدمه . 

قال الصدوق فى كتاب المقنع : اذا كان الرهن دارالها غلة: فالغلة لصاحب 
الدار » فانسكنها المرتهن لمتكن عليه غلتها لصاحبها » الاأن بكون استأجرهامئه» 
فانآجرها فعليهأنيجسب كراها من رأسماله . 

قال فى المختلف : و هذا الاظلاق ليس بجيد » بلينبغى التقييد بالسكنى 
باذن الراهن » والظاهر أنمرادهذلك . ش 

أقول منالعجب أنالضدوق. لايفتى .فى هذا الكتاب الايمتون الاخبار » معان 


. الكافى جو ص هنا‎ )5-١( 
. (9ة) الفقيه ج"ا ص 155 و/197‎ 
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كلامه هناممايخالف مانقلناه من الاخيار » مععدم وجود خبربه فيما وصل الينا من 
الاخبار والله العالم . 

الموضع السادس ‏ قد صرحوا يأنه اذالميكن المرتهن وكيلا فىالبيعاما 
لعدم الوكالة » أوليطلانها يموت الراه نكما تقدم (١)فانه‏ يجوزله لوماتالراهن 
وخاق جحود الورثة للدين أن يبيع بنفسه » ويستوفى حقه » ويرجع الياقى انكان 
على الورئة » وكذا يجوز له لوخاف جحودالرهن أيضا ولميكن وكيلا » وينبغى 
أن يعلم ان ذلكمع البينةالتى يمكن بهااثيات الحقعندالحاكم الشرعى»والاوجب 
أن يثبت عنده الدين والرهن » ويستأذنه فى البيع» كذاقالوا : 

ويدل على أصل الحكم المذكور مارواه الصدوق والشيخ عن سليمان بن 
حفص المروزى ( 7 ) «أنه كتب الى أبى الحسن إِدلا فىرجل مات وله ورئثة» 
فجاء رجل وادعى عليه مالا وأن عنده رهناً فكتب يللا ا نكان له على الميت مال » 
ولابينة لهفليأخذ ماله عما فىيده ؛ و ليرد الياقى على الورئة » ومتى أقر بما عنده 
أحذبه » و طولب بالبينة على دعواه و أو فى حقه بعد اليمين » ومتى لم يقم البينة 
و الورئة ينكرون ء فله عليهم يمين علم » يحلفون بالله ما يعلمون له على ميتهم 
حقاع. 

وظاهر الخب رأن أخذه ممافىيده مشروطة بعدم البينة »كما ذكره الاصحاب » 
وقى معناه عدم امكان الاثبات عندالحاكم لآمر آخخر غير عدم البينة » ويؤيده قبح 
التصرق قىمال الغير الاباذنه » حر جح صورةعدم امكان الاثبات للضرورةوالأجماع» 
فبقى ماعداه » وينبغى أنيراعى فى الخوق الموجب للتصرف ماكان مستنداً الى 
القرائن المفيدة للظنالغالب بجحود الورثة أوالراهن » فلا يكفىمجرد توهمذلك 
والله العالم . 

)١(‏ فىالموضعالثالث ان الوكالة من العقود الجائزة ومن شأنها أن يبطل 
بالموت كما صرح بهالاصحاب.مئه رحمدالله » 

(0) التهذيب جلا ص78١‏ الفقيهدج" ص198 . 





ج٠7‏ فىتحريم التصرف لكل من الراهن و المرتهنفى الرهن -789؟ 





السابع : الظاهر أنه لاخلاف فى تحريم التصرف لكل منالراهن والمرتهن 
فى ارهن الا باذن الآخر » أما المرتهن فظاهر ء لانه غير مالك » ومجرد الرهن 
لايستلزم جوازالتصرف . 

ويدل عليه أيضاً جملة من الأخبارءمنها مارواه الشيخ فى التهذيب عن ابن 
بكير )١(‏ فى الموثق« قال : سأل تأباعبدالله (عليهالسلام)» عن الرجل رهنرهنائم 
انطلق » قلا يقدر عليه أيباع الرهن ؟ قال :لاحتىيجىء صاحيبه » . 

ومارواه المشايخ الثلاثة « عطرالله مراقدهم » عن ؛ عبيدبن زرارة (؟) عن 
أبى عبدالله(عليه السلام)د فىرجل رهن رهناً الى وقت غير موقت » ثم غاب هلله 
وقت يباع فيه رهنه ؟ قال : لاحتى يجىء » و فيهما دلالة لاسيما الثانية على جواز 
الرهن من غير تعيين وقت » ولا وكالة فىالبيع » وعلى المنع منالبيع على تقدير 
التعذر . 

وماروادفىالكافىو التهذيبوالفقيهعناسحاق بنعمار (") فى الموثق برواية 
الثالث « قال : سألت أبا ابراهيم يبلا عن الرجل يكون عنده الرهن » فلا يدرى 
لمنهو من الناس » فقال : لاأحب أنيبيعه حتى يجىء صاحبه ؛ قلت : لايدرى لمن 
هومن الناس ؟ فقال : فيه فضل أو نقصان ؟ فقلت : فا نكان فيه فضل أونقصان فقال : 
انكان فيه نقصان فهوأهون يبيعه فيوّجر فيما نقص من ماله » وانكان فيهفضل فهو 
أشدهما عليه يبيعه ويمسك فضله حتى يجىء صاحبه » (4) وفى رواية الفقيه قد 


١9ص التهذيب ج/ا‎ )١( 

(9) الكافى ج م ص 704 التهذيب ج لا ص 115 الفقيه جا ص ١99/‏ 

(م) الكافى جوص "م7 التهذديب ج لاصم8؟! الفقيه ج "ا صل9ا19 . 

(5) أقول : احتمل بعض مشايخنا المحدثين من متأخر المتأخرين أنيكون 
قوله يبيعه و يمسك فضله بأن يكون المبيع مجموع الرهن , و على هذا المراد 
لفضلهالباقىمن الثمن زائدأعلى الدين » وأن يكو نالمبيع قدرحقه » ويكونالمراد 





-15- الحدائق الناضرة ا 
سقط بعد الناس الاولى » الى التاس الثانية » وحمل البيعهنا على كونه وكيلاأوباذن 

الحاكم الشرعى . 

قال فى المختلف:اذاحل الدين لم يجزبيعه الا أن يكون وكيلا ء أويأذن له 
الحاكم » قالهابن ادريس وهوجيد » وأطلق ابوالصلاحجواز البيعمععدمالتمكن 
من استيدان الراهن » ولايبعد عندى العمل بظاهر اللخبر فى الصورة المذكورة من 
بسع المرتهن من غير أحد الامرين » بناء على ظاهر الاذن منه(عليهالسلام)هنا » ولعل 
وجه الاشدية فى صورة الفضل من حيث أنه يلزمه حفظ الفضل الى أن يظهر 
صاحية . 

بقى الكلام فى أن هذا الخبردل على جواز البيع مع التعذر , وماقبله دل 
على المنع »كما قدمناالاشارة اليه ويمكن الجمع بالفرق بين الدوقت و غيره ؛ 
فيحمل الاولعلىغير الموقت » كماهوظاهر الخير المذكور ء والثانى على الموقت 
والمؤجلففانه متى حل الأجلجاز البيع على النحو المتقدم » ويحتمل حمل الخير 
الاول على الكراهة المؤكدة »كما يشير اليه قوله ,لد فى الخبر الثانى لاأحب أن 
يبيعه حتى يجىء صاحبه . 

وأما الراهن فظاهر الاصحا ب كما عرفت أنهكذلك » وهو بالنسبة الى ما 
يخرجه عن كونه رهناكبيع وعتق ونحوهما » أويوجب نقصانه »كاجارة ونحوها 
ممالااشكال فيه » و أما التصرف بمالايوجب شيئا من ذلك كتزويج العبد و تقبيل 
الامة وتعليمها الصنعة ونحو ذلك فلا دليل عليه » الا أن يدعى الاجماع فى المقام 

ومما يؤيد ماذكرناه ما رواه » فى الكافى فى الصحيح أو الحسن عن 


دبا لفضل باقى الرهن والاشدية علىهذاالوجه لعلها ياعتبار الضمانء أوباعتبار عدم 
تيسر مشتر لهذا الباقى ؛ أقول:لايخفى بعد الحمل الثانى وسياق الخبر انما يقتنضى 
ى الاولكما يشير اليه كلامه عليه السلام فى صورة النقصان و مرجع الضمائر 
فىسياق الخبرانماهوالى الرهن . » والحمل على قدرال<ق تقتضىتفكيك الضمائروهو 


معيبد نهر حمةالله . 





ج١7‏ فىتحريم التصر فككل من الراهن والمرتهنفىالرهن -517ب 





الحلبى )١(‏ « قال : سألت أبا عبدالله يلكلا عن رجل رهن جارية عند قوم أيحل له 
أن يطأها ؟ قال : ان الذين ارتهنوها يحولون بينه وبينها » قلت أرأيت انقدرعليها 
خاليا قال : عم لاأرى هذاعليه حراماً » . 

وعن محمد بن مسلم (؟) فى الصحبح عن أبى جعفر لكلا فى رجل رهن 
جاريته قومأأيحلله أن يطأهاقال: فقال : ان الذين ارتهنوها يحولون بينه وبينها » 
قلت : أرأيت ان قدرعليها خالياً » قال نعملاأرىبهبأسا » ورواهما الشيخ(رحمهالله) 
أيضاً والصدوق روى الثانى باستاده عن العلا عن محمدبن مسلام مثله » الا أنه قال 
انقدر عليها خالياً ولم يعلم بهالذين ارتهنوها . 

ومن العجب مانقل عن بعضهم منعدم جواز الوطىعوات أذن المرتهن » 
والاخبار الصحيحه كماترى تنادى بالجواز مععدم الاذن . 

وقال فىالدروس وقى رواية الحلبى يجوز و طيثوها سرأ وهى متروكة» 
ونقل فى المبسوط الاجماع عليه » وأنت خييربما فيه “فان ترك الرواية سيما مع 
صحه سندها وتأيدها بالصحيحة الاخرى مععدم المعارضلايخلومن مجازفة . 

وبالجملةفانى لاأعرف لهم دليلاعلى مايدعوته من العموم 2 الادعوىالأجماع» 
كماسمعت من نقله عن المبسوط 3 ونحومماتقدم فى كلام ابن ادرس فى الموضع 
الخامس » وفيه ماعرفت فىغير موضيع . 

قالفىالمسالك : لماكانالرهنوئيقة لدين المرتهن لميتم الوثيقة الابالح.جر 
على الراهن » وقطع سلطنتة » فيتحرك الى الاداء » قمن ثم منع الراهنمن التصرف 
فى الرهن » سواء أزال الملك كالبيعأمالنفقة كالاجارةأم انتقضالمرهون وقل الرغبة 
فيه » كالتزويج » أم زاحم المرتهن فى مقصوده كالرهن لغيره » أم اوجب انتفاعاً - 

وان لم يضر بالرهن كالاستخدام والسكنىءولايمنع منتصرف يعود نفعه على الرهن 


١59ص الكافى جه ص ه78 التهذيب جلا‎ )١( 
» 7١ ١صا#م (؟) الكافى جى ص/ل١؟ التهذيب ج لاص 14 الفقيه جح‎ 





-74- ْ الحدائق الناضرة جم 
كمداواة المريض » ورعى الحيوان » وتأبير التخل » وختنالعبد , وخفض الجارية 
ان لم يود الى النقص انتهى . 

وهو ظاهرفى تخصيص جوازتصرف الراهنيما يعود به النفع على الرهن» 
وأما ماعداه فهو محرم » و حينئذ فمحل البحث معهم فى ما عدا هذا الموضع » 
وماعدا ماأشر نا اليه آنفا مما يخرجه عن كونه رهنا أو يوجب نقصاً » فانه لابحث 

وظاهر كلامه هنا أنالموجب للتحريم فى محل البحث هو التحرك الىأداء 
الدين » فانه لوجاز له التصرف فيه » و الانتفاع به فى الوجوه المذ كورة مماعدا 
ما استثنى لم يتحرك الى الاداء . 

و فيه مع الاغماض عما عرفت فى غير مقام من عدم صلاحية أمثال هذه 
التعليلات لتاسيس الاحكام الشرعية ‏ ان ذلك يمكن استدراكه بييع الرهن بعد 
حلول الاجل » واستيفاء الدين كماهو قضية الرهنانتفع به أولم ينتفع به » ونحن 
انما وافقناهم فىصورة التصرف بما يزيل الملك أو يوجب النقصان لما فىالاول 
من فوات الرهن » وفى الثانى من دول الضرر على المرتهن » وأما ماعداذلك 
فلاوجه للمنع منه مع عدم النص » و يخرج ما ذكرنا من الخبرين الصحيحين 
شاهداً . 

والى ما اختر ناه يميل كلام المحقق الاردبيلى(قدس سره) فى شرح الارشاد 
حيرث قال بعد البحث فى المقاموذ كر الخبرين المتقدمين-مالفظه:وبالجملة المنع 
مطلقا غير ظاهر الوجه »كما هوظاهراكثرالعبارات » خصوصاً عن الوطىء ومثله, 
أوأقل ضررا منهءأ لامالا ضرر على الرهن مثل الاستخدام » وليس الثوب اذا لم 
ينقص ولايضر » وسكنى الداروركوب الداية واستكتاب المملوك الى آخر كلامه 
زيد فى |كرامه وهوجيد . ش 

ونحوه أيضا الفاضل الخراسانى فى الكفاية وهو ظاهر الصدوق بناء على 
نقله صحيحة مدمدبن مسلم وماذكره فى صدر كتايه والله العالم . 





ج-ء لافى أنهاذا وطأ الراهن الامة المرهونه وأحبلها صارت أمولد .119 





الثامن:اذا وطأ الراهنالأمة المرهونة باذنالمرتهن أوبدونه وأحبلها صارت 
أم ولد ء لانها لم تخرج من ملكه بالرهن » و ان منع من التصرف فيها كما هو 
المشهور بينهم » وعلى تقديره يأتم ويستحق التعزير مععدم الاذن » وعلى ماقدمناه 
فى سابقهذًا الموضع من دلالة الخبرين الصحيحين على صحة الوطىء مع عدم 
الاذن فلاائم » ولا تعزير . 

ثم انه مع الاحبال وصيرورتها أم ولد فهل تباع فى دين المرتهن ؟كما هو 
قضية الرهن أقوال:أحدها : جوازالبيعمطلقا » عملابمادلعلى بيع الرهن عند حلول 
الاجل وعدم أداء الراهن » ولان <ق المرتهن قدسبقالاستيلاد المانع » وهذاالقول 
مختار الشهيدين . 

و ثانيها : المنع مطلقا عملا بما دل على المنع من بيع أمهات الاولاد و 
هذا متها . 

و ثالثها : التفصيل باعسار الراهن فتباع » ويساره فلاتباع » و يلزمه القيمة 
من غير هايكون رقنا ء و هذا القولِ نقل عن الشيخ فى الخلا » و العلامة فى 
التذكرة . 

ورابعها : التفصيل بجواز البيع مع وطثها بغيراذن المرتهن » والعدم مع 

وقوعه ياذنه » ونقل عن الشهيد (رحمهالله) فى بعش حواشيه . 
و مرجع الاقوال المذكورة الى تعارض دليلى جواز بيع الرهن »و منع بيع أم 
الولد » فمن الاصحاب من جمع بينهما بالتفصيل المذكورفي القولين الاخيرين» 
ومنهم من عمل بالترجيح »كما فى القولين الاولين » فبعض رجح أدلة جوازييع 
الرهن » والآخر رجح أدلة منع بيع أم الولد » والحق فى |امسألة أن ما ذكر من 
التفصيل فى كل من القولين الاخيرين لادليل عليه الامجرد أمور اعتبارية » و انما 
يبقى التعارض بين أدلة جواز بيع الرهن وأدلة منعبيع أم الولد . 

وظاهر شيخنا الشهيد الثانى الاستناد فى ترجيحه أدلة جواز بيع الرهنالى 
سيق سيبه » قال فى المسالك : و أقوى ترجيح جانب الرهن يسبق سببه » فتجويز 





00 2 الحدائقالناضرة ا 
البيع مطلقا أقوى وفيه مالايخفى . 

وبالجملة فانه قد تغارض اطلاق أدلة جواذ بيع الرهن واطلاق أدلة المنع 
من بيع أم الولد » وتخصيص أحد الاطلاقين بالآخر يحتاج الى دليل ٠‏ الاأنى لم 
أقف بعد التتبع للاخبار على ما يدل متها على ما ذكروه » و ان أشتهر بينهم » بل 
ادعى الاجماع عليه من اختصاص الرهن بحق المرتهن » فيطلب من الرهن بيعه 
اذالم يكن وكيلا عنه فى البيعءأو الاذن فيه » فان فعل والارفع الامر الى الحاكم 
الشرعى كما ذكروه(رضوانالله عليهم). 

بل ظاهر الأخبار المتفدمة فى المؤضضيعالرابع(١)من‏ هذا المقام ائماهوالعدم» 
فيما اذا مات الراهن » واستغرقت ديونه التركة , حييث حكم ئلا فيها بالتشريك 
بين جميع هذه الغرماء » وان كان الاصحاب لم يقولوا بمضمونهاءلخزوجها عن 
قاعدنهم المذ كورة ؛ ولم أقف فى الاخبار على ماذكروه الافى صورة مالوخاف 
المرتهن جحود الورثة:كما مرفى الموضع السادس (؟) فان الرواية قد صرحيته. - 
فىهذه الصورة بأنه يأخذ ماله مما فىيده » و اعا ما عذ! ذلك فلا » وحينئذ .فيقوى 
بناء على ما ذكر ناه القول بالمنع من البيع عملا بالاخبار الدالة على عدم جواز 
بيع أم الولد من غير معارض فى هذا المقام سوى صوزة خوى الجحود . 

لكنربما نافى ذلك ماوردفىجملة من أخبارالرهن منقو لهم م8 استوثق 
منمالك » اذلامعنى للاستيثاق الاباعتبار أخذ الدين من الرهن بعد تعذر الاداء من 
الراهن . 

ومن الاخبار الدالة على ذلك صحيحة عبدالله بن سنان (م) « قال : سألت 
أياعيد الله إلكلإعن السلم فى الحيوان والطعام ويرتهن الرجل بمالهرهناً ؟ قال: نعم 
استوثق منمالك » . 


)١(‏ صؤه؟ (؟) ص4؟ 
(") الفقيوج”؟ ص0١15‏ . 








ج-١7‏ فى أنه لووطأها مكرها فعليه عشر قيمتها انذكانت بكرأ -الالا 


وقىموثقة سماعة )١(‏ الواردة فى أخذ الرهن على مال المسلم ايضاً « قال 
قا : لابأس أنتستو ثقمنمالك»6و نحوهماغيرهما ولعل هذه الاخيارو نحوهاهىمستند 
الاصحابفيماذ كروه هنا » وان كانتغير صريحة فيما ادعوه من القاعدة المذ كورة » 
فانمجردالاستيثاق لايدلعلى جو ازالبيع » ولعله ياعتبارالحجرعنالانتفاع به . 

وكيف كان فالمسألة لايخلو من الاشكال » ثم انه ينبغى أنيعلم أنهابالوطى: 
بل بالحمل لاتخر جعن كو نهارهناً , اذلامنافاة بينهما » وانمنعنا من بيع أمالو لدلامكان 
موت الولد » فانهمانع » واذامات عمل السيب السابقعمله. 

التاسع : لووطأها المرتهن بغيراذن الراهن مكرهاً لها , فالذى ذكره جملة 
من الاصحاب أن عليهعشر قيمتها انكانت بكراً » ونص ف العشران كانتثيباً:وقيل: 
مه رأمثالها مطلقا , لاندعوض الوطىءشرعاً . 

ونقل عن الشهيد (رحمهالله) فى بعض حواشيه القول بتخير المالكبينالامرين 
وهليجب على كلمن التقديرين المذكورين أرش البكارة زايد على المهر » أو 
العشر؟جعله شيخنا الشهيد الثانى فى المسالك احتمالا » وجزمبهفى الروضةء قال: 
لاندحق جناية » وعوضجزء فائت » و المهر على التقديرين عوض الوطىء . 

ثم اعترض على نفسه بأذه اذا وج بأرش البكارة صارت ثيبأ قيجب عليهمهر 
الثيب خاصة » و أجاب يانه اذاوطأها بكرأ فقداستوفى منفعتها على تلك الحال » 
وفوتجزء منها » فيجب عوض كلمنهما ؛ فلايتداحلان » ولان أحدهماعوض جزء 
و الاخر عوض منفعة.. 

وربماقيل : بدحولدفى العشر » وعدم دخوله فىمهر المثل » وأكثرعيارات 
الاصحاب هنامطلقة »ولوطاوعته فالمشهورأنهلاشىء عليه , استناداً الى قو لهجكل(؟) 

«لامهر لبغى » وهو نكرة فىسياق النفى فيعمءورد' بمنع دلالته علىموضعالنزاع » 

١ص التهذيب جلا ص49 الفقيهوج/ا‎ )١( 
التهذيب ج١١ ص +" لكنعن ابى جعفر عن آبائه ولتي مع اختلافيسير‎ )5( 
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لانالأمة لانستحق المهر ولاتملكه ؛ و انما هولمولاها فلاينافى استحقاق مولاها » 
معكون التصرف وقع فىملكه بغير اذنه » مع أنالمهرشرعا انمايطلق على عوض 
بضع الحرة » حتى سميت بسبيه مهيرة » بخلاف الأمة فالنفى فى النص محمولعليهاء 
قالوا : وبذلك يظهر أن ثبوت المهر أقوى » والمرادبه أحدالامرين السابقين فيما 
تقدممن القولين » قيل : وعلى تقدير نفيه كماهو المشهور لاشبهة فى ثبوت أرش 
البكارة » لانها جناية علىمالالغير » فثبت أرشها . 

أقول : لم أقف فى هذا المقام على نص يتعلق يما ذكروه من هذه الاحكام 
بالنسبة الىالزائى بأمة غيره؛ رهناكان تأءلاءوانكان ظاه ركلامهم الاتفاق على جل 
هذه الاحكام فى الجملة . 

والذى وقفت عليه مماربما يناسبه » ويمكن أنيكون هوالمستندلهم بالنسية 
الى العشر » ونصف العشر » مارواهالكلينى فى الصحيحعن الفضيل بن يسار )١(‏ 
«قال : قلت : لابى عبدالله لكلا فى حديث قال : قلت له : قما تقول فى رجل عنده 
جارية نفيسة » وهى بكر أحل لاخيه مادون فرجها أله أن يفتضها ؟ قال : لاليس له 
الاماأحل منها » ولوأحل له قبلة منها لم يحل له ماسوى ذلك » قلت:أرأيت ان أحل 
لهمادون الفري » فغليته الشهوة فافتضها » قال : لاينبغى له ذلك » قلت : فانقعل 
أيكون زاينا قال : لاء و لكن يكون خائنا » ويغرم لصاحبها عشرقيمتها انذكانت 
بكرا » واذلم تكن يكرا فنصف عشرقيمتها» وصريحها أن الواطىءفىهذه الصورة 
ليس بزان » وكذاصحيحة الوليدين صبيح المتقدمة فىالمسألةالتاسعة من المقصد 
الثانى من الفصل التاسع فى بيع الحيوان من كتاب البيع (؟) وموردها تدليس 
المزروج للجارية » وهى أخص من المدعى أيضا » فان ظاهر كلامهم أنهذا| حكم 

الزانى بأمة غيره » وانكان لشبهة شراء أو تدليس أو نحو ذلك » و لعل مستندهم 

. الكافى جه ص58؛‎ )١( 
: 107 ج15 ص‎ )0( 





اج فى أنه لومات المرتهن ولم يعلم الره ن كان كسبيل ماله 1 


أنهاذائبت ذلك فىالتزويج بتدليس الولى » وكذا فى صورتىالتحليل لغيرالفرج 
وانلميكن زانياقفى صورة الزنا بطريق أولى»سيمامعقوله فى صحيحةالوليد المشار . 
اليها بعد ذكر العشرونصف العشر » بمااستحل منفرجها » فانه ظاهرف ىأنوجوب 
ذلكمترتب على استحلاله ماليس لهشرعا « ولاريب أنهفى صورةالزنا أشد و أفضع» 
ولاأعرف هنادليلا غيرهاتين الروايتين » فانى يعد الفحص و التتبع لم أقف على 
غيرهما » ومع تسليم اجراءهما قى مطلق الزانى و أنه يجب أن يكون الحكم فيه 
كذلك » يبقى القول الثانى و الثالث عاريين عن الدليل » ونحو ذلك القول فى 
أرش البكارة » سيمامع القول يزيادته على أحد الامرين المذكورين » كما ذكره 
ذلك القائل .' 

وقد تقدم فى المسألة الرابعة عشرفى الجارية المشتركة يطأها أحد الش ركاء 
من المقصد الثانىمن الفصل التاسعفى بي عالحيوان (١)تحقيق‏ البحثفى هذه المسألة) 
وانجملة منالاصحابقدمنعوا وجوب الارش فى الصورة المذكورة ؛ لعدمالدليل 
عليه » و الاكتفاء بوجوب المهر على القول به » أو العشر أونصفهعلىالقولالاخر 
والله العالم . 

العاشر : الظاهر من كلام جمله من الاصحاب«ر ضوان الله عليهم»أنه لومات 
المرتهن ولميعلم الرهن كان كسبيل ماله » بمعنى أنه لميعلم وجود الرهنفى التركة 
ولاعدمهءفانه يكو نكسبيل مال المرتهن فى الحكم بكو نميراثاً » ولايحكم للراهن 
هنا بشىء » لان الاصل براءةالذمة من حقه » اذالرهن لميتعلق بالذمةحيث أنهأمانة» 
و لايتعلق أيضاً بماله » لاصالة بقاء ماله على ما كان عليه » من عدم استحقاق أحد 

هذا بالنظر الى ظاهر الامروان احتمل بحسب الواق ع كون الرهن فىالتركة 
ومن جملتهاء فأن الاحكام الشرعية انما تبنى على الظاهرء لاعلى الوقع » سيما ان 

احتمال التلف بغير تفريط قائم . 





)١(‏ ج15 ص47 
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والعجب أنهمدرضواناللهعليهم » ذكروا المسألة هناكما نقلهاعنهم جازمين 
بالحكم المذكور » معأنه فى باب القراض و الوديعة قد استشكل جملة منهم فى 
الحكم بذلك ؛ نظرأ الى ما ذكرناه هناء والى أن الاصل أيضاً بقاء المال , لان 
المفروض أنهفى يدالمرتهن » وللخبرعنه )١(‏ يو على اليد ماأخذت حتىتودى» 
بل صرح جملة منهم فى الوديعة » وربماكان هوالمشهور بأن الوديعة فى الصورة 
المذكورة تخرج من أصل التركةء مع تصريحهم هنا بكون الره نكسبيل مال 
المرتهن » والمسألة فى المواضع الثلاثة من باب واحد » بل الحكم فى كل أمانة» 
وسيأتى مزيد تحقيق لذلك انشاءالله تعالى فى كتاب الوديعة . 

الحادى عشر : اذاحل الاجل وتعذر الاداء فا نكانالمرتهن وكيلا فلااشكال 
فى جواز بيعه » واستيفاء حقه » والالم يكن لهالبييع بنفسهءلانه تصرف فى مالالغير 
بغير اذنه . 

ويؤيده ماتقدم فى الموضع السايم (؟) من روايتى ابن بكيروعبيدينزرارة 
وحينئذ فعليه أن يرجع الى الراهن , ويلزمه بالبيع أو الاذن فيه » فان امتنع رفع 
الامر الى الحاكم الشرعى » فيلؤيمه الحاكم بالبيع أؤ يبع عليه كما يفعل ذلك فى 
سايز الحقوق » على ما رواه سماعة ( #) عن أبى عبدالله عليه السلام م قال كان . 
اميرالمؤمنين يحبس الرجل اذا التوى علىغرمائه » ثم يأمرفيقسم مالهيالحصص » 
فان أبى باعه فقسمه فيهم يعنى ماله . 

بقى الكلام هنافىموضعين أحدهمالوغاب الراهن ولميقدر عليه » والظاهر 
رفع الاءر الى الحاكم ليبع عليه » فان تعذر فليبعه المرتهن » وقد تقدم فى موثقة 
اسحاق بن عمار فى الموضع السايع ما يدل على جوازبيع المرتهن » وظاهرها 


)١(‏ المستدك ج 7 صلا له 
(؟) ص6»؟؟ 
(م) الكافى جه ص١٠‏ لكنعزعمار 





ج١7‏ فى أنه اذاحل الأجل وتعذرالاداءلميكن له البيع بنفسه هلالا 





عدم التوقف على الرجوع الى الحاكم » الاأنهالاولى » والاحوط ذلك . 

و ثانيهما : لواستلزم رفع الامر الى الحاكم اثبات الدين مع عجزه عن 
الاثبات ‏ لعدم البينة أو تقدم حضورها أو عدمكونها مقبولة ‏ فالظاهر أيضاً جواز 
مباشرة المرتهن لذلك؛ واستيفاء حقه لخبر(١)‏ ولاضرر ولاضرار » 

ويؤيده جواز المقاصةفىصورة جحود الدين وعدمالبينةكماورد فى الاخبار 
وخبر:المروزى المتقدم فى الموضعالسادس(؟)الدال على جوازأخذماله ممافىيده 
مع خوف جحودالورثة . 

و نقل فى المسالك القول بجواز مباشرة المرتهن و توليه البيبع بنفسه فى 
صورة عدم امكان الاثئات و عدم امكان الوصول للحاكم » أما لعدمه أو لكونه فى 
بلد يعيد يشق التوصل اليه عن العلامة فى التذكرة » و هو ظاهر اختياره أيضا فى 
الكتاب المذكور . 

و قد عرفت مايؤيده ويدل عليه » ولوأمكن الاثبات عندالحا كم بالبينة لكن 
افتقرالى اليمين معهاء لكون المدعى عليه ميتا أوغائبا » بناء على المشهورء فيمكن 
أن يقال : انه غير مانع من الرجوع الى الحاكم , فلا يجوز له الاستقلال بالاخذ 
بل يحلف » و هو ظاهر اختياره فى المسالك مع احتماله فيه الجواز أيضا » دفعا 
لمشقة الحلف بالله تعالى » ولوأذن المرتهنفى البيع بعدالحلولجازالبيع بقى»الكلام 
فى التصرف فى الثمن» وقدأطلق جواز التصرف بناء على الاذن المذكور؛ وفصل 
آخرون - وهوالظاهر ‏ بأنه انكان الحقموافقاللثمن جنساً ووصفا جازالتصرف» 
كما قيل مثله فيما اذا كان مافى ذمة المديون » مثل الدين جنسأ و وصفا » فانه 
يجوزله الاخذ مقاصة من غير توقف على التراضى » ولولم يكن موافقا له لويجز 
الاباذنالراهن » لانها معاوضة أخرى » كما أنه لايجوز لهالتصرف فى الرهنلذلك 

وريما كان وجه الاطلاق هوأن جواز التصرف مفهوم من الاذن فى البيع 


)١(‏ الكافى ج وص 19 (؟) ص74 
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والتوكيل » لان فائدته جواز التصرف فى الثمن وهوجيداندلعليه شىء من قرائن 

المقام » والافالتفصيل اجود . 

وأمالواذن لهفى البيع قبل حلول الاج لجاز البيع؛ ولكن ليس له التصرف فى 
الثمن الابعد حلول الاجل » لعدم الاستحقاق قبله » والاذن فىالبيع لايقتضى تعجيل 
الاستيفاء » وهل يكو نالثمنفىهذه الصورةرهنا فلايجوز للراهن طلبهأملا؟اشكال» 
ولم يحضرنى الان تصريح أحدهم بالحكم المذكور » و يمكن ترجيح العدم » 
بأن حق المرتهن انما تعلق بالعين » فلايتعدىالى الثمن الابدليل » وليس ء فليس. 
والله العالم . 

الفصل اثر ابع فى جملة من المسائل المتعلقة بالنزاع 

الاولى : لواختلف الراهن والمرتهن فى الدين الذى على الراهن مع عدم 
البينة » فقيل : بأن القول قول الراهن بيمينه » وهو المشهورءذهب اليه الشيخ فى 
النهايةوالخلاف والميسوط ؛ والصدوقءوأبوالصلاح » وابن البراج»وابن حمزة» 
وابن ادريس » والمحقق » والعلامة » والمتأخرون . 

وقبل : بأن القول قولالمرتهن مالم يستغرق دعواه ثمن الرهن » واليهذهب 
ابن الجنيد حيث قال : والمرتهن يصدق فى دعواه حتى يحيط بالثمن مالم يكن 
بينة » فان زاد تدعوى المرتهن على القيمةلايقيل الاببينة » وله أن يستحلف الراهن 
على مايقوله والذىوقفستعليهمن الاخبار المتعلقة بهذا المسألة مارواه فى الكافىعن 
محمدين مسلم (1) فى الصحيح عن أبى جعفر «عليهالسلام» «فىرجل رهن عندصاحيبه 
رهنا لابينة بينهما فيه » فادعى الذى عنده الرهن أنه بألف » فقال صاحب الرهن : 
انه بمأة » قال : البينة على الذى عتده الرهن انه يألف وان لم يكن له بينة فعلى 
الراهن اليمين» ورواه الشيخ فى الصحيح ايضاً مثله . 

وما رواه الشيخان المذكرران عن ابن أبى يعفور (؟) فى الموثق عن أبى 
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ج١7‏ فى أنهلو اختلفالراهن والمرتهنفى الدينةالقولقول الراهن -/اس 





عبد اللهوعليهالسلام» «قال : اذا احتلفافى الرهن فقال أحدهمة : رهنته يألف درهم » 
وقال الآخر : بمأة درهم قال يسأل صاحب الالف البينة فان لم يكن بينة حلف 
صاحبالمأة» الحديث وسيأتىتمامه انشاءالله تعالى فى المسألة الاتية ورواهالصدوق 
باسناده عن أبان )١(‏ عن أبىعبد الله ثبلا مثله . 

ومارواه الشيخ عن عبيدبن زدارة (؟) فى الموثق عن أبىعبداللَظلئة «فى 
رجل رهن عند صاحبه رهناً لابينة بينهما فادعى الذى عنده الرهن أنه بآلف وقال 
صاحب الرهن : بمأة فقال : البينة على الذى عنده الرهن أنه بألف فان لم يكن 
عنده بينة فعلى الذى له الرهن اليمين أنه بمأة» . 

و هذه الاخبار كلهاكما ترى ظاهرة فى القول المشهور » و يعضدها أن ما 
دلت عليه هومقتضى القواعد الشرعية » لانالمرتهن يدعى الزيادة والراهنمنكر» 
وقد تظافرت الاخبار () بان البينة على المدعى » واليمين علىالمنكر» . 

ومن أخبار المسالة أيفاً مارواه الشيخ عن التوفلى عنالسكونى (؛) «عن 
جعفر عن ابيه عن على وَليلِءفى رهن اختلف فيه الراهن و المرتهن » فقالالراهن: 
هوبكذا وكذا » وقال المرتهن:هوباكثرقال على بل : يصدق المرتهنحتى يحيط 
بالثمن» لانهأمينه» . 

ورواوه الصدوق باسناده عن اسمعيل بن مسلم عن جعفر عن أببهةة مثله 
وهذا الخبرهومستند ابن الجنيد فيما تقدم نقله عته ؛ والشيخ قد أجاب عنه بالحمل 
على أن الاولى للراهن أن يصدق المرتهن . 

وأقول : لاببعد حمل الرواية المذكورة على التقية » فانه أحد قولى العامة 
وان كان خلا ف المشهوريينهم.و كيف كانفهى قاصرةعن معارضة ماقدمناه منالاخبار» 





1١88 الفقيه جا ص‎ )١( 

١7 التهذيب ج لاص4‎ )١( 
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فحملها على أحد الامرين المذكور متعين » وليس بعد ذلك الاطرحها وارجاعها 
الى قائلها . 

وهنا شىع ينبغى التنبيه عليه » وهوأن بعض الاصحاب كالمحققفى الشرايع 
نقل عن ابنالجنيد أن القول قو لالمرتهن مالميستغرق دعواه ثمن الرهن »والاكثر 
ومنهم المحقق فى النافع » عبر وابأن القول قوله مالم يدع زيادة على ثمنالرهن» 
ومقتضى العبارة الاولى أنه مع الاستغراق الذى هو أعم من الاحاطة بثمن الرهن 
أو الزيادة عليه لايقدم قوله » ومقتضى العبارة الثانية أنه لوادعى مايحيط بالرهن 
خاصة ء فانه يقدم قوله , و الظاهر ان منشأ ذلك من عبارة ابن الجنيد المتقدمة » 
فانه فى صدر العبارة جعل غاية التصديق احاطة الدعوى بالثمن » و الغابة تحارجة 
عن المغياء فمقهومه أنه مع الاحاطة لأيصدق » ثم قال فى آخرالعبارة:فان زادت 
دعوى المرتهن على القيمة لايقبل » ومفهومه أنه يقبلمع عدم الزيادة » فان أحاط 
بالثمن فقد تعارض فى كلامه مفهوم الغاية » ومفهومالشرطءفاختلف النقلعتهلذلك. 

والمفهوم من الرواية يوافق ماذكره ابن الجنيد فى صدر عبارته » حيث 
لم يتعرض فى الرواية للزيادة ؛ وكان مبنى الاختلاق أن المحقق فى الشرايع نظر 
الى اعتضاد صدر عبارة ابن الجنيد بالرواية » وبنىعلى خروج الغاية ولم يلتفت 
الىمفهوم الشرط » فنقل عنه أنه يقبل قوله مالم يستغرق دعواه الرهن » ومن حمله 
الاستغراق بالاحاطه بثمنه » والاكثر كانهم غفلوا عن الرواية فرجحوا العمل بمفهوم 
الشرط ‏ وحملوا مفهوم الغاية على أنه داخل هنا فى المغيا » جمعا بي نالمفهومين» 
فنقلواعنه أنه يقبل قوله مالميزدد دعواه على القيمة والله العالم . 

المسألة الثانية_لواختلفا فقال المالك : هو وديعة » وقال الآخر: هو رهن » 
فالمشهور بين الاصحاب«رضوانالله عليهم», أن القول قول المالك » وقيل:القول 
قول الآخر» ذهب اليهالصدوق والشيخ فى الاستبصار , قال الصدوق فى المقنع: 
على صاحب الوديعةالبينة » فان لميكن له بيئة حلف صاحب الرهن » ووافقهالشيخ 
فى الاستبصار . 





اج فى أنهلواختلفافى أنه هل هووديعة أورهنقالقولقولالمالك -ولا!- 





وفصل ابن حمزة » فقال : ان ادعى صاحب المتاع كونه وديعة عنده 
وخصمهكوته رهتأءفان اعتر ف صاحب المتاع بالدين»كان القولقولخصمه » وان 
لم يعترف بالدين كان القول قول صاحب المتاع معاليمين » ومنشأ هذا الخلاف 
اختلاق الاخيار فى المسألة . 

ومنها مارواه الشيخ فى الأصحيح عن محمد بن مسلم ١(‏ ) عن أبى جعفر 
« عليه السلام » أنه قال فى رجل رهن عند صاحبه رهناً فقال الذى عنده الرهن : 
ارتهنته عندى بكذا وكذا ء فقال الاخر : انماهو عندك وديعة ء قال : البينة على 
الذى عنده الرهن أنه بكذا وكذا » فان لميكنله بينة فعلى الذى له الرهناليمين» 

ومارواه فى الموثق عن ابن أبىيعفور )١(‏ عن أبى عبدالله وعليه السلام » 
فى حديث تقدم صدره فى المسألة السابقة » قأل : وانكان الرهن أقل مما رهن به 
أوأكثر واختلفافةال:أحدهما:هورهن » وقال الاخر : هووديعة » قال : على صاحب 
الوديعة البينة فان لميكنله بينة حلف صاحب الرهن » . 

ورواه الصدوق باسناده عن فضالة ع نأيان عن أبىعبدالله للا نقله وطريقه 
فى المشيخة صحيح » لانه عن أبيهعن أحمد بن محمد بن عيسى » عن الحسن بن 
سعيد » عن فضالة » ورواه فىالكافى فى الموثق عن ابن ابىيعفور مثله . 

وما رواه الشيخعزعباد بنصهيب ( " ) دقال : سألت أباعبد اللدوعليهالسلام» 
عن متاع فى يدرجلين فقال : أحدهما يقول : استودعتكه » والآاخر يقول : هورهن 
ققال : القولقولالذى يقول أنه رهن عندىالاأن يأتىالذى ادعىأنه أودعه بشهود» 
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بنمحبوب عن عباد بن صهيب مثله»اذا عرفت 
ذلك فاعلم أن القائلين بالقول المشهور استندوا الى صحيحة محمد بن مسلم » 

و القائلون بالقول الآخر استندوا الى روايتى ابن أبى يعفور و عبادين صهيب » 


(١-؟)‏ التهذيب ج لاص1!74 الفقيه بع ص 144 الكافى جه ص/"73 . 
(م)التهذيب جلاص ١75‏ الفقيدص ١18‏ 
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والعلامة فى المختلف وشيخنا الشهيد فى المسالك ردوهما يضعف الاسناد » وان 
كانت الاولى موثقة » وفيه ماعرفت من أن الصدوققى الفقيه قدرواها فىالصحيح 
عن أبانكما أو ضحناه » و لكنهم غفلوا عن ملاحظتها منه » و اعتمدوا على ما فى 
التهذيب وهىفيه موثقة » وبديظهر ضعف ماذكروه ؛ هذا معالبناء على اصطلاحهم 
المحدث » والا فإلروايات جميعاً عندنا من باب واحد » ويؤيده صحيحة محمد 
بن مسلم «ان الذى عنده المتاع يدعىديناً ورهنا » والمالك ينكر كلا من الامرين » 
و مقتضى القاعدة أن القول قوله بيمينه , و ان الاصل العدم فى كل من الامرين 
المذكورين » والشيخفى الاستبصار قدأجاب عن الصحيحة المذكورة بأنهائما قال 
«عليه البينة » على مقدار الدين الذى ارتهنه به,لاعلى أصل الرهن ٠»‏ وحينئذ فيمين 

المالك مع تعذر البينة انماهى على نفى الدين ؛ واستبعد جملة ممن تأخر عنه . 

ويمكن أن يقال عن جانب الشيخ : ان الاصل وا نكا نكما ذكروه » الا أنه 
يجب الخروج عنه بالدليل » و هى صحيحة أبان المؤيدة بالرواية الاخرى » وله 
نظائر فى الاخبار غير عزيزه . 

ومنها من استودع شخصاً مالافتلف فقال صاحب المال : هوقرض فىذمتك » 
وقال الآخر : هو أمانة» فان مقتضى الاصل الذى اعتمدوه هو تقديم قول مدعى 
الامانة لانصاحب المال يدعى أمراً زايداً وهو اشتغال الذمة » والاصل عدمه . 

والحال أن موثقتى اسحاق بن عمار ( ١‏ ) قد صرحتا بأن القول قول مدعى 
القرض بيمينه » و أن مدعى الوديعة تكلف البينة» ومع عدمها يحلف مدعى 
القرض . 

ومن الموثقتين المذ كورتينمارواهالراوىالمذ كور (؟)فى الموثقعن أبىعبدالله 

«عليه السلام»» « فى رجل قال لرجل: لى عليك ألفدر همءفقال الرجل :لاو لكنهاوديعة » 


١9و التهذيب ج لاص175‎ )١( 
(؟) الكافى جه صم؟؟‎ 





ج-١7‏ فى أنهاذاتلف الرهن واستلفافى القيمةفهل القولقولالراهن.. -1.م؟- 





فقال أبو عبد الله (عليهالسلام) : القولقول صاحب المال مع يمينه »»ونحوها الموثقة 
الاخرى » 

و بعض مشايخنا المحققين من متأخرى المتأحرين احتمل فى صحيحة ابن 
ابىيعفور الحمل علىالتقية » أوعلىما اذا اعترف بالمال » وأنكرالرهن أوعلىمااذا 
دلت عليه القرائن . 

أقول : ومرجع الثانى من هذه الاحتمالات الثلاثةالى ماذهباليهابن حمزة 
واحتج فى الكفاية بقول الشيخ و الصدوق حيث اختاره بروايات الثلاثة » قال : 
ويدل على قول الشيخ أخبار ثلاثة أحدها-صحيحة أبان أؤردها الصدوق فى الفقيه 
و ثانيها ‏ رواية عبد الله بن أبى يعفور » و ثاأثها ‏ رواية عبادين صهيب . انتهى 
ملخصاً . 

وفيهأنرواية أبان المروية فى الفقيه هى بعينها رواية ابن أبىيعفور التىرواها 
الشيخ » الاأن الشيخ نقلها عن أبان عن ابن أبى يعفورء والصدوق فى الفقيه نقلها 
ع نأبان عن أبى عبد الله من غير واسطة ابن أبى يعفور » والمتنواحد , فعدهاروايتين 
مجازقة » نعم هى فى الفقيه صحيحة » وفىالتهذيب موثقة . 

وياختيار القول المشهور صرح أيضاً المحقق الاردبيلى فى شرح الارشاد » 
اعتماداً على صحيحة محمدبن مسلم » وضعف ما عارضها بناء على ماذكره العلامة 
وصاحب المسالكولميقف علىرواية صاحبالفقيهالتىذكرناها . 

وأماماذ كره ابن حمزة مماقدمنا نقله عنه ءفالظاه رأن وجهه الجمع بي نأخبار 
المسألة » فانالاعتراف بالدين قرينة على صحة دعوى الرهن » وفيهمالايخفى منأن 
بناء الاحكام الشرعية على هذه الاحتمالات مجازفة محضة . 

وبالجملة فالمسألة فى م<ل من الاشكال لتعارض الاخبار المذكورة » وبعد 
ماذكروه من التأوبلات فى كل من الجانبين مع تعارضها كماعرفت والله العالم . 

المسألة الثالثة ‏ اذا تلف الرهن يتفريط المرتهن و اختلفا فى القيمة فهيهنا 
مقامان : الاول.أنه هل القول فى ذلك قول الراهن أوالمرتهن؟ المشهورالاول »وهو 
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قول الشيخين » وسلار وأبى الصلاح . وابن البراج » وابنحمزة » وابنالجنيد . 
و قال ابن 'ادريس : القول قول المرتهن » و تبعه المحةى والعلامة وشيختا 
الشهيدالثانىفىالمسالك ء والظاه رآنه المشهور بي نالمتأخرين » وعلله فى المسالك 
بأنهمنكر الزايد » والاصل عدمهء وبراءته منه » ثم نقلعن الاكثر الاستنادفيماذهيوا 
اليه إلى أن المرتهن صار خائنا قلايقبل قوله » قال : ويضعف بانالم نقبل قوله من 
هذه الحيثية » بل لماذكرناه . 

أقول : و مرجعه الى أننحيانته وسقوط عدالته|المويجب لرد قوله لايوجب 
سقوط مادلت عليهالاخبارمن(١)‏ «أنالبينة على المدعى واليمين علىالمنكر »هو يذلك 
يظهر قورة القول الثانى . 

المقام الثانى.فى تعيين القيمة هل .هى.قيمته.يوم هلاكه أويوم قبضه أو أعلى 
القيم؟أقوال : والمشهور الاول » نظراً ال ىأنهوقتالحكم بضمان"القيمة 'لانالحق 
قبله كانمنحصرا فى العين وانكانت مضمونة . 

والثانى مذهب«المحقق :فى الشرايع » واعترضهءفى المسالك قال : وحكم 
المصنف باعتبار قيمته يوم قبضه مبنى على أن القيمى يضمن بمثله » ومعذلكففى 
اعتباريوم القبض نظر » لانه ثم لميكن مضموناً » فينبغى على ذلك ؛اعتبار المثل يوم 
الضمان انتهى . 

.و أما القول الثالث فقد اخثلفوا فى تشخيصهء وما المراد من هذه العبارة 
.هل المراد أعلى القيم من يوم ؛القبض الى يوم التلف ؟ كمانقله المحقق فىالنافع 
قولا فى المسألة » نسب الى الشيخ فىالميسوط أو المراد أعلى القيم منيومالتلف 
الى حكم الحاكم عليه بالقيمة ؟ كما هوقول ابن الجنيد أوالمراد:أعلى القيم من 
حين التفريط الى وقت التلف ؟ وهوظاهر العلامة » واختاره ابنقهد فى موجزه» 
قال : لانه من حين التفريط كالغاصب » و أطلقى جماعة من غير اشارة الى هذه 
الاقوال . 


)١(‏ الوسائل لباب "م منابواب كيفيةالجكم واحكام الدعوى 





ج٠7‏ فىانه:اذ1'اذت المرتهن للراهن فى البيع ثُمْ رجع فاختلما -1/؟- 

ويشضعف القول الاول منهذه الاقوال الثلاثة بأنه غير مضمون قبل التفريطء 
فلاوجه لاعتبار قيمته ؛ وحمله على الغاصب قياس مع الفارق ( ١‏ ) ويضعف قول 
ابن الجنيد بأن المطالبة» لادخل لها فى ضمان القيمة » بل الضمان ثابت وأن لم 
يطالب . 

أقول : والانسب بالقواعد منهذه الاقوال أن يقال : ان قلت فى الغاص ب بأن 
الواجب عليه أغلى القيم » وجب هنا على المرتهن أعلى القيم من حين التفربط 
الذى صار ب هكالغاصب الى وقت التلت..:ولث.قلنا بأن الواجب عليدقيمة يوعالتلف 
فكذا هناءأعنى الحكم .بقيمة يومالتلف اذاكان اختلاق القيم بسبب السوق أو بسبب 
نقص فى العين غير مضمون ء أما لوكان مضموناًكما لوفرط فنصت العين بهزال 
ونحوه ؛ تعين..الاول » وهو أن'يعتبر أعلى القيم منحينالتفريط الى حين التلف, 
هذا كله فيما :ذا كان الرهن قيمياً .. 

أمال و كان مثليفانه يضمن يمثلة:انوجد » والافقيمةالمثليومالاداء على الاظهر» 
لان الواجسقبل التعذر انماكان المُثل » وانما وقعالرجو ع الىالقيمة بعد تعذره» 
بخلا ف القيمئ قانالقيمةاستقر تفن الذعة منحين التلف قطعاً » وانما وقعالاختلاف 
والاشتباه فى _قدرها يسبب الاعتبارات المتقدمة و الله العالم . 

المسألة الرابعة_اذااذنالمرتهن للراهنفى اليب عثم رجع فاختلفا »ققالالمرتهن 
رجعت قبل البيع"» ويمنوجبهيكون الرهن باقياء والببعباطل » وقال الراهن : انما 
رجعت بعد البيع فالبيعسنحيج ؛ والرهن باطل . 

قيل : القولهنا قولالفرتهن » ترجيحاً لجانبالوثيقة » بمعنى أنالدعوبين 
متكافئان » و ذلك أن الزاهن 'يدغئ ,بَقدَز: البيع على الرجوع , و الاصل عدمه , 
والمرتهن يدعى تقدم الزجو ععلى البيع» والاصل أيضأعدمه , فقد تعارض الاصلان 





)١(‏ فانه فى الغاصب مضمون عليه بمجرد الغصبءبخلاف الرهن فانه قبل 


التفريط غير مضمون.منه رحمهالله : 





-744ا- الحدائق الناضرة 1 


فيتساقطان» ويبقى حكمالرهن على العين باقيآء لان الاصل بقاء الرهن واستصحابه ؛وبه 
يظهر أن القول قول المرتهن . 1 

وقيل:ان أصالة بقاء الرهنمعارض بأصالة بقاء البييع » فانوقوعهمعلوم كماان 
وقوعهالر هن معلوءفيتعار ضا نأيض او يتساقطانويبقى »مع الراهن ملكية| لمر تهن »وصحة 
تصرفه فيهالمتفر ععلى ذلك ؛ دفان النامن مسلطون على أموالهم» فيكون القول حينئذ 
قول إلراعن » ويمكن أنيجاب عنه بأن الرجو ع هنامتحقق » وأصالةبقاء البي ع لولم 
يكن المانع متحققا ؛ والمانع وهو الرجوع هنا موجود . 

وبالجملةفالمسألتميحل اشكال لعدمالنص فيها » والرجوع الى هذهالتعليلات 
العقلية ؛ سيمامعتعارضها وتدافعها غير جائزعندى » لمادلتعليه الآيات والروايات 
من انحصار أدلة الاحكام الشرعية فى الكتاب والسنة ؛ ولاصحابنا فى هذا الباب 
فروع أكثروافيها من البحثءطوينا ذكرها فى هذا الكتاب لما ذكرناه والله العالم 
بحقايق أحكامه ؛ ونوابهالقائمون بمعالم حلاله وحرامه ٠‏ 





كتاب الشفعة 

وعرفها المحقق فى الشرايع بأنها استحقاق أحد الشريكين حصة شريكه 
بسبب انتقالها بالبيع»واعترضه فى المسالك فى هذا التعريفءوأطال فىذلك وأجاب 
عنه المحقق الاردبيلى منتصرأ للمحقق بما لامزيد فائدة فىالتعرض الى نقله . 

ولهذاقال المحقق المذكور فىآخر كلامه , ونعم ماقال : ثم انى أظن عدم 
مناسيةهذه المضايقات فىهذه التعريفات اللفظية فىالفقه التى المقصود منهاالتمييز 
فى الجملة » ولكن لماتعرض الشارح لامثالها أطنيت فيه بما عرفت » فخرجت عن 
مقصود التعلق بذلك » ولدفع الشبهةعنمثل المحقق وغيره » والافظنى أن التوجه 
الى مثلها والتعرض للعبارات غير مناسبءوليس وظيقة الفقيه » بل ينيغى لهانيبذل 
جهده في تحقيق المسألة وتحريرها وتوضيحها مع الخفاء» ودليلها واثباتها لاغير 
انتهى ملخصاً . وعلى ماذكره وقدس سره» قدجر ينافى هذا الكتاب كمالايخفى على 
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من لاحظدفى جمييع الابواب . 

وكيف كان فالكلام فى هذا الكتاب يمع فى مقاصد : الاول فيما تثبت فيه 
الشفعة » لاخلان بين الاصحاب كما نقله غير واحد فى ثبوتها فى العقار الثابت 
القابل للقسم ةكالاراضى واليسائينوالمساكن »؛ وانما الخلاف فيما عداذلك . 

فذهب جملةمن المتأخر ينوا كثر المتقدمين الى ثبوتها فى كل مبيع » منقولا 
كانأملا » قابلا للقسمة أملا» واليه مال الشهيد فى الدروس ونفىعنه البعد »وقيده 
جماعة بالقابل للقسمة » وحكم بعضهم بثبوتها للمقسوم أيضا » ونقله قى المسالك 
عن ابن أبى عقيل . 

وذهب أكثر المتاخرين الى اختصاصها بغير المنقول عادة مما يقبل القسمة» 
وأضاف بعض هؤلاء العبد » دون غيره من المنقولات » ولابأس بنقل جملة منعبائر 
المتقدمين . 
قال الشيخ فى النهايه :كل شىعكان بين الشريكين من ضياع أوعقار أوحيوا نأو 
متاع ثم باع أحدهما نصيبه كان لشريكه المطالية بالشفعة » ثم قال : ولاشفعة فيما 
لايصح قسمته وهوظاهرفى الشفعة فى المنقولات القابلة . 

وقالفى الخلاف : لاشفعة فى السفينة وكلمايمكن نقله من الثياب والحيوان 
والجرب والسفن وغيرذلكعنداكث رأصحابنا » وعلى الظاهرمن رواياتهم » وحكى 
المالك أن الشفعة فى كل شىء من الاموال والثياب والطعام والحبوب والحيوان» 
وفى أصحاينا من قال بذلك » وهو اختيار المرتضىودار حمهالله». 

وقالالصدوق فى المقنع:لأشفعة فى سفينة » ولاطريق؛ ولاحمام » ولارحى؛ 
ولانهر » ولاثوب » ولافى شىء مقسوم » وهى واجبة فى كل شىء عداذلك من 
حيوان وأرض ورقيق وعمار»ورواه فى الفقيه وقالأبوه ؟ الشفعة واجبة فى كلشىء 
من حيو ا نأوعقارأورقيق اذاكان الشىء بين شريكين» وليس فى الطريق شفعة » ولا 
فى نهر ؛ والارحى » ولافى حمام » ولافى ثوب » ولافى شىء مقسوم . 

وقال ابن أبى عقيل : لاشفعة فى سفينة ولارقيق . 
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وقال المر تضى مما انفردت به الامامية اثباتهم حق الشفعة فى كل شىء من 
المبيعات من عقار وضيعة ومتاع وعروض و حيوان »كان ذلك مما يتحمل القسمة 
أولايتحملها » ونقل ذلك عن ابن الجنيد وأبى الصلاح وابن البراج وابن ادريس. 

قال فى المختلف بعد نقل هذهالاقوال : والمعتمد أنها انما تثبت فيما يصح 
قسمته خاصة الا المملوك » وظاهره مايصح قسمته منقولاكان أوغير منقول . 

وقال المحقق فى النافع وفى ثيو تهافى الحيوان قولان : المروى أنهالاتثيت 
ومنققهائنا م نأثبتها فىالعبد دون غيره » والواجب أولانقل ماوصل الينامن الا خبار 
المتعلقة بالمقام ثم النظر فيما يظهر منها من الاحكام : 

فمن الاخبار المشار اليها مارواه المشايخ الثلاثة (عطرالله مراقدهم )عن عقبة 
بنخالد )١(‏ عنأبى عبدالله لإئل «قالقضى رسولالله يَتلِفِيْ بالشفعة بين الشر كاءفى 
الارضين والمساكن ؛ وقال : لاضرر ولاضرار , و قال : اذا أرفت الارف - وفى 
الفقيه و قال الصادق !12 : اذا أرفت _وحدت الحدود فلاشفعة » قال الفيومى فى 
كتاب المصباح المنير : د الارفة الحدالفاصل بين الارضين ؛ والجمع أرف مثل 
غرفة وغرف » انتهى وحينتذ فالعطف فىقولهوحدت الحدود تفسيرى . 

و مارواه فى الكافى والتهذيب عنيونس (؟) عن بعض رجالدعنأبىعبدالله 
«عليهالسلام» وفى الفقيه عن أبى عبد اللموعليها لسلام»مر سلاوقال : ساألتهعن الشفعةلمن 
هى ؟ وفى أى شىء هى؟ولمن تصلح وهل تكون فى الحيوان شفعة ؟ وكيف هى ؟ 
ققال : الشفعة جائزة فى كل شىء من حيوان أو أرض أومتاع اذا كان الشىه بين 
شريكين لأغيرهما فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحوّبه منغيره » وانزادعلىالاثنين 
فلاشفعة » لاحد منهم » وزادفى الكافى وروى أيضاآن الشفعة لاتكو نالافىالارضين 
والدور فقط » . 
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. 4” (؟) الكافى حه ص١8؟ التهذيب جلاص114 الفقيه جلاص‎ 





ج-17 فى أحكام الشفعة 573 


وماروادقى! لكافى والتهذيب عنالسكونى )١(‏ عن أبىعيد الله إلا وقال:قال 
رسول الله يلج : لاشفعة فى سفينة » ولافى نهر » ولافى طريق » . 

ومارواهالصدوقفى الفقيه عن السكو نى (؟) «عن جعف رين محمدعن أبيهعن آبائه 
عن على وَلقيإؤْقال : قال رسو لالله مَنعْ: لاشفعة فىسفينة» ولافى نهر» ولافى طريق؛ 
ولافىرحى » ولافى حمام » : 

ومارواه الشيخ فى التهذيب عن سليمان بنخالد ( م) فى الموثق عن أبى 
عبدالله «عليهالسلام» «قال : ليس فى الحيوان شفعة . 

وعن عبدالله بنسنان (4) بسند صحيح و آآخر موثق «قال : قلتلابىعيدالله 
وعليهالسلام»: المملوكيكون بيزشركاء فباع أحدهم نصيبه فقا لأحدهما : أناأحق 
بدأله ذلك ؟ قال : نعم اذاكان واحدا » . 

وما رواه فى التهذيبفى الصحيح عن الحلبى (8) « عن أبى عبدالله وعليه 
السلام » : أنه قال فى المملوك يكون بين الشركاء فيبيع أحدهم نصيبه فيقول 
صاحبه : أنا أحق به أله ذلك ؟ قال : نعم اذاكانواحدا » قيلله فى الحيو انشفعة؟ 
فقَال : لآ » . 

ومارواهفى| لفقيهعن أحمدبن محمدبنأبى نصر عن عبدالله بن سنان (5) «قال: 
سألته عن مملوك بين ش ركاه أرادأ<دهم بيع نصيبه؟قال : يبيعه » قلت : فانهماكانا 
اثتين فأراد أحدهما بيع نصيبه فلما أقدم على البيع قال له شريكه : أعطنى قال : 
هو أحق به » ثمقالوعليهالسلام»لاشفعة فى حيوان الاأنيكون الشريك فيه واحداً » 
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وقال فى كتاب الفقه الرضوى  )١(‏ وروى أن الشفعة واجبةفىكلشىء من 
الحيوان و العقار و الرقيق اذاكان بين شريكين » فباع أحدهما فالشريك أحق يه 
.منالغريب » واذاكان الشركاء أكثر من اثنين فلاشفعة لواحد منهم الىأن قال 
وروى أنهليس فى الطريق شفعة » ولافى النهر ؛ ولافىرحاء » ولافى حمام » ولا فى 
ثوب » ولافىشىء مقسوم» انتهى . 

هذا ماحضرئى من أخبارالمسألة وباختلافها كماتزى انحتاف كلامالاصحاب 
ويدلعلى القول الاول من هذه الاخبار مرسلة يونس المتقدمة » وهوظاهرالرواية 
الأولى من الروايتين المنقولتين فى كتاب الففهالرضوى . 

الاأن هذا العموم مما ينافيه جملة من أخبار المسألة كالمرسلة المنقولة من 
الكافى » الدالة على انحصار الشفعة فى الارضين والدور » والظاهران المرادمنها 
العقار مطلقاً , و ما ذكر فيها من الفردين المذكورين انما خرج مخرج التمثيل ؛ 
ونحوهامفهوم رواية عقبة بنخالد الدالة على الارضين والمساكن » فانها وان لم 
يكزمثلالاولى صريحة ء الا ان ظاهرها ذلك والاخبار الدالة على نفى الشفعة فى 
السفيئة والتهر فى الطريق . 

وفى رواية السكونى وكذا روايةكتاب الفقه اضافة الرحى والحمام» وهو 
فتوى الشيخ علىين بابويه كماتفدم » والظاه رأن مستنده انما هوالكتاب المذكور 
كما عرفته فى غير موضع » ولآسيما فى كتب العبادات . 

وأما صحيحة الحلبى الدالة على نفى الشفعة فىالحيوان يعنى غير الاناسى 
بقرينة جوازها فى العبد و كذا موثقة سليمان بن خالد فيجب تقييدها بما دل عليه 
رواية ابن سنان من الجوازاذاكان بين شريكين » فيخص النفى بما اذاكان أزيد 
وبذلك يظهر ضعف القول المذ كور . 

ويمكن تأييد مرسلة يونس المذكورة يما رواه فى الكافى و التهذيب عن 
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هارونبن حمزة الغتوى )١(‏ “لاعن أبى عبد الله ِل قال:سألته عن الشفعة فى الدور 
أشىء واجب للشريك و يعرض على الجار فهو أحق بها من غيره ؟ فقال : الشفعة 
فى البيوع اذا كان شريكا فهو أ<ق بها من غيره بالثمن» . 

وعن جميل بن دراج (؟) عن بعض أصحاينا عن أحدهما ِيَقِمدقال : الشفعة 
لكل شريك لم يقاسم» . 

وأما القول المشهور بين أكثر المتأخرين وهواختصاصها بغير المنقول عادة 
مما يقبل القسمةءفقد استدل عليه بأن الادلة عقلا ونقلاكتابا وسنة مما تدل علىعدم 
جواز التسلط على مال المسلم الابطيب نفسه منه » والاخذ بالشفعة مناف لذلك ء 
خرج هنه ماوقع عليه الاجماع ؛ وهو مالاينقل وبقى الباقى تحت المنع بالادلة 
المتقدمة . 

وبؤيده مرسلة الكافى المتقدمة » و ماورد من نفى الشفعة فى الجملة من 
المعدودات فىالاخبار كالسفينة والنهر ونحوهما مماتقدم » والحيوان فى روايتى 
الحلبى وسليمانين خالد » ولاينافى ذلك صريحاً الامرسلة يونس » وقدحملهابعض 
محققى متأخرى المتأخرين على التقية . 

أقول : ومثلها رواية كتاب الفقه فانهويجب حملها على ذلك أيضاً » الاأنك 
قدعرفت أن روايتى الحلبى وسليمان بن خالد مخصصان برواية عبدالله بن ستان» 
فيشكل حينئذ الاستناد اليهما فى ذلك » و أما التقييد بقيول القسمة فاستدل عليه 
بالاخبار الدالة على نفى الشفعة فى السفينة ونحوها مما ذكر فى رواية السكونى 
وغيرها . 

وأنتخبير بأنه لادلالة فيها علىذلك » اذلاتعرض فيها لذكر القسمةوعدمهاء 
وكأنهم بنوا على أن العلة فى النفى فىهذوالافراد انماهى منحيث عدم قبول هذه 
الاشياء القسمة . 
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وفيه أنهذوعلة مستنبطة لايجوز العمل عليهاعندنا. نعم يمكن الاستدلال عليه 
بمافىروايةعقية بن حالد منقوله ا « اذارفت الارف وحدت الحدود فلاشفعة» 
وفىمعناها روايات آخر » فان ظاهرها أنه لاشفعة الافيما يقعفيه الحدود »وتضرب 
له الطرف ويقع فيه السهام . 

وأماالقول بثبوتهافى المقسوم كماذهباليه ابنابى عقيل » فيرده روايةعقيةبن 
خالد ‏ و الرواية الثانية من روايتى كتاب الفقه الرضوى ء ومرسلة جميل بندراج . 
المتقدمةهنا » ورواية محمدبن مسلم(١)‏ دعن ابىجعفر لبلا قال : اذاوقعمتالسهام 
ارتفعت الشفعة» ونحوهروايات أخر اعرضنا عن ذكرهافالةولالمذ كور بمحلمن 
الضعف والقصور . 

وأماماذ كره المحققفى النافع منالقول بعدم ثبوتها فى الحيوان . 

ففيه ما عرفت من أنه واندلعلى ذلك بعض الاخبار الاأن البعض الآخردل 
على جوازها معاتحاد الشريك » فيجب تقييد ماأطلق به . 

وكيف كان فالمسألة لا يخلو من الاشكال, والقدر المعلوم جواز الشفعة فيه 
هوماوقع عليهالاتفاق مماقدمنا ذكره . وماعداه فهومحل توقف و اشكال . 

نعم يمكن القول بالجواز فى العيد ؛ لدلالة جملة من الاخبار عليه ؛ و منها 
صحيحة عبدالله بن سنان » و صحيحة الحلبى » و رواية عبدالله بن سنان الثانية , 
وظاهرجملة منالمتأخرين التوقفقى المسألة » كشيخنا الشهيد الثانىفىالمسالك 
والمحفق الاردبيلى فىشر حالارشاد»والمحدث الكاشانى » فى المفانيح » والفاضل 
الخراسانى فى الكفاية » وهوفى محله بالنسبة الىماعد! ماذكرناه واللهالعاام . 


تنبيهات . 


الاول_اذا بيع تالارض ومافيها مننخل أوشجرأو أبنية فالظاهر ثبوت الشفعة 
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فى تلك التى فى الارض تبعا لها » بل الظاهر أنه لااشكال فيه لدخولها فى عموم 
النصوص الدالة علىثبوتها فىالريا ع والمساكن والدور » كماتقدم فى رواية عقبة 
بن تهالد » ومرسلة الكافى وللرواية الاولى منروايتى كتاب الفقه » وروايةالغنوى. 

أمالو بيعت منفردة نازعة عن تلك الارض أو منضمة الى أرض أخرى غير 
ماهى فيها بنى جواز الشفعة فيما على ماتقدم من القولبالعموم فى كل مبيع »فتجوز 
الشفعة فيها . 

وعلىماقيل : من التخصيص بالارضين والمساكن والبساتين كماهوالمتفق 
عليه » فانه لاشفعة فيها » لانها لاتدخل منفردة فى شىء من هذه المذكورات » لان 
المساكن اسم للمجمو ع المركب من الارض والابنية التى فيها » وكذا اليساتين 
بالنسية الى الشجر » و ضمها الى غير أرضها غير نافع » لعدم الصدقء فلاتكون 
تابعة لها . 

الثانى ‏ هل يثيت الشفعة فى الثمرة وان بيعت على رؤس النخل و الشجر 
منضمة اليهاقولان : مبنيان علىماتقدم منالقول بالعموم فى كل مبيع ؛ كماهوقول 
أكثر المتقدمين » وجملة من المتأخرين » فيثبت الشفعة فيها . 

وماتقدم مماهو المشهور بين المتأخرين من الاختصاص يغير المنقولوالثمرة 
فى حكم المنقول اذلايراد دوامها » وائما لهأجل معين ينتظر وصوله فتقطعءولانها 
غير داخلة فى مفهوم البستان » ونحوه ومن ثم لايدخل فى بيع الاصل بعد الظهورء 
كماتقدمءفلايثبت الشفعة فيها » وفى معناها الزر عالثابت . 

قال الشيخ فى الخلا والمبسوط : اذا باع النخل منضما الى الارض وهو 
مثمر » وشرط الثمرة فى البيع )١(‏ كان للشفيع أخذذلك أجمع . 

قال العلامة فى المختلف بعد نقله عنه : و قال بعض فقهائنا : ليس للشفيع 





)١(‏ معنى قوله وشرط الثمرة فى البيع:أىدخولها لانها لوشرط بعد الظهور 
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أخدذ الثمرة » بل يأخدذ النخل و الارض بحصتهما من الثمن » و هو المعتمد ء لنا 
الاصلعدم الاخذ بالشفعه؛ ولاناقدبينا أن الشفعة لاتثبت فيما ينقل ويحول » والثمرة 
على رؤس النخل منهذاالباب » فلاشفعة فيها » ثمنقل عنالشيخ الاحتجاج بعموم 
الاخبار المروية قى وجوب الشفعة فى البيع .و أجاب بأن العام قد يخص بدليل 
أقوى . 

أقول : وقد عرفت الكلام قى ذلك ٠‏ وأن مانقلعن الشيخ هنا هو مقتضى 
مانقلعن السيد المرتضى ومن تبعه كما تقدم ذكره » و بالجملة فانههوالمشهوربين 
المتقدمين كماعرفت . 

الثلث_المشهور بين المتأخرين عدم ثبو ت الشفعة فى النهروالطريقوالحمام 
ونحوذلك مماتضر قسمته ؛وأنهيشتر طفى الاخذ بالشفعة كو نهممايقيل القسمةالاجيارية» 
ولو أضرت به القسمة فلاشفعة , استناداً الى ما تقدم من رواية السكونى »ونحوها 
رواية فقهالرضا لل قالوا : وليس المراد منالطريق فيهما والنهر و الحمام ماكان 
واسعا فيكون المراد ماكان ضيقاً . 

ومارواهالشيخ عنطلحة بنزيد )١(‏ دعن جعفرين محمد عن أبيه تقال : 
لاشفعة الالشريك غير مقاسم » (8) . 





. 1١ص التهذيبج/ا‎ )١( 
(؟) أقول : ونحورواية طلحة المذكورة  موثقة أبى العباس وعبدالرحمان‎ 
بن أبى عبدالله « قالا سمعنا أباعيد الله عليه السلام يقول : الشفعة لاتكون الالشريك‎ 
لم يقاسم » و أنت خبير بان غاية ما يدل عليه الخبر ان المذكوران هو أن الشفعة‎ 
لايكونبعد القسمة: يعنى بالنسية الى مايقبل القسمة » وفيه ردعلى العلامة والقائلين‎ 
بجواز الشفعة » وان كان بعدالقسمة » كما هومذهب ابن ابىعقيل » ولادلالة فيه‎ 

صريحا ولاظاهراً على اشتراط قبول القسمة فى جوازالشفعة_منهر حمهالله . 





ع فى شروط الشفعة رت 

قال فى المسالك: ولايخفى عليك ضعف هذه الادلة » ومن ثم ذهب المرتضى 
وابنادريس رحمهماالله»الى عدم اشتراطه » لعموم الآدلة الدالة على ثبوتهامن غير 
تخصيص »؛ ولان المقتضى لثبوت الشفعة و هو ازالة الضرر عن الشريك قائم فى 
غير المقسوم بل أقوى » لان المقسوم يمكن التخلص من ضرر الشريك بالقسمة » 
بخلاف غيره انتهى . 

واقتفاه فىذلك المحدت الكاشانى فى المفاتيح » وهوجيد لماعرفتآثقاء 
فان هذين الخبرين لاجمالهما مضافا الى ضعفهما لايبلغان قوة فى تخصيص ما دل 
على العموم صريحاً ٠‏ ثمانه بناء على القول المذ كور فهل المراد من الضررالراقع 
للاجبار عن القسمة هو المبطل لمنفعة المال بالكلية ‏ بمعنىأنه متى قسم خرجعن 
حد الانتفاعيه لضيقهأولقلة النصيب » أولان أجزاءه غير منتفع بها كالامثلةالمذ كورة 
اذا كانت بالغة فى الصغر هذا الحد » فلو بقى للسهم بعد القسمة نفع ما ء يثت 
الشفعة ‏ أوأن المراد بالقررهوأن ينقص قيمة المقسوم بسببالقسمةنقصاً ماحشا- 
أوأن المرادأن يبطل منفعته المقصودة قبل القسمة » وان بقيت فيه منافعءكالحمام 
والرحى اذا خرجا بالقسمة عن صلاحية الانتفاع بهما فى الغسل و الطحن على 
الوجه الاو ؟ احتمالات:سيأتى تحقيق الكلام فيها انشاعالله تعالى فى محلهاللايقبه 
ثم أنهيأتى على المعنى الاول منهذه الثلائة المذكورة أنه لوكان الحمامأوالطريق 
أوالئهر واسعا لاتبطل منفعته بالقسمة أجبر الممتشع من القسمة » وتثيت الشفعة . 

المقصى الثانى فى الشر وط 

وهى أمور : الاولدالشركة , على الاشهر الاظهر » فلو كان مقسومأفلاشفعة , 
خلافاً لابن أبى عقيل كماتقدم نقله عنه » وقد تقدمت جملة من الروايات الدالة على 
ذلك » ولاتثيت بالجوارعندتنا . 

نعمقد اثفق النص والفتوى عن استثناه صورة واحدة عوهىمااذاكانتدار 
فيها دور مقسومة لكل طرف مالك عليحدة ؛ وطريق الجميع واحدة» فباع أحد 
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المالكين منزله ومايخصه من الطريق » فا ن الشفعة حينئذ تثبت فى مجمو عالمبيع 
وان كان بعضهغير مشترك » فلوانفردت الدار بالبيع » دون الطريق فلاشفعة » ولو 
بيعت الطريق خاصة تثبت الشفعةاذا كانت الطريق واسعةء بناه على اشتراطقبول 
القسمة . 

والذى وقفت عليدممايتعلق بهذا الحكم من الاخبارمارواهالكلينى عن منصور 
بن حازم )١(‏ فىالحسن «دقال : قال : قلت لابى عبدالله(عليهالسلام): داربين قوم 
اقتسموها فأخذ كل واحد منهم قطعة , فبناها وت ركوابينهم ساحة فيها ممرزهم »فجاء 
رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك ؟ قال : نعم و لكن يسدبابه » ويفتحبابأ الى 
الطريق » أو ينزل من فوق البيت ويسد بابه» فان أراد صاحبالطريقبيعه » فانهم 
أحوّبه » والافهو طربقه يجىء حتىيجلس على ذلك الباب». 

وعد هذهالرواية فى الصحيح جملة من الاصحاب أولهم العلامة فى التذكرة 
وتبعه جمع ممن تأخر عنه منهم شيخنا الشهيد الثانى فى المسالك . 

و فيه أن فى سندها الكاهلى و هو غير موئق.نعم هو ممدوح.ء فحديثه فى 
الحسن » لاالصحيح » و رواه الشيخ عن منصور فى الموثق مثله ٠‏ الا أنه قال : 
«أوينزلمن فوق البيت » فان أرادشريكهم أن يبيع منقلقدميه فانهم أحق به » وان 
أراد يجىء حتى يقعد على الباب المسدود الذى باعه لم يكن لهم أنيمنعوه». 

وما رواه فى الكاقىعنمنصوربن حازم (1) فىالصحيح أوالحسن بابراهيم 
بن هاشم «دقال : سألت أباعبدالله ]لت عن دار فيها دور وطريقهم واحد فى عرصة 
الدارءفباع بعضهم منزله من رجل هل لشركائه فى الطريق أن يأخذوا بالشفعة ؟ 
قال : ان كان باع الدار وحول بابها الى طريق غيرذلك فلاشفعة لهم » واذباع 

الطريق مع الدار فلهم الشفعة؛ ورواه الشيخ مثله . 


. 159 التهذيب جلاص‎ 88١ الكافى جومص‎ )١( 
. ١8ص (؟) الكافى جوص١8؟ التهذيب جلا‎ 
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وأنت خبير بان الرواية الاولى لادلالة لها على محل البحث » لانها انما 
تضمنت التفصيل بين بيع الداردون حصة من الساحة ‏ وهى الطريق » وقد حكم 
لل بأن المشترى يسد بابه الشارع الى المساحة و يفتح له باباً الى الطريق » 
أو ينزل من فوقالبيت لعدم استحقاقه المرور من تلك الساحة , حي ثأنها غيرداخلة 
فى البييع » ولا شفعة هنا لعدم الشركة وبين بيع حصته من الساحة خاصة 
التىهى الممرء وللشر كاء حينئذ الشفعة من حيث الشر كةفيها » دون الدارء لانه 
لم يبعها معهافلاشفعة فيها » و ان لم يبع حصته من تلك الطريق بعد بيعه الدارفله 
المجىءوالسلوك فيهاالى أن ينتهى الىذلك الباب المسدود » ولاتعرض فىالرواية 
لبييع الدار مع الطريق »كما هو موضوع المسألة . 

واما الثانية-فهى صريحة فى ذلك حيث قال : « و ان باع الطريق مع الدار 
فلهم الشفعة » و قد عد العلامة فى التذكرة و غيره الرواية الاولى دليلا للمسألة 
المذكورة . 

ويمكن أن يكون منشاً توهمهم ذلك حمل قوله فيها بروايةالكافى « فانأراد 
صاحب الطريق بيعه » على معنى بيع الطريق مع الدار» وهو غلط » فان العبارة 
ظاهرة بل صريحة فى كون البيع»انما وقع على الطريق خاصة. وأصرح منها قوله 
فى رواية الشيخ « وان أراد شريكهم أن يبيع منقل قدميه فهم أحق به » و يؤيده 
أيضأقوله بعد هذه الغبارة ووالافهو طريقدعكمافىالكافى وقوله «وان أراد يجبىء» 
الى آخيره كمافى رواية التهذيب »ء فانه ظاهرفى انه قد باعالدارأولا 5 

و هذا الكلام فى الطريق خاصة بعد بيعه الدارء و أنه ان باع حصته منها 
فللشريك فيها الشفعة » والافالطريق له يجبىء و يمضى منه الى أن ينتهى الى باب 
الدار المسدود » هذا ظاهر الخبرين كما هو رأىالعين . 

و قال فى كتاب الفقه. الرضوى )١(‏ «فاذاكانت دار فيها دور وطريق أبوابها 

فى عرصة واحدة » فباع رجل داره منها منرجل كان لصاحب الدار الاخرى شفعة» 


(1) المستدرك جم ص ١47‏ 
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اذا لم يتهيأله أن يحول باب الدار التى اشتراهاالى موضع آخر ؛ فان حولبابها 

فلاشفعة لاحد علية» انتهى . 

والظاهر أن قوله : اذالميتهيألهأن يحول» الى آخرهكناية عندخولالطريق 
فى البيع وعدمه , يمعنى أنه ان ياع الداروحدها من غير دخخول الطريق معها , 
فلاشفعة لماعرفت من عدم موجب الشفعة » وانأدخل الطريق فىالبيع لعدمامكان 
طريق له غيرذلك فله الشفعة قى الجميع . 

وينبغى التنبيه عل ىأمور : الاول لايخفى أن مورد الخبرين المذكورينانما 
هوالطري قكماعرفت » والاصحاب قد أضافوااليها الشرب ؛ وهوالنهر الذىيجرى 
فيه الماء.الى الارض المقسومة » بمعنى أن الارض مقسومة » والنهر مشترك » فلو 
باع أحد الشريكين حصته من الارضمع حصته من النهر » فللشريك الاخخر الشفعة 
ولايخفى ما فيه » فان الحكم على خلاف أصولهم المقررة » و الروايات المعتبرة 
من عدم جواز الشفعة فى المقسوممؤيداً ياصالة عدمالتسلط على مالااغير» فالواجب 
الوقوف فيما خالف ذلك على مورد النص »كما قرروه فىغيرمقام . 

الثانى_اطلاقالرواية الاولىمن الروايتينالمذ كورتين يدل على جوازالشفعة 
فى الطريق » متى بيعت وحدها ء سواءكانت قابلة للقسمة أملا » و المشهور بين 
المتأخرين اعتبار قبولها ذلك عأما فىصورة بيعهامع الدار كما هوموضو عالمسألة 
فالظاهرمن كلامهم عدم اشتراط ذلك ؛ نظراً الى أن الطريق تابعة . والمبيع حقيقة 
انما هو الدار » فيكفى قبو لهاللقسمة . 

الثالك ‏ هل يشترط فى جواز الشفعة فى هذه المسألةكون الدور مقسومة 
بعد الشركة أو لا؟ أويكفىكونها منفردة من أصلها » و كل منها على حدة من غير 
تقدم شر كة وازاشتر كت فىالطريق ؟ فعلى هذا يجوز الشفعة فيهاأعم من أنيكون 
مشتزكة فى الاصل » أملا؟قولان : وبالثانى صرح العلامة فى التذكرة » وهواختياره 
فى المسالك . 

وعليه تدل ظاهرالرواية الثانية » حي ثأنالسؤالفيهاعندارفيهادورءوهوأعم 
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من كو نهامقسومة بعدالاشتراكأملاءوبالاولصر حالمحفقفى الشرايع :وغيرهفىغيره. 

قال فى المسالك بعد نقله الثانى عن التذكرة « : و هو الظاهر » لان هذا 
مستثنى من اعتبار الشركة » ويكتفى فيه بالشركة فى الطريق » ولان زوالالشركة 
بالقسمة قبل. البيع بلحقها بالجواز » قلاوجه لاعتبارها » . 

ويظهر من عبارة المصنف وجماعة_حيثفرضوا الحكم فى الارض المقسومة 
مع الاشتراكشفى الطريق_اعتبار الشركة فىالاصل » واحتجلهبأن ضم غير المشفوع 
الى المشفوع لايوجب ثبوت الشفعة فىغيرالمشفو عاتفاقاً » والمبيع الذىلاشركة 
فيه فى الحال ولا فى الاصل » ليس من متعلقات الشفعة »اذلوبيع وحده لم يثبت 
فيه شفعة بحال » واثباتهالايكون الابمحض الجوار ؛ واذاضم الى المشترك وجب 
أن يكون الحكم كذلك » و لعموم قوله بللا « لاشفعة الالشريك مقاسم» ولاشريك 
هنا لاقى الحال » ولافىالاصل:ولرواية أبىالعبا س(١)‏ « الشفعة لاتكون الالشريك» 
وغيرذلك ممافىمعناه . 

ولايخفى عليك ضعف هذا الاحتجاج » لان هذة الصورة مستثناة مناشتراط 
الشركة بالنص و الاجماع » فلا يقدح فيها مادل على اشتراط الشركة » ولا على 
نفى الشفعة بضميمة غير المشفو عاليه » من أن المقسوم خر جعن تعلق الشفعةعندهم؛ 
فضميمتهكضميمة غيره لولا الطريق المشتركة » ولآن مدلول هذه الروايات اعتبار 
الشركة بالفعل » وهو منتف مم القسمة » ولوأريد منها مايعم السابقة لزم ثبوتهافى 
المقسوم » وانلم يكن له شركة فى الطريق . 

وأما معارضة رواية منصور الصحيحة و الحسنة . بتلك الابار الدالة على 
اعتبارالشركة » وترجيحتلك بالكثرة » و موافقتها للاصل ‏ فعجيب »ء لآن مدلولها 
على تقدير قطع النظر عن سندها اعتبار الشركة بالفعل كما ذكرناه » و روايات 
منصور دلت على الاكتفاء بالشركة فى الطريق » فهى خاصة ,وتلك عامة » فيجمع 
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بينهما بتخصيص العام بما عدا ذلك انتهى . 

وهو جيد وجيه » الا أن فى اعتضاده بروايات متصور ما عرفته آنفا هن أن 
ذلك ائثما هو مدلول احديهما دون الأخرى . 

الرابع ‏ ظاهر روايتى منصور المتقدمتين مع اعتبار اسناديهما كما عرفت 
جواز الشفعة مع تعدد الشركاع » وهو خلاف فتوى جمهور الاصحاب » و خلاف 
مادل عليه غير همامن الاخبار » الاأن ظاهر كلامه انل فى كتاب الفقهكون الشريك 
متحد! » وسيجىء الكلام فى هذه المسألة انشاءالله تعالى فى المقام » 

الخامس-قالوا : لوبا ععرصة مقسومة وشقصاً من أخرى » فالشفعة فى صفقة 
الشقص خاصة بحصته من الثمن » والوجه فيه ظاهر » لان المقسوم لاشفعة فيهكما 
تقدم » وليسهذا منقبيل الصورة المتقدمة المستثناة من هذه القاعدة » وأماالشقص 
فالملة الموجبة للشفعة موجودة فيه » وهى الشركة » فيعطى كل و احد حكمه» ولا 
يقدح فى ذلك كونه بيعاً واحداً لصدق البيع على كل واحد بانفراده أيضاً . 

ومن هذاالباب لوباع البستان بثمره والارض بزرعها ءبناء على ماهو المشهؤر 
بين المتأخرين من عدم الشفعة فى الثدرة و الزرع » لكونهما مما ينقل » والشفعة 
مخصوصة بمالاينقل عندهم كما تقدم ذكره . 

فعلى هذا تثبت الشفعة فىغير الثمرة والزر ع بحصته من الثمن » بأن ينسب قيمة 

المشفوع فيه منفرداً الى قيمة المجمو ع ء» فحصته من الثمن بتلك النسبة » فاذاقيل: 
قيمة المجمو عمأة » وقيمة ماعدا الثمرة و الزرع ثمانون » أنخذ الشفيع المشفوع 
بأربعة أخماس الثم نكائتاً ماكان . 

الثانى من الشرايط المتقدمذكرها ‏ انتقال الشقص بالبيع خاصة » فلوجعله 
صداقاً أوصدقة أوهية أوصالحعليه فلاشفعة على الاشهر الاظهر» بل كاديكوناجماعاء 
وخالف فيه ابن الجنيد » فأئبت الشفعة فى مجرد النقل حتىالهبة بعوضو غيرها . 

قالعلىمانقله عنه فى المختلف: اذازالملك الشريكعنه بهبة منه بعوضشرط 
يعوضهاياه؛اوغيرعوض كانت للشفييع شفعة فيه» فان حبس ملكه أ وأسكنه لم يكن للشفيع 
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شفعة » ثم نقل عنه أنه احتج بأن الحكمة الباعثة لايجاب الشفعة فى صورة البيع 
موجودةفىغيرهمنعقودا لمعاوضات » ولااعتبار بخصوصيات العقودفى ذلكفى نظر 
الشار عءفاماأن يثبت الحكمفىالجميع»أوينتفىعن الجميع » فاثباته فى البعض دون 
البعض ترجيح منغير مرجح . 

ثم أجاب عنه بأن الحكمة لايجوز التعليل بها » لعدم انضباطها فلابد من 
ضايط ء ولما رأيناصورثبوت الشفعةمو جود فيهامطلق البيع» جعلناهضايطا للمناسبة 
والاقتران » على أن القياس عندنا باطل انتهى . 

وظاهر شيخنا الشهيد الثانى فى المسالك الميل الى ماذهب اليه ابنالجنيد 
هنا » حيث قال بعد ذكر المصنف الحكمالمذكور: هذاهوالمشهور بي نالاصحاب» 
بل كاد يكوناجماعا » وليس عليه دليلصريحء وانما تضمنتالروايات ذكرالبيع» 
وهولاينا فى ثبوتها بغيره . 

ومن ثم خالفابن الجنيد ء فأثبتهالمطلق النقل » حتى بالهبة بعوض وغيره 
لما أشرنا اليه من عدم دليل يقتضى التخصيص » و اشتراك الجميع غى الحكمة 
الباعثة على اثبات الشفعة » و هو دفع الضرر عن الشريك » ولوخصها بعقود 
المعاوضات كما تقوله العامة كان أبعدء لانأحذ الشفيع للموهوب بغي رعوض بعيد؛ 
وبهدخار ج عن مقتضى الاخذ انتهى . 

أقول : لايخفى أن مقتضى الدليل العقلى و النقلى كتاباً وسنة و الاجماع هو 
عدم جواز التصرف فى مال الغير الاباذن منه » والشفعة قد حرجت على خلاف 
مقتضى هذه الادلة المتفق عليها وعلىقوتها والاعتماد عليها ؛ وحينئذ فلا بدفى كل 
فرد ادعى قيه جواز الشفعة من دليل و اضح من الكتاب أو السنةأوالاجماع الذى 
يعتمدونه » ليمكن الخروج بهعما اقتضته هذه الادلة المذكورة . 

وغاية ماوجد فى الاخبار بالنسبة الى هذه المسألة هوجواز الشفعة بالانتقال 
بالبيع خاصة » ومدعى الجواز فى الانتقال بغيره عليه الدليل » ليخرج عن عموم 
تلك الادلة القاطعة المانعه من جواز التصرف فى مال الغير الا ياذنه , 
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وبذلك يظهر لك فى ماكلام شيخنا المذكور من القصور » حيث أنه أنما 
مال الى مذهب ابن الجنيد » لعدم الدليل على التخصيص بالبيع » و مجرد ورود 
الروايات بالبيع لايقتضى التخصيص به , وغفل عن أن الشفعة انما حرجت على 
خلاف الاصول المقررة » والقواعد المعتبرة كتاباً وسنة واجماعاً» فيجب الاقتصار 
فى ثبوتها على موارد الآدلة كما قرروه فى غيرمفام . 

والتمويه هنا بهذه الحكمة التى يدعونها لم نقف عليه فى خير من الاخبار» 
وانما استنبطوها من أخبار الشفعة الواردة فى البيوع » وعلى تقدير حكم الشارع 
بالشفعة فىالبيع لدقع الضضرر عن الشريك ء فالتعدية الى غير البيع قياس محضء» 
لان هذه العلة مخصوصة بصورة البيع » وحمل غيره عليه قياس محض » اذيمكن 
أن يكون للبيع خصوصية فىذلك لانعلمها » فكيف يمكن التعديةبمجردذلك . 

وبالجملة فان التمسك بذلك فىمقابلة ماذكرنا من الادلة القاطعة و اليراهين 
الساطعة مجازفة محضة هذا . 

وأما الاخبارالدالة على ماهوالمشهور والمؤيد المنصور فمنها مارواه الشييخ 
فى التهذبب عن أبى بصير ( ١‏ ) عن أبى جعفر ليا « قال سألته عن رجل تزوج 
امرأة على بيتفىدار لهءو لهفى تلكالدارش ركاء قال : جائز له ولها . ولاشفعةلاحدمن 
الشركاء عليها) . 

ووصف هذه الرواية فى المسالك بالصحة » مع أن أبابصير فيها مشترك » 
ولاقرينة تعين كونه المرادىالثقة .وم نقاعدتهم عدها فى الضعيف » وهىواضحة فى 
رفع ماادعوه من الحكمة الموجية للعموم فى جميع الانتقالات ) 

ومنهارواية الغنوىالمتقدمة ف ىالمقصد الاول (؟)وقوله فيهادالشفعةفىالبيوع 
اذاكان شريكا فيها فهو أحق بها من غيره بالثمن » . 

ومنهامرسلة يونس المتقدمة ثمة أيضاً و فيها « الشفعة جايزة فى كل شىءمن 
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حيوان أوأرض أو متاع اذاكان الشىء بين شريكين لاغير » قياع أحدهما نصيبه» 
الحديث . 

ومنها روايتا منصورين حازمالمتقدمتانفىالشرط الاولمن هذا المقصد(١)‏ 
قانموردهما البييع » الىغيرذلك من الأخيار . 

الثالثمن الشروطالمعتبرة فى الشفعة : أن لايكون الشريك أكثرمن واحد 
على المشهور ء واليه ذهب الشيخان والمرتضى وأتباعهم » حتىادعى ابن ادريس 
عليهالاجماع » ونقل فىالمختلفعنالشيخين » وعلىبن بابويه ؛ والسيدالمرتفضى 
وسلار» وأبىالصلاح » وابنالبراج»وابنحمزة؛ والطبرسىءوابن زهرة » وقطب 
الدينالكيدرىءوابن ادريس » ونقله فى المختلف أيضا عن والده . 

والصدوق فىالمقنع وافق المشهور » ونسب ثبوتها مع الكثرة الى الرواية 
وفى الفقيه ذهب الى ثبوتها معالكثرة فى غير الحيوان » فانهدروى فيه رواية طلحة 
بن زيد (0) الدالة علىثيوت الشفعة على عدد الرجال » ثم قال بعد تقل روايات 
فى البين (م) : «وسئل الصادقعليهالسلامعن الشفعة لمن هى وفى أى شىء هى ؟ 
وهل تكون فى الحيوان شفعة ؟ قال : الشفعة واجبهفى كل شىء من حيوان أوأرض 
أو متاعاذاكان الشىء بين شريكين لاغيرهما قباع أحدهما نصيبه » فشريكه أحق 
به من غيره » فاذا زاد على الاثنين قلاشفعة لأحد منهم » . 

ثم قال : قال المصنفهذ! الكتاب : يعنى بذلك الشفعة فى الحيوان وحده 
فاما فى غير الحيوان فالشفعة واجبة للشركاء ؛ و انكان أكثرمن اثنين » وتصديق 
ذلك مارواه أحمدبن محمدبن ابى نتصرعن عبدالله بن سئان (4) وقال : سألته عن 
مملوك» ثم ساقه كما سنذكره هنا انشاء الله تعالى . 

وذهب ابن الجنيد الىثبوتهامع الكثرةمطلقا » وقواه العلامة فى المختلف 

بعد ذهايه الى المشهور » وحطأ ابن ادريس فى دعواه الأجماع , ونقل المحقق 
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قولا بشبوتها مع الكثرةفى غير العيد . 

أقول : والاصل فىهذا الخلاق اختلاف الاخبار فى هذه المسألة فمما يدل 
على القول المشهور مارواه فى الكافى والتهذيب عن عيدالله بن سنان )١(‏ عنأبى 
عبد اللدعليهالسلام وقال : لانكو نالشفعة الالشريكين مالم يتقاسما » واذا صارواثلاثة 
فليس لواحد منهم شفعة» . 

وعد هذه الرواية فى المسالك صحيحة » مع أن فى سئدها محمد بنعيسى 
عن يونس » و هويعد هذا الستد دائما فى الضعيف ٠»‏ فوصفه هنا بالصحة غفلة منه 
(قدس سره) . 

و منها مرسلة يونس )١(‏ المتقدمة وهى التى ذكرها الصدوقهنامرسلة عنه 
عليهالسلام «وفيها والشفعة جايزة فى كل شىء من حيوان أوأرض أومتاع اذاكان 
الشىء بين شر يكين لاغير » فباع أحدهما تصيبه فشريكه أحق به من غيره » اذا 
زاد على الاثنين فلاشفعة لهم» . 

ومارواه فى التهذيب عن عبداللهدبن سنان (م) فى الموثق «قال : قلت لابى 
عبد اللهعليها لسلام : المملوكيكون بينشركاء قباع أحدهم نصيبه » فقال أحدهما : 
أنا أحق به أله ذلك ؟ قال : نعم اذاكان واحداً » . 

ومنها مارواه فى الفقيه فى الصحيح عن البزنطى عن عبداللهبن سئان (4) 
وقال : سألته عن مملوكبين شر كاء أراد أحدهم بيع نصيبه قال:يبيعه » قلت : فانهما 
كانا اثنين فاراد أحدهما بيع نصيبه فلما أقدم على البيع قال له شريكه : أعطنى 
قال : أحق بهء ثم قال عليه السلام : لا شفعة فى حيوان الا أن يكون الشريك فيه 


واحدا . 
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ومارواه فى الكافى والتهذيب فى الصحبيحو ا لحسن أوالصحيحعنالحلبى(١)‏ 
عن أبى عبد الله (عليه السلام) « أنه قالفىالمملوك يكون بينالش ركاء فيب عأحدهم 
نصيبه فيقول صاحبه: أناأحقبه أله ذلك عقال:نعم اذاكان واحداءقيل له:فى الحيوان 
شفعة ؟ قال : لا » 

وفى كتابالفقه الرضوى (7) قال (عليهالسلام) : وروى أن الشفعة واجبة فى 
كلشىء من الحيوان أو العقار والرقيق اذا كان الشىء بين شريكين فباع أحدهما 
فالشريك أحق به من الغريب » واذا كان الشركاء أكثر من اثنين فلاشفعة لواحد 
متهم 6 . 

0 أمامايدل على الشفعةمع الكثرةفمنه مار وادفى ا لتهذيبوالفقيهعن السكو نى () 
د عن جعفر عن أبيه عن آبائه ( عليهم السلام) عنعلى (عليه السلام ) قال : الشفعة 
على عددالر جال» . 

ومارواه فىالفقيه عن طلحة بن زيد (؛) «عن جعفرين محمد عن أبيه يلعل 
قال : قال على (عليهالسلام) : الشفعة على عددالرجال . 

هذاما حضرئىمن رواياتهذاالحكم » والشيخقدحمل الروايتين الاخيرتين 
على التقية » قال » لموافقتهمابعض العامة وهو جيد » ويؤيده ان رواتهما من رجال 
العامةء» وأنت خبير بأنه مع قطع النظرعن ذلك ؛ فان هاتين الروايتين لايبلغ قوة 
فى معارضة الاخبار المتقدمة » و من قواعد هم أنهم لايجمعون بين الاخبار الامع 
المعارضة » والآفانهم يطرحون المرجوح منها . 


(١)الكافى‏ جه صء١‏ ٠ل‏ التهذيب جلاص>١١‏ الصحيح فىرواية التهذديب 
والحسن اوالصحبح فىرواية الكافى باعتبار ابراهيم ابن هاشم-مندر حمهالله . 
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وأما جمع الصدوق فى الفقيه يينها بحمل الاخبار الدالة على التخصيص 
بالاثنين على الحيوان خاصة » وجواز الشفعة معالكثرة فىغيره . 

فيردهتصر يح جملة من الاخبار الدالة على اشتراطكونها اثنينفىغير الحيوان» 
مثل مرسلة يونس » ورواية كتاب الفقه الرضوى » و هو معتمد عليه عنده » وقد 
أكثر الافتاء بعبائره فى كتابه كما قدمنا ذكره » سيمافى كتبالعبادات . 

وأما قوله فى ماتقدم نقله عنه بعد ايراد مضمون مرسلة يونس : يعنى بذلك 
الشفعه فى الحيوان وحده » فهوعجيب من مثله (قدس سره) فان سياق كلامه يلبج 
أن الشفعة واجبة فى كل شىء من حيوان أو أرض أومتاع بشرط أن يكون ذلك 
الشىء بينائنين لاأزيد » فأى مجال هنا للتخصيص بالحيوان كمازعمه » على أن 
المتبادر منالحيوان فى هذه الروايات انما هو الحيوان الغير الاناسى » كما هو 
صرب حصحيحة الحلبى» حيث صرح فيها باشتراط الاثنينية فى المملوك» وأنهلايجوز 
الشفعة فيه الابذلك ٠‏ ثم نفى الشفعة عن الحيوان » وحينئذ فيكون الروايات الدالة 
على اشتراط الاثنينية فى العيد مخالفة لماذ كره . 

وبالجملة فالاظهر عندى هو القولالمشهور ؛ وحمل خبرى السكونى وطلحة 
بن زيد على التقية . نعم ريما أوهم الدلالة على هذاالقول روايتا منصور بنحازم 
المتقدمتان » مع اعتبار استاديهما كما أشرنا اليه آنقا . 

ومثلهما رواية عقبة بن خالد )١(‏ عن أبىعبدالله ]لبلا م قال : قضى رسولالله 
يفم , بالشفعة بين الشر كاه » و توجيه الاستدلال بهذه الاخبار بأنها وردت بلفظ 
الجمعفى الشركاء » وأقله ثلاثة » وكذا لفظ القومفى احدى روايتى منصورين حازم 
وأجاب الشهيدفى الدروس عن روايتى منصور بالحمل على التقية » قال : لموافقتهما 
لمذهب العامة » وهو جيد . 


ويمكن الجواب أيضاً بحمل الجمع على الاثنين » فانه وانكان مجازا على 
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المشهور بين الاصوليين » الاأنه لابأس بدفى مقام الجمع بين الاخبار .واليه يميل 
كلام المحقق الاردبيلى فى شرح الارشاد » ونقله أيضاً عن الاستبصار , قال : فانه 
يصح اطلاق الجمع على الاثنين بلعلى الواحد »كالقوم, وانكان مجازاء لجمع 
بين الادلة .ثمذكر الحمل على التقية أيضاً . 

أقول : ويؤيده ما قدمنا نقله ع نكتاب الفقه الرصوى »حيث أن ظاهرعيارته 
كون الشريك فى هذه الصورة المفروضة فى هذا الخيرين واحدا ءكما قدمنا 
الأشارة اليه . 

ثم أقول : لايخفى أن ما قدمناه فى سابق هذا الشرط من التحةيق » وأن 
الاصل ‏ بمقتضى الادلة العقلية و التقليةكتاباً و سنة و الاجماع ‏ هو عدم جواز 
الشفعة التى هى عبارة عن التصرف فىمالالغير بغير اذنه » فيتوقف الخروج عن 
هذا الاصل الاصيل على دليل واضح صريح صحيح فى جواز الشفعة » والذىدلت 
عليه الاخبار المعتمدة بصريحها هو التخصيص يصورة ما اذاكانا اثنين خاصة . 
و مادلعلى أكثر » لتطرق الاحتمال اليه بالحمل على التقية التى هى فى 

اختلاف الاحكام الشرعية أصل كل بلية » و احتمال الحمل على التجوز الذى هو 

بابواسعفى الآيات والروايات » وكلام البلغاء لايمكن الخرو جبه عن ذلك الاصل 
المشار اليه . 

وما ادعاه فى المسالك_من أن روايات هذا القول أكثر وأوضح دلالة وأن 
رواية منصور أصحطريقا_فقيه أنه لميورد منروايات القول المشهور الارواية عبد 
الله بن سئان ‏ التى قدمنا النقل عنه أنه وصفها بالصحتة ‏ ومرسلة يونس » والحال 
كماعرفت أن دليل القول المشهور هو جملة الروايات التى قدمناها » وهى أكثر 
عدواً وأصرح دلالة » وفيها جملة من الصحاح » وماذكره من صحة صحيحة منصور 
مسلم ؛ لكنها غيرصريحة ءلما عرفت من تطرق الاحتمالات اليها » بخلاف تلك 
الروايات . 

وكيف كان فانه ينبغى أن يستثنى المملوك من محل الخلاف » لماتضمنه 








جملة من الاخبار الصحيحةالصريحة فىاشتراطوحدة الشريك فىصحة الشفعة فيه , 
و يجعل محل الخلاف فيماعداه » وبه يظهرقوة القول الذى نقله المحقق كماقدمنا 
ذكره ف ىجملة أقوال المسألة : والله العالم . 

تتبيه تقال فى المسالك ‏ بعدتمام البحث فى المسألة المذكورة-: اذا عرقت 
ذلك فقداختلف القائلون بثبوتها معالكثرة » هل هىعلى عددالرؤس » أوعلى قدر 
السهام؛ صر حالصدوق بالاول , ونقله الشيخ عنهم مطلقا » وقال ابن الجنيد :الشفعة 
علىقدر السهام من الشركة » ولوحكم يهاعلى عددالشفعاء جاز » ويدل علىالاول 
رواية طلحة بن زيد «أن عليا (عليهالسلام) قال : الشفعة تثبت علىعددالر جال . 

أقول : ومثلها رواية السكونى أيض كما تقدم » وبه يظهر رجحان هذاالقول 
على تقدير العمل بروايات الكثرة »الاأنك قدعرفت حملالخيرين المذكورينعلى 
التقية » والكلام فىهذا الفر ع لامحصل له علىمااخترناه . 

الرابع ‏ ماذكره جملة منالمتأخرين كالعلامة فى الارشاد م نأن من شروط 
الشفعة أن يكون مما يمكن قسمته » و نقل عنه فى التذكرة أنهذا شرط عند أكثر 
علمائنا . 

أقول : قدعرقت فىصدرالمقصد الاول الخلاق فىهذاالمقام» وأنالمشهور 
بين المتقدمين وجملة منالمتأخرين هوثبوتها فى كل مبيع منقولأوغيره قابل للقسمة 
أملاءفظعل مانقل عن التذكرة من نسبة هذ!القول ال ىأكثر علمائنا يعنى المعاصرين له» 
والافان ابن ادريس ومن تقدمكما تقدم ذكره انماهم على خلاف ذلك » وشهرة 
هذا القول بي نالمتأخرين كماتقدم نقله عنهم انما وقع بعدالعلامة . 

و بالجملة فان نسبته الى أكثر علمائنا لايخلو من الاشكال لما عرفت» وتحقيق 
الكلام فى هذا الشرط قدتقدم فى المقصد الاول )١(‏ . 


؟ة؟9؟ص)1١(‎ 








هن فى شروط الشفيع 5ط 





المقصد الثالث فى الشفيع 

قالوا : وهوكل شريك بحصة مشاعة قادر على الثمن » ويشترط فيه الاسلام 
اذاكان المشترى مسلما . 

.اقول . و تفصيل هذه الجملةيقع فى مواضع : الاول -قدعرفت فى الشرط 
الاول من المقصد الثانى أن منشروط الشفعة الشركة بحصة مشاعة » فلاشفعةفيما 
قسم » ولافىالجوار الافيماتقدم منصورة الآشتراك فىالطريق » كماتقدم تحقيقه . 

الثانى - قالوا : المراد بالقادر على الثمن مايشمل القدرة بالفعل أوالقوة » 
ليدخحل فيهالفقير القادر علىدفعهو لو بالاقتراض » واستشكلوا فىالمماطل والهارب ؛ 
لصدق القدرةعليهما بالفعل » فضلاعن القوة » فتصح الشفعة بناء على ذلك الحكم» 
الاان اللازم من ذلك الضررعلى المشترى » والظاهر كما استظهرهالمحقق الأردبيلى 
عدم صدقهعليهما » لانهما فىقوة العاجزعن الثمن بل أقبح » ومنهناقالوا :لوماطل 
القادرعلى الاداء بطلت الشفعة » قالوا : ولوادعىغيبة الثمن فان ذك رأنهببلده»أخر 
ثلاثة أياممن و قت حضورهللاخدذ » وانذكر أنه يبلدآخ رأجل بمقدارذهابه اليهوأحذه 
وعوده وثلاثةايام . 

والذى و قفت عليه من الاخبار هنا مارواه الشيخ فى التهذيب عن على بن 
مهزيار )١(‏ فىالحسن «دقال : سألت أباجعفرالثانى ]لل عن رجل طلب شفعةأرض 
فذهب على أن يحضر المال فلم ينضءفكيف يصنع صاحب الارضان أرادبيعها 
أببيعها أوينتظر مجبىء شريكه صاحب الشفعة ؟ قال: انكان معه فى المصرفلينتظر 
به ثلاثة أيام » فانأتاه بالمالوالافلييع وبطلت شفعته فى الارض » وان طلبالاجل 
الى أن يحملالمال من بلد الى يلدآخر فلينتظر به مقدار مايسافر الرجل الى تلك 
البلدة وينصرف ء وزيادة ثلاثة أياماذا قدم » فان وافاه والافلاشفعةله» . 





١١ التهذيب جلا ص/ا‎ )١( 





50-8 الحدائقالناضرة اج 


وأنت خبير بأن مورد الرواية المذكورة انما هو الشفعة قبل البيع » وأن 
الذى ينتظرالشريك الذى يريدأن يبيع لاالمشترى » والاصحاب قد استدلوابهاعلى 
الشفعة بعده » ولعلهم قاسواحال المشترى على البايع »وهو مشكل » 

وأيضاً فظاهر الخبر الجوازءأعم من أن يكون فىذلك ضررأم لا » وهمقد 
قيدواالجواز بعدم الضرر ؛ وكأنهم قيدوا الخبر بذلك » لانه منفى بالعةل و النقل 
وحينئذ فلو كان الباد بعيد اجد اويتضرر بالتأخيرفلا شفعة .وماذكره المحةقالاردبيلى 
(قدس سره) من المناقشة هنا الظاهرضعفه ( )١‏ . 

الثالث لاخلاق بين الاصحا ب كما نقله فى المختلف فى الثمن اذاكان من 
ذوات الامثال تثبت الشفعة » انما الخلاف فيما اذا كان من ذوات القيم » فذهب 
الشيخ فى الخلا الى بطلان الشفعة , و نقله قى المبسوط عن بعض أصحابنا » 
وهو منقولأيضاً عنالطبرسى وابن حمزة » وانحتاره العلامة قىالمختلف(؟) . 





» حيث قال : وظاهرالروايةغير مقيد بعدم الضر رفكانهمقيدوا بعدم! لضرر‎ )١( 
لانه منفى بالعقل والنقل؛ لكنه غير ظاهرءلانانجد وقوعه فى الشر عكثيراً فليس له‎ 
ضابط واضح خصوصاً مع و جود النص استهى » و فيه أن ما ادعاه عن وقوعه فى‎ 
الشر ع كثيرأ فى محل المنع»ومع تسليمه فيجب الاقتصاربه على موضعه »ويخص‎ 
به الدليل العقلى و النقلى الدال علىعدم جوازه وماأطلق من هذه الرواية ونحوها‎ 
يجب تخصيصها بالادلة المذكورة كما هومقتضى القواعد المقررة » وبالجملةءفان‎ 
. مناقشتهبمحل من الضعف والنظر_منه رحمهالله‎ 

() أقول : ويؤيد القولبالبطلان أن الشفعة انمايكون بمثل الثمن » والثمن 
هنا ليس من ذوات الامثالءوالقائلون بالجواز انما يوجيون القيمة وقت العقد» 
وهى ليستمثل الثمن والمثمن » و يشير الى ذلك أيضاً رواية الغنوى المتقدمة فى 
المقصد الآول ؛ وقوله فيها فهو أحق بها من غيره بالثمن»وهو انما يتحقق بالمثل» 
لان الحمل على الثمنالحقيقى متعذر فيصار حينئذالى أقرب المجازات وهوالمثل 
والمحقق فى النافع بعدأن اختارجوازالشفعة نسب القول بسقوط الشفعة الىروايةد 
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وقالالشيخ : بصحةالشفعة » وأنه يأخذبقيمته » وبهقالالمفيد » وأبوالصلاح 
وابن ادريس » والمحقق فى النافع » والاقرب الاول تمسكا بما ذكرناء م نالاصل 
المتقدم ذكره حتى يقوم الدليل على جواز الشفعة فى موضع البحث » ويدلعليه 
أيضاً مارواه الشيخ فى التهذيب عن ابن رياب )١(‏ دعن أبى عبدالله ئلا فىرجل 
اشترى دارا برقيق ومتاع وبزوجوهر قال : ليس لاحد فيها شفعة» . 

استند أصحابالقولالثانىالىعموم ثبو تت الشفعة» وفيه أن العموم مخصص 
بماذكر ناه من الدليل . 

الرابع :هل يدخل الموقوفعليه فيمن يجوز له الاخذبالشفعة أملا ؟ وتوضيح 
ذلك أنه اذاكان بعض الدارأو الارض وقفا و البعض الاخر طلقا »فان بيع الوقف 
على وجه يصحبيعه فالظاهر أنهلااشكال فى أن للشريك وهوصاحب الطلق الشفعة» 
لوجود المقتضى و عدم المائع . 

انما الاشكال والخلاف فيمااذابيع الطلق ؛ وقال السيد المرتضى(رضىالله 
عنه ) : لامام المسلمين و خلفائه المطالبة بشفعة الوقوف التى ينظرون فيها على 
المساكين » اوعلى المساجد ومصالح المسلمين » وكذل ككل ناظر بحق فىوقف 
منوصى وولى » له أن يطالب بشفعته . 

وقال الشيخ(؟)فى المبسوط: اذاكاننصف الدارو قفأ نصفها طلقاً فبيع الطلق 


جدفيها| <تمال » وقال بعض الاصحاب فى الا<تمال المذ كورقصرالرواية علىموردها 
ولايخفى مافيه من البعد سيما مع اعتضاد اارواية المذكور بما ذكرناه فى الاصل 
منه رححمه الله . 

1517/ التهديب جلا ص‎ )١( 

(0) قال فى الكتاب المذكور : لوكانت الداروقفاً وبعضها طلقا فبيعالطلق 
لم يكن للموقوف عليهم شفعةولو كان واحدا , لانةطيهى مالكاً للرقبةعلى الخصوص 


انتهى 5 منهر حمةالله : 





ءات . الحدائق الناضرة اج 
لم يستحق أهل الوقف الشفعة بلا خلاف » و تبعه المحقق فى الشرايع و الشهيد 
فى الدروس . 

و قال ابن ادريس : انكان الموقوف » عليه و احدا صحت الشفعة » والا 
فلا » و اتختاره العلامة فى المختلف واحتج عليه بأنه مع الاتحاد يصدق شريك 
واحد فى بيع » فكانله الشفعةكالطلق , ثم نقل عن الشيخ الاحتجاج بعدمانحصار 
الحق فى الموقوف عليه » وبعدمالانتقال اليه . 

قال : والجوابالمنعمن المتقدمتينوهذا القولهو المشهوربين المتأخرين» 
والظاهر أن الخلاف المذكور مبنى على أنه هل ينتقل الوقف الى الموقوؤ عليه 
مطلقًا » أومع اتحاره » أو لامطلقا ؟ فيرجع كل من الاقوال الثلاثة الى ذلك » الآ 
أن الشهيد فى الدروس - مع اختياره فى الوقف انتقاله الى الموقوف عليه حكم 
هنا بعدم الشفعة » معللا ينقص الملك » بمعنى أن تملك الموقوف عليه تملك 
ناقصءو لهذ! لاينفذ تصرفه فيه , فلا يتسلط على الاخذ بالشفعة . 

وأوردعليه بأنالمعتبرفى ثبوتها » الشركة المتحققة بالملك فى الجملة: نقصه 
بالحجر على المالك فى التصرف لاينافىكونه مالكا » ومن ثم ثبتت لغيره ممن 
يجرى عليه فى التصرف . أقول : والمسألة لعدم النص فى محل الاشكال . و الله 
العالم . 

الخامس ‏ قد صرح جملة من الاصحاب : بأنه يشترط فى الشفيع الاسلام 
اذاكان المشترى مسلما » قالوا : لان الشفيع انما يأخذ منالمشترى قهراً وأخدذممنه 
على وجه القهر سبيل على المسلم » وهو منفى بقوله عزوجل )١(‏ « ولن يجعل الله 
للكافرين علىالمؤمنين سبيلا» . 

وفيدأن المراد من الاية المذكورةكما قدمناه فى كتاب البيع اثماهو السبيل 
منجهة الحجة » كماورد به النص فى تفسيرها عنهم و8 وان كانوا ( رضوان الله 


. ١4١ سورة الساء الآية‎ )١( 
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عليهم ) قدأكثروا من الاستدلال بهافىمثل هذا الموضع . 

نعم يدل على ذلك مارواه فى الكافى والتهذيب عن السكونى ( ١‏ ) عن أبى 
عبدالله لتلا » ورواه فى الفقيه مرسلا عن أبى عبدالله لقلا د قال : ليس لليهود ولا 
للنصارى شفعة . 

وقالالرضا ؟إلبلإقى كتابالفقه(؟) رولا شفعة ليهودى ولانصرانى ولامخالف» 
وهو صريح فىعدم جواز الشفعة للمخالفءوفيدرد على منحكم باسلامالمخالفين 
من أصحابنا(رضوانالله عليهم )فانالظاهر منهم بناء على حكمهم باسلامالمخالفين» 
ثبوت الشفعة لهم » وأمامن يحكم م نأصحابنا بكفرهم كماهو,المشهوربين المتقدمين 
فلا » وكلامه لِلئِلاٍ هنا مؤيد لذلك , و فى التقييد فى نفى شفعتهم بكون المشترى 
مسلماًاشارةالىأنهل وكانالمشترىمنهم فلهم الشفعة » وه وكذلك بغي رخلاف وعليه 
يحمل اطلاق الخيرين المذكورين ايضا () والله العالم . 

السادس -قدتقدم اشتراط قدرة الشفيع على الثمن » وحينئد فل وكانعاجزاً 
عن الثمن فلاشفعة له » ويتحقق العجز باعترافه بذلك » و الظاهر أن المراد بالعجز 
ماهو أعم من اعساره عن الثمن » والعجزعن تحصيله » ولوعلى جهةالقرض » بمعنى أنه 
عاجز عن تحصيله بكل وجه من الوجوه ء لما تقدم من أن المراد بالقدرة ما هو 
أعم م نأنيكون بالفعل أو القوة ؛ فيدخل فيهالفقير القادر على القرض. 

وبذلك يظهر للكما فى كلامه فى المسالك حيث قال بعدأن حكم بتحقق 
العجز باعترافه : و فى تحققه باعساره وجهان : أجودهما العدم » لامكان تحصيله 





. الفقيوج”؟ ص م؛‎ ١١ الكافى جى ص١9 التهذيب ج لاص‎ )١( 

(0) المستدرك ج؟ صم؟١ ٠‏ 

(م) بمعنى اناطلاق الخبرين دالعلىنفىالشفعة أعم من أنيكونالمشترى 
مسلماً أملا » ولابد من تقييده بكونه مسلماً ؛ لعدم الخلاف فىجواز الشفعة لوكان 


منهم . منه رحمه الله . 





ام الحدائقالناضرة ”7 
بقرض ونحوه » مع أنه سابقاً قسر القدرة بما ذكر ناه » من أنها أعم من القادر بالفعل 
أو القوة » ليدخل الفقير القادر على القرض . 

و حينئذ فاذا كان الفقير القادر على القرض داخلا فى القادر على تحصيل 
الثمن . فلامعنى للتردد فى تحةق العجز بالاعسار حتى أنه يترددهنا فى ذلك » ثم 
يقول : والاجود العدم ؛ بلمقتضى ماقدمهأن المعسر ليس بعاجز » لامكانتحصيله 
بالقرض فلاوجه للتردد بالكلية . 

ثمأنه حكمفى المسالك بأنالمعسرينظر ثلاثةأيام كمدعى غيبته » وفيه اشكال 
فانه مع تسليم دلالة الرواية على ما ادعاه فى معماعرفت آنفا من أن موردها انماهو 
الشفعة قبل البيع»فهى خارجة عن محل الححث » ومحض قياس :فان مورد التص 
بناء على مايدعيه غيبة الثمنءفالحاق المعسر بدقياس محض . 

نعم يمكن أن بقال : ان الرواية ليست صريحة فىأن التأخير من حيث غيبة 
المال , بمعنى أنالمال موجود ولكنه غير حاضر » بل الظاهر منهاماهو أعممنذلك 
ومنعدمه بالكلية » لانه قال فيها : ومذهب على أنيحضر المال فلمينض )١(‏ » اى 
لم يحصل قجوز عليهالسلام لهالمظرةالىثلاثة أيام ٠‏ وظاهر عدم الحصو لهو المعنى 
الثانى الذى ذكرناه . 

ثم انهم حكموا بأن المماطل و الهارب كالعاجز لاشفعة بهما »و المراد 
بالمماطلهو القادر على الثمنولايؤدى » قال فىالمسالك: ولايشترط فيه مضى ثلاثة 
ايام » لانها محدودة للعاجز » ولاعجزهنا » ويحتمل الحاقه به بظاهررواية على بن 
مهزيار ( ١‏ ) « عن الجواد(عليه السلام)بانتظاره ثلاثة أيام حيث لم ينض الثمن . 
انتهى . 

)١(‏ قال فى كتاب المصباح المئير : نض الثمر : حصل وتعجل » وقال 
ابن الفوته نض الشىء : حصل - ال ىأنقال ‏ لانهيقال مانض بيدى منشىء : أى 
ماحصل انتهى . متهر حمةالله . 

(؟) التهذيب جلاص/"1 . 
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و فيه ماعرفت آنفا ثم قال : وأما الهارب فان كان قبل الاخذ فلاشفعة له » 
لمنافاته القورية على القول بها ؛ وان كان بعده » فللمشترى الفسخ » ولايتوقف على 
الحاكم لعموم « لاضرر ولاضرار» . 

السابع قدصر حالاصحاب بثبوت الشفعة للغائب والصبى والمجنون »ويتولى 
الاخذ وليهما مع الغيطة . 

أقول : ويدل عليه بالنسبة الى الغائب و الصبى مارواه المشايخ الثلاثة عن 
أبى عبد الله(عليهالسلام)اماالكلينى والشيخ فيطريق السكونى )١(‏ المتقدمفى الموضع 
الخامس » وأماالصدو ق فبالارسالعنه(عليه! لسلام)فى حد يمشقدتقدمذ كرهفى الموضع 
المشاراليه وقال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : وصى اليتيم بمنزلة أبيه يأخذله 
الشفعة » اذا كان لدفيه رغبة : وقال : للغائب شفعة»() و كأنهم حملواالمجنون على 
الصبى » الاأن ظاهر كلامهم أن ثبوت هذا الحكم لهؤلاء انماهو بالادلة العامة ) 
دون هذه الرواية . 

قال فى المسالك . بعد ذكر المصنف ثبوتها للغائب و السفيه و المجنون 
والصبى ماصورته « لاشبهة فى ثبوتها لمنذكر لعموم الآدلة المتناولة للمولى عليه 
وغيره » و هو جيد » مؤيد بالرواية المذكورة » وحينئذ فثبوت الشفعة للغائب بعد 
حضوره وان طال زمان الغيبة فيتولى الشفعة بنفسه . 

قالوا : ولوتمكن منالمطالبةفى الغيبة بنفسه أوو كيله فكالحاضرءوفى حكمه 
المريض الذى لايتمكن من المطالبة » وكذا المحبوس ظلمأ أو بحق يعجز عن 
أدائه » وفيه توقف »ء وأما الصبى و المجنون و السفيه فيطالب لهم الولى معالغبطة 

كما أشار اليه فى الرواية » لفوله « اذاكان له فيه رغبة » والظاهر أنه لوتركالولى 


. التهذيب جلاص5! الفقيه جلا ص4؛‎ )١( 
؟ ) أقول فيه دلالة على ان الوصى بمنزلة الاب حتى فى الاخذ بالشفعة منه‎ ( 


رحمهة الله . 
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الأخذ مع الغبطة لم يسقط حقهم من الشفعة » بل لهم الأخذ بها يعد زوال المانع 
لان التأخير وقع لعذركالغائب . 

الثامن - لااشكال فىأن لولى اليتيمأن يبيع ماله لمصلحته »كالانفاق عليه 
ونحوه » سواء كان أبآ أوجداً أووصياً » انماالكلام فى ثبوت الشفعة للولىاذاكان 
شريكا لليتيم فى ذلك الشقص » فقيل : لايصح بالشفعة مطلقا » لرضا الولى بالبيع 
فانه مسقط للشفعة وانكان قبل العقد » وبه صر حالعلامة فى المختلف . 

وفصل الشيخ فى المبسوط فقال : اذا باع ولى اليتيم حصته من المشترك 
بينه وبينه » لميكن له الاخخف بالشفعة » الاأن يكون أب أوجداً » لان الوصى متهم » 
فيؤثر تقليل الثمن » ولانه ليس لدأن يشترى لنفسه » يخلاف الآب والجد » فانهما 
غير متهمين » ولهما أن يشتريا لانفسهما . 

و مما ذكره الشيخ هنا من أنه ليس للوصى أن يشترى لنفسه كالاب و.المجد 
منعه العلامة فى المختلف » فال : و يجوز عندنا أن يشترى الوصى لنفس هكالاب 
والجد. 

وظاهر المحقق فى الشرايع القول بالجواز مطلقا » و ظاهره فى المسالك 
الميلاليه » حيث أنه قرره وأوضحه » ولميتعرض عليه » فأجاب عن ابطال الشيخ 
شفعة الوصى بالتهمة » بأن المفروض وقوع البيع على الوجه المعتبر» و أجاب 
عن تعليل العلامة البطلان برضا الولى ء فقال : ولايتم أنالرضا با لبايع قبله يسقط 
الشفعة » لان ذلك تمهيد للاخذ بالشفعة و تحقيق لسبيه» فلايكونالرضابه مسقطاً 
لها » اذالرضا بالسبب منحيث هو سبب يقتضى الرضا بالمسبيب » فكيف يسقطه » 

والمسألة لخلوها عن اانص محل اشكال » ومرجع قول المحقق ال ىتفريع 
الاخذ بالشفعة على جواز الشراء ‏ ولايخلو منقرب والله العالم . 





ج-_--” فى كيفية الاخد بالشفعة -14- 





المقصد الر ابع فى كيفية الا خذبالشفعة 

و فيه مسائل : الاولى_الظاهرأنهلاخلاف كمانقلهفى المسالكفى أنهلواشتمل 
البيع المشفو ععلى حيارو كان الخيار للمشترىفان للشفيع الشفعة بنفس. العقد ء ولا 
يتوقف على انقضاء ٠‏ الخيار » قالؤا : لان اتتقال الملك عن البايع يحصل بالعقد 
من غير توقف على انقضاء الخيار » والشفعة مترتبة على صحة البيع والانتقال الى 
المشترى ليؤخدذ منه . 

وظاهرهم سقوط خياره » لانتفاء الفائدة من فسخه » لآن غرضه على تقدير 
النسخ حصول الثمن » وقدحصل من الشفيع بالشفعة » فلاثمرة تترتب على فسخه » 
بخلاففسخ البايع » لانغرضه الرجوع الىالمبيع . 

وأمال وكانالخيار للبايع أولهما » أوللبايع وأجنبى » فان قلنا بانتقال المبيع 
بنفس العقّدكما هو الاشهر الاظهرء ثبتت الشفعة » لحصول المقتضى » و هو البيع 
الناقل للملك مع وجود الشريك » وانتفاء المانع » اذليس الا الخيار وهو 
غير صالح للمانعية » لان غايته كون العقد بسبب الخيار متزازلا » ولم يثبت 
كونه مؤثرا فىالمنع » وان لم نقل بالانتقال بنفس العقد » بل يتوقف على مضى 
الخيار » كما هو قول الشيخ » فلا شفعة حتى ينقضى الخيار » لان الشفعة مترتبة 
على الانتقال والملك ء وهو لايحصل الابعدمضى الخيار . 

ثم انه على تقدير القول المشهور من الانتقال بنفس العقد » فهل يسقط خيار 
البايع بالاخف بالشفعة ؟ لانتقال الملك عن المشترى » لأن البايع اذافسخ انمايرجع 
على المشترى » والحال أن المبيع قدخرج عن ملك المشترى » وصار الى مالك 
آخر أم لايسقط؟لانالاصل بقَاء الخيار » فان فسخ البايع أوذو الخيار بطل تالشفعة » 
وانلم يفسخ حتى انقضت مدة الخيار ثبتت الشفعة , قولان : و ثانيهما لايخلومن 
قوة » وهو اختياره فى المسالك . 

بقى هناشىء يتبغى التنبيه عليهء وهو أن ماذكر نا منالتفصيل م نكو نالخيار 
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للمشترى أو للبايع » وأنه على الاول يتتقل المبيع الى المشترى ؛ بخلاق الثانى 
لما فيه من الخلاف» صر حبهالشيخفى الخلاق والمبسوط فى باب الشفعة ؛ مع أنه 
فى الخلاف فى باب الخيارمن كتاب البييع قال : إنه اذاكان الخيار للمشترى وحده 
زال ملك البايع عن الملكبنفس العقد » لكنه لم ينتقل الى المشترى حتى ينقضى 
الخيار فاذا انقضى ملك المشترى بالعقد الاول . 

و مقتضى هذا الكلام التسوية عنده بين البايع والمشترى فىعدم ثبوت 
الشفعة مع الخيار مطلعا » لعدم انتقال الملك الى المشترى » و الشفعة متوقفة على 
ذلك كمااعترف بههووغيره » الا أنهلماكان هذا القول لم يقل بهغيره ‏ مع موافقتهفى 
باب الشفعة من الخلاف والمبسوط على ما قدمنا نقله عنه ‏ لم يتحقق الخلاف فى 
المسألة زيادة على ما قدمناه من التفصيل . 

الثانية ‏ لايخفى أن مقتضى الادلة الدالة على الشفعة » هواستحقاق الشفيع 
لمجموع الشقص المشترك اذا أخذه بالشفعة » وأن ذلك حقه شرعاً » وحينئذفهل 
لدتبعيض حقه بأن يشفع فى بعضه ويترك بعضا أم لا؟ ظاهر الاصحاب من غير لاف 
يعرف هو الثانى » لما فى التبعيض من الاضرار بالمشترىءولا يناسب بناء الاخذ 
بالشفعة الدى شرع لدفع الاضرار على الاضرار . 

والاظهر فىتعليل ذلك انماهو ماقدمناه من أن الاصل بمقتضى الادلة العقلية 
والنقلية كتاباً وسنة هو عدم الاخذ بالشفعة » فيقتصر فى جواز الاخذ بها على ماقام 
عليه الدليل » و الاخبار الواردة بالشفعة على كثرتها و تعدرها انما وردت باعتبار 
المجموع » وما عداه تبقى صحته موقوفة علىالدليل . 

ومما فرعوه على ذلك أنه لوقال : أخذت نصف الشقص بناء على اعتبار 
وجوب الفورية » بطلت شفعته » لان المأخوذ لاتصح الشفعة قيه لما عرفت » و أما 
الباقى فان ظهر منه اسقاط حقه منه فظاهرءوالا فقدحصل التراخى الموجبلفوات 
الفورية » وحينئد فتبطل الشفعةفىالجميع . 

وريما قيل بالصحة فى الجميع اذا وقعت الشفعة على الوجه المذ كور نظراً 
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الى أن أخذ البعض يستلزم أخذ الجميع لعدم صحة أخذه وحدةء وضعفدظاهر ) 
لمنع الاستلزام » وجواز تعلق الغرض بالبعض خاصة . 

الثالثة ‏ مقتضى الادلة و به صرح الاصحاب أنه يأخذه بالثمن الذى وقع 
العقد عليه وان كان قيمة الشقص المشفوع فى حد ذاته أكثر أوأقل ولا يازمه مايغرمه 
المشترى من السوؤن كأجرة الدلال و الوزان ونحوذلكء والمراد من أخذه بالثمن 
يعنى مثلهلعدم امكان الاخد بهنفسه غاليا . 

الرابعة ‏ يدفع الشفيع مثل الثمن لوكان الثمن مثلياً كالذهب و الفضة بلا 
دلا فءوائما الخلاق فيمالو كان قيمياكالحيوان والأوب والجواهر و نحوهاءفهل 
تصح الشفعة أملا ؟ وقد تقدم نقل الخلاق المذكور فى الموضع الثالث من سابق 
هذا المقصد ( ١‏ ) وذكرنا أن الاقرب العدم ء الا أن لشيخنا الشهيد الثانىهنا فى 
المسالك كلاماً يتضمن نصرة القول بالصحة لم ننقله فيما سبق » ولا بأس بنفله » 
وبيان مافيه . 

قال بعد الطعن فىرواية ابن رئاب المتقدمة : ودلالته على موضع النزاع 
ممنوعةءفان نفى الشفعة أعم منكونه بسب بكون الثمن قيمياً أوغيرهء اذلم يذكرأن 
فى الدار شريكاء فجازنفىالشفعة لذلك عن الجاروغيره؛ أوبكونها غيرقايلة للقسمة 
أولغير ذلك . 

وبالجملة فان المانع من الشفعة غير مذ كور و أسباب المنع كثيرة فلا وجه 
لحمله على المتناززع أصلاءوالعجب معذلك من دعوى أنهانص فى البابيمعأنها 
ليست من الظاهر فضلا عن النص انتهى . 

أقول : لايخفى علىالمتدرب فى الصناعة .والمتأمل فى الاخبار بعين التدبر 
والاعتبار أن الاجوية فيها انما تخر جح على وفقمايفهم منالاسؤلة وما يظهر منها . 

ومن الظاه رأن السؤال فى الرواية المشاراليها انما أريد به من حيث الشراه 


)١(‏ صم.؟ 
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بذلكالثمن»وأنه هل يجوز الشفعة اذا كانالشراء بهذا الثمن أملا؟ول و كان المرادمن 

السؤال معنى آخر من كون الدار لاشريك فيها » و أن المراد نفى الشفعة بالجوار 
لماكان لذ كر القيمة وجه بالكلية»و لكان<ق السؤال التصريح بذلك » وأنيؤتى بعبارة 
تؤدى هذا المعنىءوالافان فهمه من عيارة الخبر انما هو من قبيل التعمية » والالغاز 
الذى هو يعيد عن الحقيقة بمراحل بل المجاز . 

وبالجملة فان غاية مايتعلق به هنا هواطلاق الشفعة فى الدار من غير تصريح 
بكونها مشتركة » ومثل هذا الاطلاقفى الاحبار أكثر كثير»اعتماداً على قرائن الحال 
وقت السؤال »كدا لايخفى على الناظر فيها » و سياق السؤال فى الخبر المذ كور 
ظاهر فيما قلناه » و هو الذى فهمه من عداه من الاصحاب كالشيخ و العلامة 
وغيرهما. 

واستدلجملة منالاصحاب منهم العلامة فى المختلف على المنع أيضا بحستة 
هارونبن حمزة الغنوى المتقدمة » بوله فيها ووهوأحق بها من غيره بالثمن» وهو 
انمايتحقق فى المثلى » لانالحقيقة غير مرادةاجماعاً » فيحمل على اقر بالمجازات 
الى الحقيقة وهو المثل . 

ثم انهعلى تقدير القولبثبوت الشفعة م ع كو نالثمنقيمياً فهل لمعتب رقيمته وقت 
العقد ؟ لانه وقت استحقاق الثمن » و العين متعذرة » فوجب الانتقال الى القيمة » 
أو المعتبروقت الاخذ ؟ لوجوبه حينئذ على الشفيع » فيعتبر قيمته وقت الوجوب 
بتعذرالعين » أو يعتبر الاعلى من وقت العقد الى وقت الاخذ>الغاصب ؟ أقوال : 
أضعفها الاخير وأشهرهاالاول . 

الخامسة ‏ ظاهر متأخرى الاصحاب أنه يجب على المشترى دفع الشقص 
المشفوع بعد الشفعة مالم يدفعالشفيع الثمن » فاعتبروا هنادفع الثمن أولا » ولم 
يعتبروا ذلك فى غير باب الشفعة من المعاوضات كالبيع و غيره » بل صر -<وا ثمة 
بوجوب التسليم على الجميع من غيرأولوية تقدم أحدهما علىالاخر . 

قيل : ووجهالفرقبين الشفعة وغيرها لان الشفعة معاوضة قهرية:أخذالعموض 
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قيها يغيررضا المشترى » فجبروهن قهرهبتسليم الثمن اليه اولاءبخلافالبيع عفان 
مبناه على الاختيار » فلم يكن أحد من المتبايعين أولى بالبدأة من الآخر . 

قال شيخنا فى المسالك ونعم ماقال : وهذه فى الحقيقة علة مناسبة » لكن 
لادلالة فى التعويض عليها » واثباتها بمجرد ذلك لايخلومن اشكال . 

نعم اعتبرهأ العامة فى كتبهم وهى مئاسبةعلى قواعدهم » ولوقيل هنا المعتبر 
التقابض كالبيع كان وجهاأ انتهى . 

وكيف كان فالظاه رأن الشفيع يملك الشقص بمجرد الشفعة» كماأنالمشترى 
يملك المبيع بمجردالعقد » لكن هل يتم الملك بمجرد الاخذ القرلى بدو نتسليم 
الثمن » أم يتوقف علىالتقايض ؟ قولان : وعلى الاول هليكون دفع الثمنجزءاً 
من السبب للملك ؟ أم كاشفا عن حصول الملكبالاخذ القولى ؟ وجهان : ويظهر 
الفائدة فى النماء المتخلل:والاقرب أن الكلام هناكما حتقناه فى البيع من أنكلا 
منهما قدوجبعليه تسليمما انتقلعنه الى صاحبه؛ ولا أولوية فى تقدم أحدهماعلى 
الآخر » وعدم دف عأحدهما لوأحل بما وجب عليه » لايقتضى جواز التاخير للاخر 
مع وجوب الدفع عليه والله العالم . 

السادسةت المشهور وجوب الفورية فى الشفعة » وهومذهب الشيخ فى النهاية 
والخلاف والمبسوط ء وبه قال ابن البراج وابن حمزة و الطبرسى والعلامة »و 
نقله فى المختلف عن والده » وادعى الشيخعليه الأجماع . 

وقالالسيدالمرتضى (رضى اللهعنه) أنهاعلى التراخى » ولاتسقطالابالاسقاط» 
وادعىعليه الاجماع: وبه قال ابن الجنيد » والشيخ على بن بابويه » وابنادريس» 
وظاهر كلام أبى الصلاح » وبالاول قالالشهيدان فى اللمعة وشرحها » و المحقق 
فى الشرايع وغيرهم . 

وظاهرالشهيد الثانى فى المسالك التوقف فىالمسألة؛ وفى الدروس بعدأن 
نقل أولا القول بالفورية عن الشيخ و اتباعه » ثم نقل العدم عن المرتضى و من 
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تبعه , قال : ولم نظفربنص قاطع منالجاتبين » ولكن فى رواية علىبن مهزيار(١)‏ 
دلالة على الفور مع اعتضادهابنفى الضرر عنالمشترى » لانه ان تصرف كانمعرضا 
للنقص » وان أهمل انتفت فايدة الملك » الى أن قال : والوجه الاول لما اشتهرمن 
قولهييقج (؟) «الشفعةكحل عقال» أى اذا لم يبتدر فات كاليعير يحل عقالهانتهى . 

و ظاهر صد ركلامه التوقف فى المسألة » لعدم النص القاطع »و فى آخخر 
كلامه جزم باختيار القول الاول» للخبر الذى ذكره مع أنه عامى كما صرح به 
الشهيد الثانى فى الروضة» وه وكذلك فانالم نقف عليه فى كت بأخيارتا . 

أحتجالقائلون بالقول الاول بأن الاصل عدمالشفعة » وعدم التسلط على ملك 
الغير يغير رضاه » قيفتفر فيها على موضع الوفاق » ولان التراخى فيها لاينفكعن 
ضررعلى المشترى » فانه لايرغب فى عمارة ملكه مع علمه بتزازله » و انتقاله عنه 
فيؤدى الى تعطيل حكمة ملكه , وذلك ضررعظيم . 

واحتج فى المختلف أيضاً على ذلك يرواية علىبن مهزيار ألتى أشار اليها 
فى الدروس بأن فيها دلالة ما . و هذه الرواية قد تقدمت فىصدر المقصد الثالث » 
قال بعد ايرادها » وجه الاستدلال أنه لقلا حكم ببطلان الشفعة بعد مضى ثلاثةأيام» 
ولوكان حق الشفعة ثايتاعلى التراخحى لم تبطل شفعتهءبل كانت تثبت له متى حصل 
الثمنءلانها تثب تكذلك وان لم يطالب» فلاتؤثرالمطالبة يها الذى هو أ<د أسباب 
وجودها فىعدمها . 

احتجالاخرون بالاجماع الذىادعاهالمرتضى »وبأن البييع سببفى استحقاق 
الشفعة » والاصلثبوت الشىء علىماكانعملا بالاستصحاب . 

قال المرتضى ( رضىالله عنه) : ويقوى ذلك أنالحقوق فى أصول الشريعة 

وفى العقول أيضاً لاتبطل بالامساك عن طلبها » فكيف نير ج حق الشفعة ع نأصول 


(1) التهذيب جلا ص7١‏ 
(؟) سنن ابن ماجة ج ؟ ص هئام ط دار احياء الكتب العر بية سته ١/#‏ 
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الاحكام الشرعية و العقلية ؛ فان من لم يطلب دينه أو وديعته لاييطل حقه بالتغافل 
عنالطلب . 

ثم أجاب عنالضرر على المشترى ‏ الذى احتج به الاولون - بأنه يمكنه 
التحرز عن ذلك بأن يعرض المبيع على الشفيع » و يبذل تسليمه اليه » قاما أن 
يتسلم » أويترك الشفعة » فيزول الضرر على المشترى » فان لميفعل المشترى ذلك 
كانالتفر يط منقبله » ثم أطالكماعادتههى (قدس سره) بأدلة أخرى أيضا »وأجاب 
فى المختلف عنذلك بمايطول بنقله الكلام . 

و التحقيق أن المسألة لعدم النص الواضح محل اشكال » و ان كان القول 
الاول لاعتضاده بالاصل الذى قدمنا ذكره فى غير موضع مما تقدم » مع اعتضاده 
بالاحتياطالذى هوواجبفى موضعالاشتباه الذى منه خلوالمسألة منالدليللايخلو 
من قرب . 

وأما استدلال العلامة على هذا القول برواية علىبن مهزيار بالتقريب الذى 
ذكره » فيمكن معارضته بأنه لو كانت الفورية واجبة لما رخص فى التأخير ثلاثة 
أيامايضاً . 

السابعة ‏ حيث تعتبر الفورية فاذا علم وأهمل مختاراً بيطلت شفعته » و يعذر 
جاهل الفورية كما يعذر جاهل الشفعة » ويقبل دعوى الجهل ممنيمكن فى حقدعادة 
وكذالايقدح فيها تأخيره لعذر يمتع المباشرة أوالت و كيل . 
ومن الاعذار التى صرح بهاالاصحاب فىهذا الباب مالو ترك لتوهمه كثرة الثمن 
لامارة أو جبته » كاخبار مخبر ثم ظهر كذيه ونحو ذلك » لامجرد الاحتمال ؛ فان 
الشفعة باقية الى حين العلم بالحال » فتصير فورية على القول بها وانما كان ذلك 
عذراء لادقلة الثمن مقصودة فى المعاوضة » ومثله مالواعتقده ذهباً فبان فضة » أو 
حيواناً فبان قماشا » ونحوذلك ء فان الاغراض قد يتعاق بجنس دون آخراسهو لته» 
و كذا لوكان محبوساً بحق عاجز عنه » بخلاف مالو كان قادراً » فان التقصير من 





اا الحدائق الناضرة اج 
منقبله )١(‏ وأولى منه الحبس بظلم » لكن الظاهر أنديشترط فى هذين (7) عجزه 
عن ال وكالة . 

ثم انه ينبغى أنيعلم أن وجوب المبادرة على تقدير الفورية ليس المبادرة 
بكلوجه ممكن ؛ بل المرجع فيه الى العادة والعرف » فيكفى مشيه الى المشترى 
لاحد الشفعة بالمعتاد و ان قدر على الزيادة » و انتظار الصبح لوعلم ليلا . ولا 
يمنع من ذلك أيضا الصلاة اذا حضر وقتها , و كذا مقدماتها و متعلقاتها الواجبة 
والمندوية . 

وهنها انتظار الجماعة » و انتظار زوال الحر و البرد المانعين » والخروج 
منالحمام لوعلم فيه بعد قضاء وطره » و تحرى الرفقة حيث يكون الطريق مخوفاً 
والمشترىفى غيرالبلد » والسلام على المشترى بعد الدخول عليه بل التحيةالمعتادة 
و نحو ذلك . هذا كله مع غيبة المشترى عنه فى حال العلم , أما مع حضورهدفلا 
يعدشىء منهذه عذراً » لانقوله أخحذت بالشفعة لاينافى شيئا من ذلك . 

الثامنة قدصرح الاصحاب رضواناللهعليهم»من غير حلاف يعرف أنهلاتسقط 
الشفعة بتقايل المتبايعين (") » لان استحقاق الشفعة قدحصل بالعقد » فدق الشفيع 
متقدم » نعم لو عفى الشفيع سقطت الشفعة من جهة الشراء » وهل يتجدد بالاقالة 
بناء على انها بيع مطلقا أو فى حق الشفيع ؟ الاشهر الاظهر العدم » لعدم كون 
الاقالة بيعأ؛ وانما هى فسخ كما تقدم تحقيقه فى بعض نكت الفصل الثانى عشر من 
كتاب البيع . 


و لو قلنا بأنهابي ع أخذالشقصمنالبايع بعد الشفعة » ثم انه ان حصل التقايل 
)١(‏ وانما كان التقصير من قبله لانديجب عليهدقعه الثمن ليخلص من الحيس 
المانع من تعجيل المطالية .منهر حمهالله . 


(؟) يعنى منالحبس بحق هوعاجز عنه منهرحمهالله . 
(") بل الظاهر أنهلاخلاف قيدمنه رحمهالله . 





8 فى كيفية الا حدذ بالشفعة ذال 


قبل علم الشفيع بالشفعةلم تسقط بالاقالة » )١(‏ لماعرفت من سبق حق الشفيع فله 

فسخ الاقالة » والاخذ منالمشترى على قاعدة الشفعة » ودركه على المشترى كما 
لويكنثمة أقالة , فان درك المشفو عفى جميع أفراد الشفعة على المشترى » فلوظهر 
استحقاق الشقص رجع عليه بالثمن و غيره ممايغرمه » ولو كان المشترى لم يقبضه 
من البايع لم يكلف أحذه منه ثم اقباضه الشفيع بل الشفيع يقبضه من البايع » 
لانتقال الحق اليه فقيضه كقبض المشترى . 

وعلى كل حال فيبقى الدرك علىالمشترى » وكمالاتسقط الشفعة بالتقايل » 
فكذا لاتسقط ببيع المشترى » ولا وقفه ولا جعله مسجداً »ولا نحو ذلك من 
تصرفاته » لانها وان كانت صحيحة من حيث أن المشفوع ملكهء لكن لايبطل 
ذلك حق الشفيع لسبقه على هذه التصرفات فمتى أنخد بالشفعة بطل ما سبقها من 
التصرفات. 

بقى الكلام فى أن تصرف المشترى ان كان مما تثبت فيه الشفعة كالبيع » 
فالظاهر من كلامهم أنه يتخير الشفيع بين أخذه من المشترى الاول أو الثانى أو 
الثالث , وهكذا لوتعدد » لان كل واحد من البيو ع المتعددة سبب تام فى ثبوت 
الشفعة. 

ثم ان أخذ الشفيع بالشراء الاول وقع الثمن الاول وبطل المتأخر مطلقا , 
وان أخذ بالشراء الأخير أخذها بثمنه » و صح السابق عليه مطلمًا » لآن الرضا يه 
يستلزم الرضا بماسيق عليه . و ان أخذ من المتوسط أخخذ بثمنه ؛ وصح ماتقدمه » 
ويطل ماتأخر عنه . 

وانكان التصرف ممالاتثبت فيه الشفعة » كالوقف والهبة والاجارةفللشفيع 
نقضه و أنخذ الشقص بالشفعة » لسبق حقه » والثمن فىالهبة للواهيلازمة كانت أو 


)١(‏ لانه فى صورة الاقالة صار مشتر ياءفان بالاقالة على تقدير كونها بيعايصير 
المشترى بايعاً والبايع مشتر يا مئدر حمهالله 5 
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جايزة » والمتصدق , ولاخلاق عندهم فىهذه الاحكام » وانما نقلوا الخلاف فى 
بعضها عن بعض العامة حيشصرحوا يصحة التصرف بالبيع والوقف و نحوهماء 
وابطلواالشفعة بعض آخرمنهم حيث حكموا ببطلان التصرف المشترى.واللهالعالم 

التاسعة ‏ قالوا : لوانهدم البيت أوعاب فهنا صور » أحدها أن يكو زذلك 
بفعل المشترى قبل مطالبة الشفيع بالشفعة » ولا يحصل معه ( ١‏ ) تلف شىء من 
العين : والمشهور أنللشفيع الخياربين الاخذ بكل الثمن أو.الترك » لان المشترى 
انما تصرف فى ملكه تصرفاً سايغا » فلايكون مضمو ناعليه . 

والعائب (9)لايقابل بشىء من الثمن فلايستحق الشفيع فى مقابلته شيئاكما 
لو تعيب فى يد البايع » فان المشترى يتخير بين الفسخ » و بين الاخذ بمجموع 
الثمن » وقبل بضمانه على المشترى » لان حق الشفيع قد تعلق به بمجرد البيع وان 
لم يطالب » والمطالبة انما تفيده تأكيدأ كما تضمن الراهن الرهن اذا جنى عليه . 

و ثانيها ‏ أن يكون ذلك بفعل المشترى بعد المطالبة بالشفعة »و المشهور 
أنه يضمن النقص بمعنى و1 ماقابله من الثمن » لان الشفيع قداستحق أخذالمبيع 
كاملا بالمطالية » وتعلق حقه بهء فاذا نقص بفعل المشترى ضمتهله . 

وقيل : بعدم الضمان » وهوظاهر الشيخ فى المبسوط استناداً الى انالشفيع 





)١(‏ وانماهو مثل شق الجدار , وافكالجذع ونحوذلك » أمالوتضمن تلف 
شىء من العين فانءيضمن بحصته منالثمن لواختارالشفيع الاخذ بالشفعةءلانالثمن 
فى مقابلة العينءفاذا تلف منها شىء سقط من الثمن بنسبة التالف فيضمنه المشترى 
حينئك_منهر حمهالله . 

(0) قوله و العائب لايقابل بشىء من الثمن » كانه جواب عن سؤال مقدر 
بأن يقال : انالشفيع يأخذه بالشفعة » ولكن ينقص من الثمن ماقابل العايب:واجاب 
بأن الثمن انما جعل فى فقايلة الصحيح دون العايب » ولهذا لوبقيت فى يدالبايع 
تخير المشترى بين الفسخ و الاخذ بالثمن كملا » دون احد الصحيح بمايلحقه من 
التمن كماذ كرئاه ‏ منه رحمه الله . 
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لايملك بالمطالبة بليملكالاخذ فيكون المشترى قدتصرف فى ملكه تصرفا سايغاً » 
فلايتعقبه الضمان » ورد بأن التصرف فى الملك لاينافى ضمائه كتصرف الراهن » 
وهذا منه لاشتراكهما فى تعلق حق العين . 

وثالئهاأن يكون ذلك بفعل غيره » سواء كان قد طالب الشفيع أملا » فانه 
يتخير الشفيع بين الاخذ بمجموع الثمن » و الترك » لانه لاتقصير من المشترى » 
ولاتصرف -<ال استحماق الغير» ووجه الضمان المذكور فى الصورة الاولى آآت 
هنا , الاأنه هنا أضعف باعتبار أن العيب بغير فعل المشترى . 

أقول : وقد وردفى هذه الصورة مايدل على ماذكروه » وهو مارواهالشيخ 
فى التهذيب فى الصحيح عن الحسن بن محبوب )١(‏ عن رجل «قال : كتبت الى 
الفقيه إلا فى رجل اشترى من رجل نصف دار مشاعأ غير مقسوم » وكان شريكه 
الذى له النصف الاخرغائباً»فلما قبضهاوتح<ول عنها تهدمتالداروجاء سيل جارف 
وهدمها وذهب بهاءفجاء شريكه الغائب فطلب الشفعة من هذا فأعطاه الشفعة على 
أن يعطيه ماله كملاالذى نقد فىثمتها فقال له: ضع عنى قيمة البناء , فان البناعقد 
تهدم و ذهب به السيل » ماالذى يجب فى ذلك ؟ فوقع !ك1 ليس له الاالشراء و 
البييع الاول انشاءالله» وما تقدم فى الصورتين السابقتين من القول المشهور فيهما 
وان لم يرد به نص »ء الا أنه موافق للقواعد الشرعية والله العالم . 

العاشرة اختلف الاصحابفىأن الشفعة هل تورث أملا ؟ فقال : الاكثرمنهم 
الشيخالمفيد والسيد المرتضى (رضىالله عنهما) انها تور ثكالاموال » وبه قالابن 
الجنيد , و قال الشيخ فى النهاية و الخلاف أنها لاتورث ء وبه قال ابن البراج و 
الطبرسى وابن حمزة . 

و للشيخ قول آخرفىكتاب البيو ع من الخلاف يدل على انها تورث حيث 
قال : خيار الثلاثة موروث؛ء وكذا اذا مات الشفيع قبل الاخذ بالشفعة قام وارثه 





)١(‏ التهذيب جلاص؟15 
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مقامه » وهواختيارا بنادريس والعلامه فى المختلف وهو المشهور بينالمتأخرين 
وبه صرح فى المسالك » و احتجوا على ذلك بآيات الارث )١(‏ الدالة على ارث 
ماترك (؟) وحق, الشفعة من جملة المترو كات كمادخل فيه الخيار الثابت بالمورث 
بالاجما ع؛ والشفعة فى معنى الخبارئبتت لدفع الضررء واحتج فى المسالك ايضا 
بقوله (") يَكتقٌِ ما ترك الميت من حق فهو لوارثه » قال : وهى أو ضح دلالة من 
الآية . 

احتج الشيخ بمارواه فى التهذيب عن طلحةبن زيد (4) عن جعفرعن أبيه 
عن على فى حديث «قال : لاتورثالشفعة واحتجأيضاً بأن ملك الوارثمتجدد 
على الشراء فلايستحق شفعة » وأجيب عن الرواية بضعف السند وأن طلحة بترىء 
وعن الثانى بان الوارث يأخذ ما استحقه مورثه وحقه» فلايقدح تجددملكه . 

أقول : والمسألة لايخلاو من توقفءفان ثيت الحديث النبوى الذى رواه فى 
المسالك من طرقنا فانه لابحضرنى الان ذلك »ء فالقول الاول أصح » والافالمسألة 
محل اشكال علمعارضة الادلة المذ كورة لرواية طلحة » وردها بضعف السند جيد 


١-14 ١1ةيالا سورةالنساء‎ )١( 

(؟)واما الايات فان اطلاقها يحمل على الافراد الشايعة المتكررة»لما تقرر 
عندهم فى أمثال هذه المواضعءدون الافراد الشاذة النادرة .ومن الظاهران الافراد 
المتكررة انماهى أعيان الاموال درو نالحقوقء وأما الشفعة فى الخيارفان ثب تبدليل 
شرعى- فوجوبالعم لبها فيه _لابقتضى حمل غيره عليه؛فانهقياس محضء والاشتراك 
فى العلةالمذ كورة لايوجب ذلك »؛ مع أنهاغير منصوصةءو بالجملة فان با بالمناقشة 
فىذلكغيرمنسد » ويظهرمن المحقق الاردبيلى الميلالىالقول بالعدم؛من حي ثعدم 
الدليل الواضح على القول المشهور » قال : اذ شمول آية الارث لها غير ظاهرء 
وهو مؤيد لماذكرناه بالنسبة الىاستدلالهم بآيات الميرات والله العالم مندر حمهالله 

(م) ماائثرنا على هذه الرواية بعدالفحص فى مظانها 

(؟) التهذيب جلاص1717 





اج فى كيقية الاخذ بالشفعة وشروط الشفعة الإ 





على الاصطلاح المحدثءواما على طريقة القدماء والمحدثين فلاءفتبقى المعارضة 
بينها وبين ماذكر من الادلة المشار اليها » مع مايتطرق الى الادلة المشاراليها من 
المناقشة » وامكان تأبيد روايةطلحة المذ كورة بماقدمناه منأن مقتضى الادلةالعقلية 
والنقلية عدمجواز الشفعة الامادل عليه دليل واضح . 

ثمأنها على تقدير القول المشهور لومات وخلف زوجة )١(‏ وابنأ قال الشيخ 
فى المبسوط تفريعاً على هذا القول : ان الارث على فريضة الله فلازوجة الثمن » 
وقيل : انهدكذلك على رأى عن يقول الشفعة فى صورة الكثرة على قدر السهام : 
أما من يقول بأنهاعلى عدد الرؤس » فانه يجعلها فى المثال المذكور نصفين بين 
الزوجة و الولدءكما يظهرمن المبسوط أيضا , فحينثذ تصير المسأله خلافية» وقد 
تقدم نقل الخلاق المذ كور بالنسية الى الشفعة مع الكثرة فى آخرالمقصد الثانى, 
والاظهر كما صرح به الاكثر أنها هنا على تقدير القول المذكور على قدر السهام 
وان لمنقل به فى كثرة الشر كاء » لظهور الفرق-بين الموضعينءلا نكل واحد من 
الورثة لايستحى الشفعة ياعتبار نفسه » بل باعتبارمورثه » ومورثه مستحق للجميع» 
وقد انتقل عنه الى ورثته فيجب أن يثتلهم على حد الارث » فهم بالارث يأخذون 
لابالشر كة ء ولهذا اثبتها هنا من لم يثبت الشفعة مع الشركة ؛ والمراد بح قالشفعة 
الذى هو محل البحث هومجرداستحقاق الشفعة» وان لم يأخذبها الشفيع قبلموته» 
قان لوارثه أن يأخذبهاكما هو صريح عبارة الشيخ المتقدم نقلها من كتاب الخلاف» 
وبطريق الاولى مالو أخف بها قبل الموت ولكن لميقبض ولميتصرف . 

قالوا : ولو عفى أحد الورثة عن نصيبه من الشفعة لم يسقط؛ الشفعة » لان 


)١(‏ قال فىالمسالك ::وخص المثال بالزوجة لدفع توهم أنها لاتورث من 
الشفعة من حيث أنها ممتنع قى الجملة من بعض المتروكات , اقول : هذاالئثال 
قدذكره الشيخ فى المبسوط وتبعه الجماعة فى التمثيل به » وشيخنا المذكورذكر 
وجه النكة فى اختياره دون غيره من أمثلة الميراث ‏ منه رحمهالله . 








ذآ ا ا الحدائق الناضرة ام-7 

الحق للجميع فلايسقط حق واحد بترك غيره » وكاذلمن لم يعفأن يأخذ الجميع» 
لانه لايجوز تبعيض الصفقة على المشترى » فالمستحق اما أن يأخذ الجميع أو 
نتركه . 

قيل : و يحتمل هنا شقوط حق الآخر بعفو صاحيه و ان لم نقل بذلك فى 
الشريكين » لان الوارث يقوم مقام المورث » فعفوه عن نصيبهكعفو المورث عن 
البعض » فيسقط الياقى . 

وردبان الشركاءءفىالارث يصيرون بمنزلة الشركاء فى أصل الشفعة » لانها 
شفعة واحدة بي نالشر كاء سواء كان بالارث أوبالشر كة , ولايسقط من البعض بعفو 
البعض » يخلاؤعنو المورث عن بعض نصيبه » فان حقه فى المجمو عمن حيثهو 
مجمو ع لافى الايعاض » فعفوه عن بعض حمّه كعفوه عن جميعه . 

و ظاهر المحقق الاردبيلى د قدس سره » المناقشة فى أصل هذا الحكم ‏ 
حيث قال : ولو ترك بعضهم وعفى لم يسقط حق الباقين » بل لهم الاخذ » ولكن 
أخذ الجميع أو التركءوليس لهم أخذ حصتهم فقط » للزوم التشقيص و التبعييض 
الممنو عمنه عندهم فتأمل » فانالاصل والاستصحاب يقتضى جواز أخذ الحصة فقط » 
ولمل عدم التبعيض مجمع عليه » والافالقول بهمتوجه انتهى . 

وبالجملة فالمسألة لعدم النص الواضح فى أصلها محل اشكال كما عرفت» 
وفى فروعها أشكل والله العالم . 

الحادية عشر ‏ لوحم لالنخل بعد الابتياع فأخذه الشفيع قبل التأبير قال 
الشيخ : الطلع للشفيع » لانهبحكم السعف » ولانه يتبع الاصل فى البيع» فكذاهناء 
لان المقتضى للتبعية هناك ليس الاكونه جزء آ من المسمى » ورده المتأخرون يان 
هذا الحكم مختص بالبيع » وقوفاً على مورد النص » فالحاق غيره به قياس » 
وكونه بحكم السعف ممنوع : وكدذًا دعواه كونه جزءا من المسمى : والمقتضى 
فىالبيع انما هوالنص . 

وظاهرهم أنه لاخلاف فىأن الثمرة اذا ظهرت فى ملك المشترى قبل الاخذ 





اج فى كيفية الاخذ بالشفعة اه 


بالشفعة يكون للمشترى وان بقيت على الشجرة »ء لانها بحكم المنفصل » و منه 
ثمرة النخل بعد التأبير»أماقبله فقد عرفت خلاف الشيخ فىذلك »؛ فيكون هذا الفرد 
مستثنى من الاجماع المشاراليه . 

والح قكما عرفته ‏ أن حكمها بالنسبة الى الشفعة قبل التأبير كحكمها بعده 
فى كو نها للمشترىغير داخلة فى الشفعة » و على هذا فيكونالطلع غير مؤبر وقت 
الشراء للمشترى » فان أخذه الشفييع وهو بتلك الحال بقى للمشترى »كما لوأخذه 
بعد التأبير » ويكون البيع فىهذه الصورة بمنزلة مااذاضم غير المشفوع ء فيأخذ 
الشفيع المشفوع وهو غير الثمرة بحصته من الثمن » و طريقه كما تقدم فى غير 
موضع أنتقوم المجمو ع ؛ م يقومالثمرة وتنسب قيمتها الى المجمو ع؛ويسقطمن 
الثمن بتلك النسبة . 





الثانية عشر ‏ قدصرح الاصحاب « رضواناللهعليهم»» بأنه اذابا ع الشريك 
الذى له الشفعة نصيبه من المال المشترك قبل الاأخذ بالشفعة فهنا صورتان : الأولى ‏ 
أن يكون بيعه بعد العلم بالشفعة » و حصول شرايطها و شرايط فوريتها على تقدير 
القول بالفورية ء ولااشكال فى بطلا نشفعته » أما على تقدير الفورية فلفواتها بالاشتغال 
بالبيع » لانه مخل بالفورية » وأما على تقديرعدم الفورية»فلان السبب فىاستحقاق 
الشفعة الملك » وقد زال فيزول معلوله ٠‏ 

الثانية أذيكون قبل العلم بالشفعة » ومثله أيضاً ما لو كان قبل ثبوت الفورية 
فيها لماتقدم من الاعذار »كعدمالعلم بقدر الثمن » أوجهله بالفورية أونحوذلكءفباع 
والحال هذه ففى بقائها مطلقا » أوزوالها مطلمًا » أوالتفصيل أقوال : 

أحدها ما اختاره المحقق فى الشرايع من بقائها مطلقا » لان الاستحقاق ثبت 
بالشراء سابقا على بيعه»فيستصحب لاصالة عدم السقوط » ولقيام السب بالمقتضى له» 
وهو الشراء » فيجب أن يحصل المسبب . 

و بهذا القول صرح الشيخ فى المبسوط أيضا » حيث قال : الاولى ثبوت 
الشفعة , لانها وجبت له أولا ولم يوجدسبب اسقاطهاوالاصل بقاؤها . 








و ثانيها سقوطها » وهو انحتيار العلامة جيم من الاصحاب », وعللوه بأن 
السبب فى جوازالاخذ ليس هو الشراء وحده » بل هومع الشركة » وقد زالأحد 
جزئى السبب فتزول » ولايكفى وجودها حال الشراء» بل لابد من وجودهاحال 
الاخحذ بالشفعة » لقوله لت م لاشفعة الا لشريك مقاسم » فلو ائبتناله الشفعة بعد 
البيع » لاثبتناها لغير شريك مفاسم » والجهل معانتفاع السبب لاأثرله . 

وثالثها ‏ التفصيل بالجهل بالشفعة حال البييع » والعلم» فتثيت فى الاولدون 
الثانى » و هو منقول عن الشييخ رحمه الله » لان البيع بعد العلم يؤذن بالاعراض 
عنها »كما لوبارك » بخلاف مااذا لميعلم » فانه معذور : وأجيب بأن الجهللاأثر 
له اذاانتفى السيب » لان خطاب الوضعلايتفاوت الامرفيه بالعلم والجهل . 

أقول : والمسألة لعدم النص لايخلو من توقف »ء الاأن الاظهر بحسب هذه 
التعليلات وقر بهاو بعدهامنالقواعد الشرعية هوالقول الثانىمن هذهالاقوالالثلائة . 

أماالاول - فقدعلم جوابه من دليل القول الثانى ء ويزيده تأ كيدا أنمااستند 
اليه من الاستصحاب وهوالذى عبرعنه فى المبسوط بالاصل » فعَال : والاصل بقَاوٌها 
مردود بما حققناه فىمقدمات الكتاب فى جلد كتاب الطهارة من عدم ثبوت حجية 
هذا الاستصحاب . 

و اما الثالث ‏ فلما سمحت من الجواب عن دليله » و الى ما ذكرناه من 
القول الثانى يميل كلامه فى المسالك أيضا » حيت قال بعدذكر الاقرالالثلائة 
علىالترتيب الذى ذكرناه ‏ : والقولالوسط لايخلو منقوةانتهى والله العالم . 

الثالثة عشر ‏ لوعرض الباييع الشىءعلى صاحب الشفعة بثمنمعلوم فلميرده 
فباعه من غيره بذلك الثمن أو زايداً عليهءفهل يكون لصاحب الشفعة المطالبة بها 
أملا؟ قولان : وبالثانى قال الشيخانوابن حمزة » وبالاول قالابن ادريس »واحتج 
الشيخان ‏ على مانقله فى المختلف - بان الشفعةتثبت فى موضمع الاتفاقعلى حلاف 
الاصل » لكونه أخذ ملك المشترى منغيررضاه » ويجبر على المعاوضة علدخوله 
مع البايع فى العقد الذى أساء فيه يادخال الضرر علىشريكه » وترك الاحساناليه 








1 فى كيفية الاخذبالشفعة وشروط الشفيع ا 


فىعر ضه اليه » وهذا|المعنى معدوم هنا » فانهقدعرضه عليه » فامتناعه من أنحذه دليل 
علىعدم الضرر فى حقه ببيعه » وان كان فيه ضررءقهو الذى أدخله على نفسه كما 
لوأخرالمطالية . انتهى. 

واحتج ابن ادريس بأنه اتمايستحق المطالية بعدالبيع , ولاحق لدقبلالبيع 
قاذاعفى قبله , فما عفى عن شىء يستحقه » فله اذابا عشريكه أخذ الشفعة , لانهتجدد 
لدحق»ولادليل على اسقاطه » وقبل البيع لم يسقط شيئًا » و كذالوقال الشفيع للمشترى: 
اشتر نصيب شريكى » فقدنزلت عن الشفعة وتركتها » ثم اشترىالمشترى ذلكعلى 
هذاءلاتسقط شفعتهبذ لك » ولهالمطالبةءلانها نمايستحقالشفعة بعدالعقد ؛ فاذاعفى قبل 
ذلك لميصح » لانه قدعفى عمالم يجب له ولايملكه » فلايشقط حقهحين وجوبه » 
و كذاالورثة اذاعفوا عمازاد علىالثلث فىالوصية قبلموت الموصى » ثممات بعد 
ذلك » فلهم الرجو ع لمثل ماقلناه على الصحيح من المذهب انتهى . 

والى هذا ذهب ابن الجنيد أيضاً فقال : وكماان الشفعةلاتجب الابعد صحة 
ابيع وتمامه ؛ فكذلك لايكون ترك الشفيع اياها قبل البيع مبطلا لماوجب لممنها 
بعد البيع » والعلامة فى المختلف بعدأنتقل كلامى ابن ادريس وابن الجنيد قال : 
وهوالمشتار » لنا أنه اسقاط حققبل ثبوته » فلا يصح كما لوأبرأه عمالويجبله » 
أوأسقطت المرأة صداقها قبل التزويج » ثمنقل بعدهذا احتجاج الشيخين بماقدمنا 
نقلهعنهماءوقال : وفيه قوة » وهو ظاهر فى تردده فىالمسألة . 

وظاهر شيخنا الشهيدالثانى فى المسالك ترجيح مذهب ابن ادريس للوجه 
الذى ذكره ء و الظاهر أنه الاقرب نظراً الى عموم أدلة الشفعة » وأن الاسقاط قبل 
بوت الشفعة غير مؤثر فى المشع »والالصحذلك فىغيرهذًاالحق منالحقوق.مع 
أنهم لايقولون به . 

وظاهرالمحةق الاردبيلى قدسسره » الميل الى مذهب الشيخينء لكنلالما 
تقدمفى الاحتجاج المنقولعنهما » بلمن حي ثأنهذا وعدء والادلةدالة على وجوب 








الا الحدائق الناضرة اج 





الوفاءيالوعد » قال:ولولاخوف خرق الاجماع(١)‏ لكان القولبوجوب الايفا كما 
هوقول بعض العامة متوجها ء فالقول به هنا غير بعيد ‏ لعدم الاجماع على تحلافه» 
الى أن قال : وأما دليل القول بعدم البطلان فهو أنه اسقاط لما ليس له » فهومثل 
ابراء عمالم يكن فى الذمة » و يمكن أن يقال : ليس هذا ابراء واسقاط » بل قول 
ووعد وشرط » ومخالفته قبيحة عقلا وشرعاً » وائه غدر واغراء وليس من صفات 
المؤمن انتهى . 

وظاهرشيخنا الشهيد فى شرح نكتالارشاد الميل أيضاً الىمذهبالشيخين» 
قال : لان الشفعة وضعت لازالة الضرر » و نزوله عنها يؤذن بعدم الضرر »ء ولما 
روى عن النبى وَييع () أنه قال : لابحل أنيبيع حتى يستأذن شريكه » فان باع 
ولم يؤذن فه وأحقبه» عاق الاستحقاق علىعدم الاستيذاد , فلايثبت معه والنزول» 
أما بعد الاستيذانفالظاهرسقوط الشفعة ء وأماقبله فكذلك اذلايبقى للاستيذان معنى 
معقول » ولانسلم انذلك من باب الاسقاط , فيتوقف على تحقق الاستحقاق كالدين 
انتهى . 

والمحقق الاردبيلى بعدذكر ماقدمنا نقله عنه اعتضد أيضا بهذا الكلام »ولم 
ينك رمندشيئًا » وظاهره اأموافقة على صحة الحديث المذكور» حيث قال : ودلالته 


)١(‏ ظاه ركلامه (قدسسره) ان الاصحابادعواالاجماع على عدم وجوب 
الوفاء بالوعدءوالالم يمنعه من القولبالوجوب الاذلك.وفيه ماحققناه فى غير موضع 
من موّلفاتنا وبه صرح جمع من المحققين منهم شيخنا الشهيد الثانى فى المسالك 
من أن ذلك غيرمانع متى قام الدليل على الحكمءلما علم من اجماعاتهم المدعاة 
قىغيرموضعءوهو قداعترف فيما تر كنانقله من كلامه بان الادلةعلى وجوبالوفاء 
بالوعد كثيرة»والادلة دالة على وجوب الوفاء بالشروط فالخروج منها بمجرد ما , 
ذكره مجازقة ظاهرة منه رحمهالله . 

(؟) المستدرك جم ص/497١‏ 





اج" فى كيفية الاخذ بالشفعة امربريرت 


ظاهرة على السقوط بعد الاستيذان » و أنت خبير بأنا لم نقف على هذا الخيرفى 

كتب أخبارناء. والظاهر أنه عامى وسيما شيخنا المذ كور كثيراً مايستسلقون الاخبار 
العامية و يستدلون بها فى أمثال هذه | لمقامات الخالية من الاخبار المعصومية » 
ولوصح الخبرالمذ كور لماكان عنه معدل لدلالتهيالمفهوم الشرطىالذى هو حجة 
صحيحة كما أوضحناه فى صدر كتاب الطهارة على مايدعونه » ولكن الام كماترى 

وأما منعه أن ذلك من باب الاسقاطءفليس بعده الاان يكون من قبيل الوعد , 
كما ذكره المحقق المتقدم ذكره » و تعليله الاول» وقوله فيه « ونزوله عنها يؤذن 
بعدم الضرر» انما يناسب الاسقاطءلاالوعدءلان المراد بنزوله عنها معنى تركه لهاء 
قال فى كتاب المصباح المنير:ونزلت عن الحق تر كته » على أنه متى لم يكن من 
باب الاسقاط كما ذكره , فالحق باق لامزيل له » ومجرد عدم ارادته بعد العرض 
عليه لايوجب مضع الارادة بعد تحقق حقه واستحقاقه الشفعة بالبيع . 

وأما دعو ىكونه وعدا وشرطأًكما ذكره المحققالمشار اليه واستدل بأدلة 
وجوب الوفاء بالوعد و الشرط فظنى بعده » و ان أمكن احتماله على بعد ياعتبار 
حصوله ذلك من هذا الكلام ضمناءفان غاية ألامرأنه عرض عليه الشراء فامتنع منه 
ولم يرده وهذا لايسمى بحسب العرف وعداً الابتأويل وتمحل . 

وبالجملةفالمسألة لخلوهاعن النص محل اشكال كغيرهامن الفرو عالمذكورة» 
وانكان القولبماذهب البه ابن ادريس ومن تبعه أقرب لماعرفت .واللهالعالم . 

الرابعةعشر اختلف الاصحاب فيمالو كان الثمن مؤجلا فالمشهورأنهيأحذ 
بالشفعة عاجلابالثمن الموج لالذى وقععليه العمد , فان العقدانماوقع على المؤؤجل 
وهو قول الشيخ المفيدوابن البراجوابن ادريس:وبه قالالشيخ فى النهاية » وزاد 
أنه ان لم يكن الشفيع مليا الزم باقامة كفيل يضمنه . 

وقال فى الخلاق والمبسوط : انه يتخير الشفيعبين أخذه بالثمن حالاوبين . 
التأخير الى حلول الاجل وأخذه بثمن حال »؛ ونقل فى الكتابين ماذكره فى النهاية 
قولا عن بعض أصحابنا . 





ا الحدائقالناضرة ام-7 
وقالفى الخلاف-_بعد نقله وقدذكر ناه فىالنهاية:وهوقوى وبهذ! القولالثانى 
قال ابن الجنيد و الطبرسى على مانقله فى المختلف »ء و الاقرب هو الاول بناء 
على القول بالفوريةء» كما هو المشهور عندهم » وقد تدم تحقيق الكلام فيه . 
وتوضيحهأنالشفيع بمتّزلة المشترىياخذ بالثمن الذ ىأخذ بهالمشترى » وليس 
لدأكثر من حقهقدراً وأجلاء على أنه قد تقرر أن للاجل قسطأمن الثمن » فلوأخذ 
بالثمن حالافى الصورة المذكورة للزم الزيادة فى الثمن المأخوذبه على أصل الثمن 
الذى وقع به الشراع . 

و به يظهر أن القول الثانى يستلزم أحد محذورين » اما اسقاط الشفعة يعد 
ثبوتها ان أخر الى حلول الاجل للاخلال بالفورية المستلزم لبطلانها » أو زيادة 
وصف فىالثمن ان أخذ بالشفعة » وعجل بالثمن » لان تعجيله زيادة وصف فيه من 
غيرموجب » بل يستلزم زيادة الثمن » لماعرفت من أن التأجيل له قسط من الثمن» 
فليزم زيادة الثمن على الاصل » ويتفرع على هذا القول أنه'لومات المشترى حل 
عليه الثمن » وبقى الشفيع على التخيير الثابت لهأولاءفان شاء عجل »وانشاء آخر 
الى حلول الاجل . 

احتج الشيخ على ماذهب اليه قى الخلاف والمبسوط بأن الشفعة قدوجبت 
بنفس الشراء والذمم لاتتساوى فوجب عليه الثمن حالا أويصبر الى وقت الحلول 
فيطالب بالشفعة مع الثمن » وأجيب عنه بأنه لايلزم منعدم تساوى الذمم » ثبوت 
أحد الامرين المذكورين لامكان التخلص بالضمين » اما مطلقا كما يظهر من العلامة 
فى المختلف » أومع عدم الملاءة . 

أقول: وأشاراليهالشيخ فيما قدمنا منعبارته فىالنهاية بقوله انلميكنالشفيع 
ملياً الم باقامة كفيل . 

الخامسة عشر ‏ اذا اختلف المشترى و الشفيع فى القيمة بعد الاتفاق فى 
الشراء » فال المشترى : اشتريت بمأة » وقال الشفيع : بل بخمسين » فان لميكن 
بينة لاحدهما فالظاهر من كلام أكثر الاصحاب أن القول قول المشترى مع يمينه » 





جم فى كيفية الاح بالشفعة م 





وبه صرح الشيخ فى النهاية والشيخ المفيد وأبوالصلاح وابن ادريس . 

قال فىالمختاف : وهو جيد »ء لانه العاقد فهو أعرف بالثمن » ولا نالشقص 
ملكه » فلا ينز ع منه بالدعوى بغير بينه » وظاهر شيخنا الشهيد الثانى فى المسالك 
الخلاف فى ذلك » قال : لان النزاع ليس فى المقدء لاتفاقهما معاً على وقوعه 
صحيحا » واستحقاق الشفعة به » وانما نزاعهما فى الَدر الواجب على الشفيعدفعه 
من الثمن » فالمشترى يدعى زيادته عما يدعيه » والشفيع ينكره » فيكون المشترى 
هو المدعى والشفيع هو المنكر » فيدخل فى عموم اليمين على من أنكر انتهى. 
وهوجيكد . 

وأما مع البيية قال فى المسالك : فانكان منالشفيع علىمايدعيه قبلت بناء 
على أنه خار ج.وقدتقدم قول المشترىفيكون البينةبينة الاخر» فا نكانتمنالمشترى 
قيل : أفادت اندفاع اليمين عنه , وان كان فى دفع اليمين عن المنكر بالبينة فى 
غيرهذه الصورة تردد » والفرق أنهيدعى دعوى محضة ء و قد أقام بها بينة فتكون 
مسموعة » ويشكل بأنجعلمدعياً دعوىمحضة يوجبعدءقبولقوله فانماتوجهقبوله 
بتكلف كونه منكرا فلايخرج عن حكمالمنكر انتهى . 

وان كانت منالطرفين فقداختلف كلامهم فى ذلك ققال الشيخ فى الخلاف 
والميسوط : البيئة بينة المشترىأيضاءوعللهفىالمبسوط بأنه الداخل » وف ىالخلاف 
بأنه المدعى ازيادة الثمن » والشفيع يذكره فالبينة على المدعى ٠»‏ وقالابنالجنيد: 
اذااختلف الشنيع والمشترى فى الثم ن كانت البينة على الشفيع فى قدر الثمناذالم 
يقرله بالشفعةءفان أقربها المشترى كانت البينة فىقدر الثمن عليه , والا كانت لديمين 
الشفيع » لانهلايستحق عليه زيادةعلى مايةربه لدمن الثمن . 

وقالابنادريس : البينة بينة الشفيع » لانهدخار ج » وقالالعلامة فى المختلف 
بعدنقل ذلك : ويحتملعندى فىهذه المسألة أمور ثلاثة أقويهاتقديم بينة المشترى» 
لانهاير جحيقولالمشترى» فانة مقدمعلىقولالشفيع؛وهذا بخلاف الداخلوالخارج» 
لان بينة الداخل يمكن أن تستند الى اليد , فلهذا قدمنا بينة الخارج . 
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الثانى-بينة الشفيع » لانهما بينتان معارضتان , فقدمت بينة من لايقبل قوله 
عند عدمها كالداءل والخارج » والثالث_القرعةلانهما تنازعا فى العقد »ولايدلهما 
عليه فصارا كالمتنازعين فىعين فى يدغيرهما انتهى . 

أقول: وأنت خبيربأن مرجعهذا الخلا فال ىالخلاففىتقديم بينة الخارج 
أوالداخلعند التعارض » فعلى الاولتقدمبينةالمشترى » وعلى الثانى بينة الشفيعءالاأن 
ظاهر كلامه فىالمختلف أن تقديم بينة المشترى لامن الحيثية المذكورة » بلمن 
حيث تر جحهابتقديم قوله » وهذاالترجيح انمايتم بناء على ماهو المشهور عندهم» 
والافعلى ماقدمنا نقله عن المسالك منان القول قول الشفيع بيميندفلا . 

وبالجملةفالمسألة لخلوها من النص الواضح صارتمطر حأللا نظار»ومسرحا 
للافكارمعماهىعليه منالاختلاف الذىلايقنعلى حدءولايصل الىعد.والله العالم . 

السادسة عشر ‏ اذاظهر فى الشقص الذىهو محل الشفعةعيب » فا نكانذلك 
حال البيع و قبل أخذ الشفييع بالشفعة فالواجب أولا النظر فيما يستقر عليه حكم 
المشترىفىهذهالصورة » فان اختار أخذ الارشء أ وكانالحقمنحصراً فى الارش بأن 
حدث فى المبيع مايمنع الردءفالحكم فى الشفيع أنه يسقط عنه من الثمن ماقابل 
الارش الذى أخذ المشترى»ء لانه جزء من الثمن » والثمن حقيقة انماهو الباقى بعد 
الارش » وانلم يأخذالارش بل عفاعنه » لانه حقه انشاء تر كه » تخير الشفيع ببن 
الاخد بمجموع الثمن الذى وقع عليه العقد » وبين الترك » لانه لم يتجدد للثمن 
مايوجب نقصه كمافى الصورةالاآولى . 

وانكان ظهور العيببعد الانحذ بالشفعة فهيهنا صور أربعءلانه اما أنذيكون 
المشترى والشفيع عالمين بهوقتالبيع » أوجاهلين أوأحدهما عالم والاخر جاهل» 
وهذه الصورة الثالثة تنحل الى صورتين » وهوأن يكون المشترى عااما والشفيع 
جاهلا وبالعكس . 

فالاولى أن يكونا عالمين فلاخيار لاحدهما ولاأرش » لقدوم المشترى على 
الشراء والحالهذه؛ والشفيع على الاخذ بالشفعة والحال كما عرفت»وهذاظاهر. 








الثائية أن يكوا جاهلين , فان اتفقا بعد العلم على رده قلا بحث » واناتفمًا 
على أخذه مع الارش أو بدونه صح » والثمن اللازم للشفيع على الاول هو مابعد 
الارش ٠‏ وعلى الثانى هو ماوقع عليه العقد. 

وأطلق فى المسالك أن الثمن اللازم للشفيع مابعد الارش » ولا أعرف لله 
وجهأءلانه مع الاتفاق على عدم الارش بيقى الثمن الذى وقععليه العقد على حاله» 
لم يعرض له مايوجب نقصانه » فكيف يكون اللازم للشفيع ما بعد الارش والحال 
أنه لاأرش » لاتفاقهما على الاخذ بدونه » وان اختلفت ارادتهما فأراد الشفيع رده 
دون المشترى فله ذلك » ويرجعالمبيع الى المشترىفيتخير بين أخذه مع الارش 
أوبدونه أوعدم الاخذ بالكلية ان لم يحدث فى المبيع مايمنعالرد » وان انعكس 
الامربأن أراد الشفيع أخذه » وأراد المشترى رده ٠‏ فظاهر الاصحاب تقديم ارادة 
الشفيع لثبوت حقهوسيقه (١)وعلل‏ أيضابأنفيه جمعابين الحقين » لانالوقدمنا المشترى 
بطل حق الشفيع بالكلية معماعر فستمن ثبوته وسبقه » واذا قدمناالشفيعفانالمشترى 
يحصل له مثل ثمنه أوقيمته من الشفيع » ولايفوت عليه شىء فيكون تقديمه جامعاً 
بين الحقين . 1 
بقى الكلام فى أنه على ما ذكرنا من تقديم الشفيع وأخذه المببع بما وقع 
عليهالعقد من الثمن » فلواراد المشترى طلبالارش والحالهذه » فهل تجباجابته 
ودفعه اليه أملا؟قولان : وبالثانى قال الشيخ (رحمهالله) وعلله بأنه استدرك ظلامته 
برجوع جميع الثمن اليه من الشفيع ؛ فلم يقف منه شىء يطالب به . 

و بالاول قال المحقق فى الشرايعءلان حقه انما هو عند البايع » حيث أن 
الارش جزء من الثمن عوض جزء فات من المبيع.فلايجب عليه أن يقبل عوضه 

من الشفيع»لان الواقع بين البايع والمشترى معاوضة مستقلة مغايرة لماوقع بينه و 

)١(‏ و ذلك فان حمه ترتئب على البيعواما حق المشترىفانهانما تبتبظهور 
العيب المتأخر عن وقت البيع و وقت الشغعه كما هوالمفروض فى اصل المسألة 
فيكون حق الشفيع اسبق ‏ مندرحمه الله. 
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بين الشفيع؛و حقه انما هوعند البايع » ولايجب عليه قيول عوضه من الشفيع . 
والىهذا القول مال قى المسالك أيضاً , وقال : اذهأقوىءقال : وحينئذ فلهالرجوع 
على البايع بالارش » قبسقطعن الشفيعمن الثمن بقدره » لان الثمنماييقى بعدالارش 

الثالثة أن يعلم الشفيع بالعيب دون المشترى » والحكم قيه لزومه للشفيع 
لقدومه على الاخذ مع علمه بالعيبءوأما المشترى فالظاهر أنه ليس له الردلانتقال 
المبيع الى الشفيع » وبه صرح الاصحاب أيضأءوعللوه بمراعاة حق الشفيع . 

قالوا : وفىثبوت الارش للمشترى الوجهان المتقدمان » قال فى المسالك: 
والاصح اذله ذلك فيسقط عن الشفيع بقدرهءولايقدح فيه علمه بالحال لمابيناه من 
أنه يأخف بالثمن وهو مابعد الارش . 

الرابعة ‏ أن يعلم المشترى خاصة » وحيئئذ فلاشفيع رده بالعيب حيث أنه 
جاهل بهءوليس له ارش ء لانه انما يأخد بالثمن الذىوقع عليه العقد » والمشترى 
لاأرش له هنا لقدومه على الشراء مع علمه يالعيب»واستحقاق الشفيع الارش فرع 
أخذ المشترى اياه والله العالم . 

السابعة عشر- قالوا : وطريقالاخذبالشفعة أن يقول : أخذت اوتملكت أو 
اخترت الاخذ » ولكن لايكفى مجرد القول» بل لابد من تسليم الثمن معذلك» 
هذاسع عدم رضى المشترى بالشفعة » فتصح الشفعة بذلك.رضىأولم يرضءوأمامع 
رضاه بالشفعة » والصبر بالثمن فلايلزم تسليمه فى صحة الشفعة » ولكن يجب على 
الشفيع تسليمه عند الطلب»كسائر الحقوق ع 

أقول : الظاه رأ نكلما دل من الالفاظ على الاخدذ بالشفعة»وطلبها فهو موجب 
لذلك» اذلاتعرض للتخصيص بشىء من الالفاظ فى الاخبار » لافى هذا الباب ولا 
فى غيره من العقود حتى البيع الذى هو مطرح الانظار فى امثال هذه المقامات 

وأما الكلام فى الثمن ووجوب تسليمه اولا فقد تقدم الكلام فيه فى المسألة 
الخامسة من هذا المقصد » ثمان ظاهر كلامهم انه لابدفىالاخذ بالشفعة منمعلومية 
الثمن عند الشفيع جنساً و قدراً و وصفاً » وعللوه بأنه لما كان الاخدذ بالشفعة فى 
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معنى المعاوضة المحضة ٠‏ لانه يأحذ الشقص بالثمن الدى بيع به » اشترط علمه 
به حين الاخذ حذراً من الغرراللازم على تقدير الجهل , لان الثمن يزيد و ينقص 
والاغراض تختلف فيه قلة و كثرةءوريما يزيد حيلة على زهد الشفيع فى الاخذمع 
اتفاقهما على اسفاط بعضه » فلايكفى اخذه بالشفعة ممع عدم العام به جنساً وقدراً 
ووصها و ان رضى بأخذه «هما كان الثمن » لان دخخوله على تحمل الغرر لايرقع 
حكءه المترتب عليه شرعاً من يطلان المعاوضة مع وجودهء كما إوأقدم المشترى 
على الشراء بالثمن المجهول ورضى به كيف كان . 
قالوا : وحيث لايصح الاخذ لاتبطل الشفعةءبل يجددها اذا علمبه » وظاهر 
المحمق الاردبيلى (قدس سره) المناقشة فى الحكم المذكور حيث قال بعد اذنقل 
قول المصنف « انه لوقال : اخذت بالثمن كائنا ماكان و كان عالماً بقدره صح و 
الافلا»:ماصورته «لاشك فى الصحة معالعلم و أمامع الجهل فال المصنف :لايكفى 
وان ضم اليهكائنا ماكان » ولعل دليله الجهل بالثمن وان الشفعة بمنزلة البيع بينه 
وبين المشنرى » ولابد من العلم بالعوضين » و ذلك غيرظاهر » ومانعرف لاشتراط 
العلمدليلالاعقليا ولاشرعياالا أن يكون أجماعاً فتأملانتهى . 

وبالجملة فان مرجع ماقدمنا من كلامهم الى الحاق الشفعة بالييع » وحملها 
عليه من حيث الاشتراك فى كونهما معاوضة » وقد قام الدليل فى الييع على وجوب 
العلم بالعوضين جنسا وقدراً ووصفا فكذاهنا . 

و أنت بير بمافيه , فانه عند التحقيق لايخر جح عن القياس المنهى عنه فى 
الاخبار» حيث أن أخبار الثفعة على تعددها وتكاثرها لأاشعار فى شىء منها بذلك 
والحكم به بدون ذلك مشكل . 

و أما التعليل بالغرر فيمكن دفعه بأن الشفيع قد أقدم على ذلك و رضىبه» 
وقوالهوأن دخدوله على تحمل الغر رلايدفع حكمه» مسلم لوثبت هناعدم جواز الدخول 
قىهذا !لحال » وقياسه على البيي ع ممنوع » لقيامالدليل فى البيعفيتم ماذ كروه فيه » 
أما هنافه و محل البحث وعين المتناز ع فيه والله العالم . 
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المقصد الخامس فى مو جباءتسقو ط الشفعة وبطلانها 


فمنها أن يشترى شقصاً لايستوى الاعشرة يمأة ويدفيع عوض المأة مايساوى 
عشرةءفالشفيعاما ان يدفعالمأة » أوينزل عن الشفعة,لانكقدعرقت أنه يأخذ بالثمن 
الذى وقع عليهالعقد ان أراد الشفعة»وأما دف عالمشترى عوض المأة مايساوىعشرة 
فهى معاوضة أخرى » لاتعلق للشفيع بهاءوهذا من جملة الحيل لاسقاط الشفعة»وفى 
معناه أذيبرء ه من بعض الثمن . 

ومنها تركالمطالبة بالشفعة مع العلم وعدمالعذر » بناء على القول بالفورية». 
وأما على القول بعدمها فلا , و قد تقدم تحقيق الكلام فى ذلك فى المسألة السادسة 
من المقصد السابق » وأنه على القول الغير المشهور لاتسقط الابالاسقاط » والافهى 
ثابتة على التراخى . 

ومنهامالونزل عن الشفعة قبل البيععلىأحدالقولين » وقد تقدمتحقيق ذلك فى 
المسألة الثالثة عشر منالمقصد المذ كور . 

ومنها أن يشهد على البيع على أحد القولين فذهبالشيخ فى النهاية وجماعة 
الى بطلانها » لدلالته على الرضا بالبيع » وذهب فى الميسوط الىعدمه » للاصل 
ومنع الدلالة » وتأثيرها على تقديرها فى الابطال ء وانختاره فى المسالك . 

ومنها أن يبارك للمشترى أو البايع العقد » وهو محل حلاف أيضاً » وعلل 
القول بالبطلاناما لتضمنه الرضا » أو لمنافاته الفورية , قال فى المسالك : والاصح 
عدم البطلان » لمنع ؛ الامرين » أما الآول فواضح »ء وأما الثانى قلان المعتبر فيها 
العرف ؛ ونحو السلام و الدعاء عند الاجتماع لذلك و أشباهه لاينافيها عرفا » بل 
ربماكانت المبادرة الى الاخذ بدون الكلام مستهجناً عادة انتهى . 

أقول : ويزيده تأكيداً بالنسبة الى الدلالة على الرضا أنه منالمحتمل قريباً 
بل هو الظاهر ‏ متى حصلت منه الشفعة أن الرضا بالبيع انماكان لكونه وسيلة 
الى الأخذ بالشفعة » فيكون مو ٌكدا| لامنافيا ؛ وبالنسبة الى الثانى ماتقدم فى المسألة 
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ومنها أن يأذذللمشترى فىالابتيا ع »وفيه أيضا قولان : أظهرهما عدمالابطال 
واحتج القائل بالابطال بدلالة الاذن على الرضا المبطل لها » وفيه منع ظاهر » لما 
عرفت آنفا من أن الرضا اذلميكن دالاعلى الجوازلكونه وسيلة الى الإخذبالشفعة 
لميكن مبطلا . 

و التحقيق فى هذه المواضع الخلافية و نحوها أن الشفعة لاتبطل الامع 
التصريح باسقاطها بمد ثيوتها » أو منافاته الفورية على القول باعتبارها . 

ومنها وهو من الحيل أيضا فى اسقاط الشفعة أن ينقل الشقص بغير البيع 
كالهبة والصلح على الاشهر الاظهر من اختصاص الشفعة بالبيع » كما تقدم تحقيقه 
فى المقصد الثائى فى الشروط » وسقوطالشفعة هناحقيقة لفقد الشرط المقتضى لثبوتهاء 
وهو انتقال الشقص بالبيع . 

ومنها أن يبيع جزءاً من الشقص بثمن كله » ثم يهب له باقى الشقص . 

ومنها أن يبيع عشر الشقص مثلا بتسعة أعشار الثمن ؛ ثم يبع تسعة اعشاره 
بعشر الثمن » فالشريك الاول لايرغب فى الشفعة فى البيعالاول لقلةالمبييع ؛وكثرة 
الثمن » ولاشفعة لهأيضاً فى البيعالثانى لتعدد الشركاءء لان الاشهر الاظهر اشتراط 
وحدة الشريككما تقدم تحقيقه , و ذلك لان المشترى حال البييع الثانى صار 
شريكاً ) 

ومنها أن يبيعه بئمن قيمىكثوب مثلا » ثم يباور البايع بعدقبضه الى اتلافه 
قبل العلم بثمنه » أويخلطه بغيره بحيث لايتميز » فانهتندفع الشفعة هنا لعدممعلومية 
الثمن و الجهل به » لان الشفعة فى القيمى انما يكون بقيمته » وهى هنا غير 
معلومة . 





كتاب الحجر 

وهو لغة المنع »و منة سمى الحرام حجراً » لما فيه من المنع ؛ قال الله 
تعالى )1١(‏ « ويقولون حجرا محجورا » أى حراماً محرما » وسمى العقل حجرا » 
لأنه يمنع صاحبه من ارتكاب القبيح » قال الله تعالى ( ١‏ ) هل فى ذلك قسم لذى 
حجر » و شرعاً هو المنع من التصرف فى المال؛ أى مال ذلك المحجور عليه » 
أعم منأن يكون فىالجميع أوالبعض » فيشمل الممنو ع منالتصرف فى الجميع» 
كالصبى أوفى البعض كالمريض »ء و أيضا فالظاهر المنع فى الجملة و على يعض 
الوجوه ء اذلامنعشرعأمن الكل » اذلايكون أضعف من الصبى والمجنون » وهما 
غير ممنوعين من الاكل والشرب والسكنى ونحوها . 

ثم اعلم ان جملة من الاصحابكالعلامة فى التذكرة والمحقق فى الشرايع 
جعلوا للحجر كتاباً و بابأعلى حدة » و للمفلس كتاباً وباباً على حدة ؛ والعلامة فى 
الارشاد ادرج المفلس فى كتاب الحجرء وجعله من جملة مباحثه » وهو الاظهر كما 
ستقف عليه انشاءالله تعالى: وكأن اولك نظرواالى كثرة الابحاث المتعلقةبالمفلس 
فجعلوه لذلك مستقلا بالبحث » والامرفى ذلك هين . 

ونحن قد جرينا فى هذا الكتاب على ماجرى عليه شيخنا العلامة ف ىالارشاد 

وحنيئذ فالبحث فى هذا الكتاب يقع فى مطالب ثلاثة : المطلب الاول فى 
موجبات الحجر » وهىعند الاصحاب ستة »الصغر » والجئون » والرق »والمرض 
والفلس » و السفه؛ و الحصر فى هذه الستة المذكورة جعلى لااستقرائى » حيث 
قدجرت عادتهم بالبحث فى هذا المقام عن هذه الستة . 

والافهنا أقسام كثيرة غير هذه الستة »كالحجر على الراهن و المرتهن فى 
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الرهن » وعلى المشترى فيما اشتراه قبل دفعالثمن » وعلى البايع فىالثمنالمعين» 
وعلى المكاتب فى كسبهلغير الآداء والنفقه » وعلىالمرتد الذى يسو غعوده » وغير 
ذلك مما هو مذ كور فى تضاعيف الثقه . 

وكي كان فالكلام فى هذه الستة المذكورة يقع فى مواضع : الاول - 
الصغر » وفيه مقامات المقام الاول ‏ لاخلاف فى الحجرعلى الصغير مالم يبلغفى 
الجملة؛ويدل عليهالاية وهىقو له تعالى )١(‏ « وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغواالتكاح» 
الاية . 

والأخبار منها مارواه فى التهذيب عن الاصبغ بننياتة (9) عن أمير المؤمنين 
إنكةٍ « أنه قضى أن يحجر على الغلامحتى يعقل » الحديت قال فى التذكرة : وهو 
محجور عليه بالنص والاجماع » سواء كان مميزاً أولاءقى جميع التصرفات الا 
مااستثنى كعباداتهواسلامهواحرامه وتدبيره » ووصيته وايصال الهدية واذنهفىدخول 
الدار على خلاف فى ذلك . 

أقول : المفهوم من كلام جملة من الاصحا ب كالمحقق فىالشرابع وغيرهأن 
الحجر انماهو باعتيار التصرفالمالىءفانهعر فهفى الشرابعبأنه الممنوع من التصرف 
فى ماله » وهو المتيادر منالاطلاق أيضاءوظاهر كلام العلامة هناأن المراد جمييع 


>  ةيالا سورة النساء‎ )١( 

١4 - التهذيب ج ع ص 080 الفقيه ج ماص‎ )١( 

() اقول عدالمشترى هنا و البايع فيمن يحجر عليه بناء على ما تقدم فى 
كتاب البييع من انه لايجب على واحد منهما التسليم قبل الآخر كما هو المشهور» 
فيكون المبيع محجورا علىالمشترى»ولايجب على البايع تسيلمه قبل قيض الثمن 
وقد تقدم مافيه » واحتر ز بالمعينعما فى الذمة»فان الحجر انما يتوقف بالنسبة الى العين 
والمنع منالتصرف فيها باحدوجوه التصرفاتءوما فى الذمة امركلى لا وجود له 
فى الخارج الابالتبعية فى فرد خارجى منه ( رحمه الله ) . 
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التصرفات » وعلىهذا فاستثاء الثلاثة الأول ظاهر . 

وأما تدبيره ووصيته فهومحل نخحلاف بين الاصحاب الا أن الاخبار قد دلت 
على جواز ذلك من ابن عشر سنين وكذا العتق » وسيأتى فسى ابوابها انشاء الله 
تعالى . 

و أما ايصال الهدية والاذن فقد صرحوا بأنه لايحتاح علم المهدى اليه 
والداخل يكون ذلك باذن الولى صريحاً . 

قال المحقق الاردبيلى ( رحمهالله ) بعدنقل ذلك عنهم لعله ١‏ كتفى بالظاهر 
للعادة بان الهدية فى محلها لم بجثها الولد الاباذن وليه » وكذا الاذن فى الدخحول 
لايكرن الاباذنهللقرينة. فكأنه اكتفى فيهما بمثله للظهوروسهولةالامر لكثرةالتداول» 
والشيوع بين المسلمين منغير نكير » وكأنهكان فى زمانهم (6) مع عدمالمنع 
فتقريريهم هناثابت » وهوحجة ولايبعدذلك وامثاله»مثل قبولمثله من عبده وولده و 
تسليم ظرفهاليهماءو كذا تسليمما كا نعند الانسان بالعارية ونحوها الى شخص يوصله 
اليه من غيراذنه » سواء كان عبدالمرسل أو ولده أوغيرهما» كما هو المتعارف 
خصوصاً اذاكان بينهما الصداقة , أوعرف من حاله أنه لايكره » بل يرضى علما 
أوظنا متآخما له » و يدل عليه عموم أدلة قبول الهدية من غير تفصيل » بأن يكون 
الموصل حرأ بالغا » ومع ذلك الاحتياط أمرمطلوب انتهى . 

أقول : لوثبت عموم الحجر كما هو ظاهر كلام التذكرة بالادلة القاطعة من 
كتاب أوسنة لكان فى الخروج عنهبماذكره (قدس سره ) من هذهالتوجيهات محل 
نظر واشكال , الا ؟ أنالقدر المعلوم ثبوته من الكتاب والسنة والاجماع » انماهو 
التخصيص بالمالى » وحينئذ فيهون الخطبفيما ذكره» ويقوى اعتياره. 

المقام الثانى قد عرفت أن الصغر سبب فى الحجر » ولابزول الا بالبلوغ , 
وهو يعلم فى الذ كور بأمورءمنها - تخروج المنى وتشركه فى هذه العلامة الانثى , 
والمراد منه الماء الدافق الذى يخلق منه الولد فى يقظة كان أو نوم » وعليه تدل 








ج-1 فى أحكام الحجر على الصغير -849. 
جملة من الايات والروايات»كقوله تعالى(١)‏ « اذابلغ الاطفالمنكم الحلم »«والذين 
لم يبلغوا الحلم»دوحتىاذابلغوا النكاح» الاية » والحلم بالضم لغة واحد الاحلام 
النومية» قال فى التذكرة: الاحتلام هوخروج المنى وهوالماء الدافق الذىيخرج 
منه الولد » و قال أيضا : « الحلم خروج المنى من الذكر أو قبل المرأة مطلقا , 
سواء كان بشهوة أو بغيرشهوة» وسواءكان بجماع أوغير جماع؛وسواءكان فى نوم 
أويقظة » وكانه بريد أن ذلكالمعنى المقصود منه شرعاًءوالافان المذكورفى كلام 
أهل اللغةانما هوالتخصيص بالنوم كمايظهر من القاموس وغيرهءولهذا قالفىالتذكرة: 
ولايختص بالاحلام . 

والاخبار بذلك متكائرة أيضا ففى رواية على بن جعفر (؟) ع نأخيهموسى ]ا 
وقال : سألته عنالغلام متىيجب عليه الصوم والصلاة ؟ قال: اذاأتى عليهثلاثعشرة 
سنة » فان احتلم قبلذلك فقدوجب عليهالصلاة » وجرى عليه القلم » . 

وفى صحيحة البز نطى() عن الرضا ]للم ل «قال : يؤحد الغلام بالصلاةوهو 
ابن سبع ستين ؛ ولاتغطى المرأة شعرها عنه حتى يحتلم » و فى هذه الخبر دلالة 
على جواز كشف المرأة رأسها مالم يبلغ » والظاه ر أن ذكر الشعر انماخر جمخرج 
التمثيل » لانه لافرق بينه وبين سائر الجسد فى تحريم النظر اليه منالاجنبى الذى 
ليبس عكر 

وفى صحيحة هشام (؛) عن أبىعبدالل لكَبم «قال : انقطاع يتماليتيم بالاحتلام 
و هو أشدهء و ان احتام و لم يونس علهترفيده وغاة تقيزا أرضسها لسك عن 
وليه ماله » . 





)١(‏ سورة الور الاية وه 
(9) التهذيب ج؟ ص ١م"‏ لكن عزعمار الساباطى 
(م) الفقيه جح ؛ ص17 . 
(5) الفقيه ج 4ص 157. 
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وفىرواية عبداللهبن ستانالمروية فى الخصال )١(‏ عنأبى عبدالله ليذ وقال: 
سأله أبى وأناحاضر عن اليتيم متى يجوز أمره.؟ قال :حتى يبلغ أشده » قال : 
وما أشده ؟ قال : احتلامه »م الحديث الى غيرذلك من الاخبار الكثيرة . 

ومنهاالانيات » والمرادبه ماعلىالعانة من الشعر » وهذهالعلامة أيضامشتر كة 
بينالذكر والانثى » قالفى التذكرة : وهومختص بشعر العانة الخشن » و لااعتبار 
بالشعر الضحيف الذى قدروجد فى الصغر » بل الخشن الذى يحتاج فى ازالتهالى 
الحلق حولذكرالرجل و فرج المرأة ء وقال أيضا فى الكتاب المذكور : انبات 
هذاالشعر دليل البلوغ فى -حق المسلمين والكفار عند علمائنا أجمع (؟) . 

أقول : ويدلعليهأيضا مضافاً الى الاجماع المذكور الاخبار » ففى حسنةيزيد 
الكناسى ( " ) عن الباقر :إلفلا و هى طويلة قال فى آخرها:دانالغلام اذازوجه أبوه 
كان له الخيار اذا أدرك » أو بلغ عمس عشرة سنة» أو أشعر فى وجهه » أوأنيت 
فى عانته ©. 

و الظاهر أن'المراد بالشعر فى وجهه هو اللحية و الشارب » و استقرب فى 
التحربر كون نبات اللحية دليلا دونغيره من الشعور » والعادة قاضية به . 

وفىمعنى هذه الرواية رواية حهران (4) وفيها ران الغلام تجب عليهالحدود 
اذا احتلم “.أو بلغ خمس عشرة سنة أو أشعر أو انبت قبله » و الجارية لتسع » 
وهل الانبات دليل بنفسه على البلوغ كالسن » أو على سبقه كالحيض والحمل ؟ 
قولان : 

. الوسائل الباب -؟ منابواب احكام الحجر الرقم -ج‎ )١( 

(؟) نبه به على خلاف بعض العامة نظراً الىانه لايمكن الرجوع اليهم فى 
الأخبار بالسن و الاحتلام بخلاف المسلمءقال فى المسالك:ور بمانسب هذاالقول 
الى الشيخ رحمدالله وهذاالتفصيل بالنسبة الى الحرب من الكفار: باعتبار جو از القتل 
فى البالغدونغيرهمنه رحمهالله . 
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اج فى أحكام الحجرعلى الصغير ا 

قالفى المسالك بعدقول المصنف «ويعلم بلوغه بانبات الشعر الخشن على 
العانة » مالفظه : احتزر بالشعر الخشن عنالشعر الضعيف ‏ الذىيتبت قبلالخشن 
ثم يزول ويعبر عنه بالزغب . وبشعرالعانةعنغيره » كشعر الابط والشاربواللحية 
فلاعيرة بها عندنا اذلم يثبت كون ذلك دليلا شرعا » نخحلافا ليعض العامة ,ولاشبهة 
فى كون شعر العانة علامة على البلوغ » انماالكلام فى كو ندنفسه بلوغاً أودليلاعلى 
سبق البلوغ : و المشهور الثانى » لتعليق الاحكام فى الكتاب و السنة على الحلم 
والاحتلام » فل وكان الانبات بلوغاً بنفسه لميختص غيره بذلك » ولان البلوغ غير 
مكتسب » و الانبات قد يكتسب بالدواء » و لحصوله على التدريج » و البلوغ 
لايكون كذلك » ووجه الاول ترتبأحكامالبلو غعليهوه وأعممنالدعوى انتهى . 





أقول : في دأو لاأنماذ كره من أنشعر الشارب واللحيةلاعيرةبه اذلم يثي تكو نه 
دليلاً شرعياً مردود بدلالة الروايتين المذكورتين على كونه دليلاً شرعياًء والثانية مناوان 
كانت مجملة حيث لم يذ كر موضع الشعرفيها » الاأنالاول مص ر حة بكو نه شعرالوحه. 

ومن الظاه ر أن الشعرفىالوجه انماهواللحية والشارب ؛ فيحمل اجمالهاعلى 
تفصيل الاولى وبيانها » فانه التللا » جعل انبا تالشعر فىعداد البلو غبالسنوالانبات 
والاحتلام ؛ فيكون احدى علامات البلوغ والظاهر أنه غفل عن الاطلاع على 
الخيرين المذكورين » كما غفل عنهما غيره » حيث لم يعدوا ذلك فى العلامات 
المذكورةوردالخبر ين المذكورين منغير معارضظاه ر لايخفىمافيه . 

وثانياً انماذكره من الخلاف - فى كون الانبات دليلا على البلوغ أوعلى 
سبقه » واختياره الثانى وقوله أنههوالمشهور ‏ فيه أنظاهر عبارة العلاعة المتقدمة 
وقوله نبات هذا الشعر دليل البلوغ فى حق المسلمين والكفار عند علمائنا أجمع 
عدم الاعتداد بهذا القول المشهور »ء وانهلاخلاف فىكوهدليلا على البلوغ بنفسه, 
وهوالمؤيد بظاهر الخبرين المذكورين » فان ظاهر عد الانيات فى عداد السن 
والاحتلام اللذين لاخلاف فى كونهما علامتين للبلوغ لاعلى سبق البلوغ كون 
الانيات مثلهما فىذلك . 
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وبذلك يظهر لك مافى قوله فى الاحتجاج للقول المشهورءلتعليم الاحكام 
فىالكتاب والسنة على الحلم والاحتلام الى آخره» فانهظاهرفى ماقدمتا ذكرهمن 
عدم اطلاعه على الخبرين المذكورين »و الافمع الوقوف عليهها كيف يتم له 
دعوى تعليق الحكم فى السنة على الاحتلام » و أنه مختص بذلك دون الانبات » 
والروايتان قداشتملتا كماعرفت على عد الجميع من علامات البلوغ , والمتيادرمنه 
كو نكلمنها علامة على البلوغ لاعلىسبقه . 

وثالثأً أن قوله « ان البلوغ غيرمكتسب » و الانبات قد يكون مكتسبا » فانه 
بظاهره لوتم لدل على عدم جوازعدالانبات فى العلامات المذكورة » ولوبكونه 
علامة على السبق مع أنهلايةول به » والقائلونيعده انمايريدونبه الانبات الحاصل 
من الله «سيحانه  »‏ بمقتضى العادة والطبيعة » وهو بهذا المعنى لايمنمعمن كونه 
علامة على البلوغ »لا أنه مرادبه ما هو أعم حتى يتجه ما ذكره »و كذا قوله 
« و لحصوله على التدريج » فان فيه ان العلامة تحصل بمجرد خروج شىء من 
الشعر » ولا توقف لها على تزايده و كماله » حتى يتجه قوله « و البلوغ لا يكون 
كذلك » يعنى تدريجاً » و بالجملة فان كلامه م قدس سره » هنا لابخلو من الغئلة 
عن التنصوص المذ كورة » والمجازفة فى هذه التعليلات العليلة . 

وأنت خبيربأن موردالروايات فى هذه العلامة والتى قبلها انماهو المذكرء 
فكان مستندهاتين العلامتين فىالانثى انما هوالاجماع » حيث لاقائل بخلافذلك. 

ومنها السن والمشهور أنه فى الذ كر ببلوغ خمس عشرة سنة » وفى الانثى 
ببلوغ تسع ء و يدل عليه بالنسبة الى الذكر ما تقدم فى <سنة يزيد الكناسى ( )١‏ 
ورواية حمران )١(‏ وبالنسبة الى الانثى ما فى رواية حمران المذكورة» حيث قال 
قال فيها:«ان الجارية اذا تزوجب ودخل بها ولهاتسع ستين ذهب عنها اليتم» ودفع 
اليها مالها, وجازأ مرها فىالشراء والبيع » الحديث . 





)5-1١(‏ الوسائل الباب 4 من ابواب مقدمة العبادات 
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ورواية عبدالته بنسنان )١(‏ عن ابىعبدالله و عليه السلام » واذا يلغتالجارية 
تسعستين فكذ لك ؛ وذلك لانها تحيض لتسع سنئين » وعن الشيخ فى كتابالصوم 
بن المبسوط وابن حمزة أن بلوغالمرأة بعشرسنين . مع أن الشيخ وافق المشهور 
فى موضع آخر من الكتاب المذكور » وما ذكرمن القول بالعشرلم نقف له على 
دليل » وفى موئقة عمار (؟) بلوغها بثلاث عشرة » وهوغيرمعمول عليه » وقيل فى 
المذكر بأربععشرة سنة , نقله فى المختلضعن ابن الجنيد » ونقل بع ضأفاضل متأخر 
المتأخرين() عن بعض القدماء والشيخ فى كتابى الاخباروأكثر محققى المتأخرين 
أنهم قالوابحصول البلوغ بالدخول فى الرابععشرء قال : فى المفاتيح : ولايخلو 
من قوة » وبدل عليه قوله « عليه السلام » : فى صحيحة عبدالله بن سنان (4) اذا 
بلغ الغلام أشده ثلاث عشرة سنة ودخحل فى الاربع عشرة وجب عليه مايجب على 
المحتلمين » احتلم أولم يحتلم كتب عليه السيئات » وكتبت له الحسنات وجازله 
كل شىء الاأن يكون سفيهاً أوضعيفا » . 

ومنها موثقةأخرى له (ج) وعلى هذافما تقدم نقله عن ابن الجنيد من القول 
بالاربع عشرة ان أريد به الدخول فيها فهوراجع الىهذا القول الذى دلت عليه 
هذه الاخبار . 

وان أريد به اكمالها فيمكن أن يكون مستنده قوله وعليه السلام » فىرواية 
عيسى بنزيد )١(‏ « ويحتلم لاربع عشرة » بحملها على كمال الأربع عشرة » وقد 
بسطناا لكلامفى هذ |1 لمقامفى كتابالصيام(/ا)وذكر ناجملةمن الاخباروماقيل فى الجمع 





. الوسائل الباب  44 من ابواب احكام الوصايا‎ )4-١( 

(؟) الوسائل الباب .4 . من ابواب مقدمةالعبادات 

(ه) هو الفاضل المولى أبوالحسن بن محمد طاهرالمجاور بالمشهدالغروى 
حياوميتا فى شرحه على المفائيح ‏ منه رحمه الله . 

(ه - +) الوسائل الباب 44‏ منابواب احكام الوصايا . 
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بينها » فمن أحب الوقوف عليه فليرجع اليه » بقىهتا شىء و هو أن ظاهرعيارات 
الاصحاب الاكتفاء بمجرد الدخول » وهو ظاهر الاخبار»حيث صرحت بأن بلوغ 
الخمس عشرة موجب للبلوغ » وظاهره هو الاكتفاء بالدخول فيها وان لميتمها » 
الاأن شيخنا الشهيد الثانى فى المسالك قال : ويعتبر اكمال السنة الخامسة عشرة » 
والتاسعة فى الانثى»فلايكفى الطعن فيها عملا بالاستصحاب وفتوى الاصحاب ءولان 
الداخل فى السنة الاخيرة لايسمى ابن خمس عشرة ستة لغة و لأعرفا » و الاكتفاء 
بالطعن فيها وجه للشافعية انتهى . وتبعهعلى ذلك جملة ممن تأخر عنه » و ظاهره 
أنذلك فتوى من تقدمه من الاصحاب معأن أكثر العبارات على ماحكينام» وكذا 
عبارات الأخبار . 

وظاهر المحتق الاردبيلى الميل الىماذكر ناء الاأن عبارته لايخلومن تعقيد ) 
أوغلط فىالنسخةالموجودة عندنا » فانهقال ماملخصه : والظاهر أنه لايشترط| كمال 
خمس عثرة » بليحصل بالشرو عفيه » واكمال أربععشرة » وبذذلك يمكن الجمع 
بين الاخبار » ثم نقل عيارة المسالك المتقدمة » ثمقال بعد كلام فىالبين : وتعرف 
أنه ليس فتوى جميع الاصحاب و ليس بحجة » وأن ليس خامس عشر بواقع فى 
كتاب ولاسنة معتيرة ولااجماع حتى يكون معناه اكمالهانتهى . 

ومنها الحيض » والحبل للانثى بغير خلاف يعرف فى ذلك » ولآافىكونهما 
دليلين على سبفة . 

و يدل على الاول رواية عبد الرحمان بن الحجاج ( ١‏ ) عن الصادق ك2 
قال : ثلاث يتزوجن على كل ال » و عدمنها التى لم تحض و مثلها لاتحيض » 
قلت : ومتى يكون كذلك ؟ قال : ما لم يبلخ تسع سنين » فانها لاتحيض ومثلها 
لاتحيض » و قوله فى رواية عبدالله بن سنان المتقدمة ( ١‏ ) « لانها تحيض لتسع 
سنين © . 

. ١"ا/ص التهذيب جم‎ )١( 
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ولاخلاف فىجواز تصرف المرأة فىمالها بعدالبلوغ » و ماورد فى بعض 
الأخبار الصحيحة « منتوقف عتقها على اذن زوجها » وكذاتصرفها فىمالها ينقد 
حمله بعض الاصحاب على تأكد استحياب استيذانه . 

المقام الثالث 

كماأن الحجر لايرتفع عن الصغير الابالبلوغ كذلك يعتبر معه الرشدأيضاء 
فلايرتفمع عنهالحجر الا بالبلوغ و الرشد ء و يدل عليه قوله عزوجل ( ١‏ ) « فان 
آنستممنهم رشدأ فادفعوا اليهم أموالهم » قال فى المسالك : الحق أن الرشد ملكة 
نفسانية يقتضى اصلاح المال » و تمنع من افساده و صرفه فى غير الوجوه اللائقة 
بأفعال العقلاء ‏ 

أقول : مرجعه الى أنه يعتير فيه أمور ثلاثة : أحدها أنزيكون مصلحاً لماله 
على الوجه اللائق بحاله » و ثانيها ‏ كونه غير مفسدله بالتضييع » و ثالثها ‏ أن 
لايصرفه فى المصارف الغير اللائقة بحاله » ولايخفى مابينهذه الامور من التلازم . 

وبالجملة فالظاهر أنه لابدأن يكون هذه الأمورعن ملكة يقتدر بها عليها من 
حفظه ؛ وصرفه فى الاغراضالصحيحة:؛ فلايكفى ذلك مرة أو مرات منغير أن يكون 
ذلك على جهة الملكة ؛ بل يكون من عقله ومعرفته أن لايضيع المال » ولوبتتحمل 
الغين الفاحش فىالمعاملات » والصرف فىالمحرمات ء والتيذير والاسراف فاته 
مناف لالرشد بغير حلاف . 

وانماالخلاف فى اشتر اطالعدالة فىالرشد » فالمشهور العدم؛»وذه ب الشيخ 
(رحمهالله)الى اعتبارها » وهومذهب جماعة من العامة منهم الشافعى » واحتجالشيخ 
ومنقال بهذاالقول بقوله عزوجل (؟) «ولاتؤتوا السفهاء أموالكم» وماروىعن ابن 
عباس فى قوله تعالى « فان آنستم منهم رشدا » هو أن يبلغ ذاوقارو حلم وعقل » 


(١-؟‏ ) سورة النساء الاية -" 








“اسم الحدائق الناضرة اج 





و ماروى فى أخبارنا ( ١‏ ) « أن شارب الخمر سفيه » فيثبت فى غيره » اذ لأقائل 
بالفصل . 

والظاهر أن الاقوى هوالقول المشهور للاصل » ولصدق مطلق الرشد على 
غير العادل » ولقوله «عليه السلام» (؟) « الناس مسلطون على أموالهم » خرج منه 
ماخر بج بدليل © فيبقى الباقى تحت العموم » و لزوم الحرجوالضيق بذلك »ء قال 
فى المسالك ونعم ماقال : واعلم أنه لواعتبرت العدالة فىالثبوت لم تقم للمسلمين 
سوق » ولم يننظم للعالم حال » لان الناس الاالتادر منهمامافاسق » أومجهولالحال» 
والجهل بالشرط يقتضىالجهل بالمشروطءويؤيده ورود الاوامربالمعاملة والمنا كحة 
مطلقا من غير تقييد بالعدالة . 

وفى الاخبار مايدل على معاملة الفساق مثل الاخبار (") الدالة ءلى جواز 
بيع الخشب ممن يعمله صنما » والعنب و التمر ممن يعمله خمراً » ول وكان الامر 
كماذكره القائل المذكورلما جاز ذلك » ولكان مع عموم البلوى بهيخر ج فيهخبر 
يدل على المنع . 

وبالجملة ذالظاهر أن القولالمذكور فىغاية منالف.عف » قالوا : وانماتعتبر 
العدالة على القول باعتبارها ابت-اء لااستدامة » نقل فى التذكرة الاجماع عليه » 
وقالفىالتذكرة أيضا:انالفاسقانكان ينفقماله فى المعاصى لشر بالخموروآلات 
اللهوو القمار » أو يتوصل به الى الفساد» فهو غيررشيدلايدفع اليه أموالهاجماعاء 
لتبذيره ماله » وتضييعه اياه فى غير فائدة » وانكان فسقه بغير ذلك كالكذب ومشيع 
الزكاة و اضاعة الصلاة مع حفظه ماله دفع اليه ماله , لان الغرض من الحجر 
حفظ المال » وهو يحصل بدون الحجر ء فلا حاجة اليه » وكذا اذا طرء الفسق 
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الذى لايتضمن تضييع المال ولاتبذيره » فانه لايحجر عليه اجماعاً انتهى . 

ويعلم الرشد بالاختيار فيما يلايمه من الاعمال » ذك ركان أو أنثى » ففى 
الذكر لايفك عنه الحجر حتى ينظر لو كازمن التجار مثلا فى بيعه وشرائه » لابمعنى 
أن يفوض اليه البيع والشراء» بأن يبيع ويشترى لانه لم يتحقق رشده يعدء بل 
بمعنى أن تماكس فىالاموال على هذا الوجه » أو يدقع اليه المتاع ليبيعه أوالثمن 
ليشترى به , ولايلاحظ الى أن يتم المساومة فيتولاه الولى » فاذا تكرر منه ذلك 
وسلم من الغبن » والتضييع و صرف المال فى غير موضعه ثبت رشده » و هكذا 
فى كل أحد ينسبة عمله الذى يمارسه » والمرأة تستعلم بما يناسب حال النساء من 
الغزل ء والطبخ وتدبير المنزل ونحو ذلك مما يعتاد ممارسته النساء . 


الموضع الثانى الجنون 

ودليل الحجرعلى المجنون ظاهر من العقلوالنقل . 

الموضع الثالثك _الرقوالمماوك محجورعليه فى التصرف الاباذنالمولى. 
أماعلى القرل بعدم ملكه فظاعرء وأماعلى القول بملكه فان الظاهر من الاخبار كما 
تقدم تحقيقه فى المقصدالثانىمنالفصل التاسع فى بيعالحيوان من كتابرالمتاجر(١)‏ 
أنه محجور عليهالتصرف فيه الاباذن المولى » واستثتى من المنع الطلاق»فيجوز 
بدون إذن مولاه بل و ان كره ء لان الطلاق بيد من أخذ بالساق , هذا فى غير 
أمقمولاه . 

الموضع الرابع المرضء والمريض ممنوع من الوصية بمازادعلى الثاأث 
اجماعاً » كمانقلوه مالميجز الورثة » بمعنى أنه ممذو ع منايقاعها على جهة النفوذ 
بدون اجازتهم » لابمعنى انها يقع باطلة فى حد ذاتها » فهى صحيحة موقوفة على 
الاجازة » فان أجازوها صحت وازمت » ونقلفىالمسالك عنالشيخ على بن بابويه: 


(1) ج15 ص 86" . 
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اندأجازوصيته بجميع ماله ء ورده بأن الرواية قاصرة » و<ملت علىمن لاوارثله 
أوما اذاأجاز الورثة . 

أقول : قالالعلامة فى المختلف : المشهو رعند علمائناكافة أنالوصية تمضى 
من ثلث المال » وتيطل فى الزايد الامع الاجازة 1 

وقال على بن بابويه : فان أوصى بالثلث فهو الغاية فى الوصية » فا نأوصىله 
كله فهواعلم ومافعله » ويلزم الوصىانفاذ وصيته علىما أوصى . 

واحتج على ذلك برواية عمار الساباطى )١(‏ عن الصادق !لكلا وقال : الرجل 
أحق بماله مادامفيهالروح » ان أوصى بدكله فهو جايزله» ٠.‏ | 

والرواية ضعيفة » والمطلوب مستبعد . و الاحاديث الصحيحة معارضة لهذه 
الرواية » مع ان الشيخ تأولها على من لاوارث لهء أوعلى مااذا أجاز الورئة الى 
آخ ر كلامه (زيد فىمقامه) 

وماذكره (قدس سره) من ان مستند الشيخ المذكور هو هذه الروايةتكلف 
منهء كما هىقاعدته قى تكلف الادلة للاقوال التىينقلها فى هذا الكتاب؛ وانما مستنده 
هوكتاب الفقه الرضوىء ومنه أخذ العبارة بلفظهاء فأفتى فىرسالته بهاكما أوضحنا 
مثله فى كتب!لعبادات فىمو اضع عديدة» فانهوعليها لسلام»قالفى الكتاب المذ كور (؟) 
«فان أوصى جل بربعماله فه وأحب الىمن أنيوصى بالثلث » فان أوصى بالثلثفهو 
الغايةفى الوصية فاناوصى بماله كله فهو أعلم بمافعله و يازم الوصىانفاذ وصيته علىما 
أوصى بههوهى كما ترى عين عبارة الشيخالمذكورء ولكن الكتاب المذكور لما لم 
يصل اليهم تكلفوا لدليله بهذه الرواية » و أنت خبير بأن فتوى الشيخ المذ كور 
بعبارة الكتاب المذ كورة معمنافاتها لجملة من الاخبار المروية فى الاصول المعتمدة 

دليل واضح على صحة الكتاب المذكورء وثبوته عنه وعليه السلام» عنده واختلف 


١44 التهذيب ج وص 185 الفقبه ج 4 ص‎ )١( 
ه٠١أو المستدرك ج اص 1ه‎ )0( 





154 فى أحكام الحجرعلى السفيه -08- 





الاصحاب-فى منعهمن التبرعات المنجزةالزايدة على الثلث ‏ علىقولين مشهورين» 
وكلمنهما معتضدة بجملة من الاخبار» والذى يقرب عندى منالاخبار المشار اليها 
هو عدم المنع؛ وأن مخرج الوصية على الوجه المذكور من الاصل دون الثلت » 
كما هو القول الاخر» والمرادبالمنجزة يعنىالمعجلة فى حال الحياة كالهبة والعتق 
والصدقة ونحوذلك . 

الخامس:الفلس- وسيأتى الكلام فيه مستوفىانشاء الله تعالى ‏ فى المطلب 
الثالث. 

السادس:السفه وهوهقابل الرشدءولماكانالرشدكماعرفت مايقا عيارةعن 
الملكةالتىنترتبعليهاتلكالامور: من اصلاح المال» وعدمافساده» وعدم صرفه فى 
غير الوجوه اللائقة . فالسفه حينئذ عبارة عن الملكة التىتترتب عليها أضداد تلك 
الامور ؛ فلايقدح الغلط فى بعض الاحيان» والانخداع نادرأ لوقوع ذلك من كثير 
من المتصفين بالرشد 

ومن السفه على ماذكروه الانفاق فى المحرمات» وصرف المال فىالاطعمة 
النفيسة التى لايليق بحاله » ومثله اللباس الفاخر ونحوه 

وأماصرفه فى وجوه الخيرات كالصدقات وبناءالمساجد والقناطروالمدارس 
واقراء الضيوف ونحو ذلكء فانكان لايقاً بحاله لميكن سفيهاً قطعأء فان زادعلى 
ذلك فالمشهور على مانقله فى المسالك انهكذ لك: استناداً الى أنه لاسرف فىالخير» 
كما لاخير فى السرف 

ونقل عن العلامة فى التذكرة أنمازاد منه على مايليق به تبذير» لانهاتلاف 
فى المال» وقال الله تعالى ( ١‏ ) « ولاتعجل يدك مغلولة الى عنقك ولاتبسطها كل 
البسط » قال : وهو مطلق فيتناول محل التزاع 

و ظاهر المحتق الاردبيلى فى شرح الارشاد الميل الى القول الاول مستنداً 
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الى تصدق أميرالمؤمنين ]ا الذى نزلت فيه سورة « هل أتى » حيث ورد بأنهم 
صاموا ثلاثة أيام طاوين لم يذوقوا الا الماء القراح» والقصة مشهورة 

وما روى فى وصية رسول الله يََللكٌ لامير المؤمنين «عليه السلام» )١(‏ حيث 
قال فيها : وأماالصدقة فجهدك حتى يقول أسرفت ولم تسرف»ء ثم قال : ولاسرف 
فى الخير» مشهور 

والروايات والاخبار الدالة على الانفاق والترغيب اليه والترهيب علىتر كه 
لاتعد ولاتحصى كثرة (1) ثم أطال بأمثال ذلك» ونقل كلام التذكرة واعترض عليه 

وقال فى المسالك أيضاً: ومن المستفيض خرو ججماعة من أكابر الصحابة 
وبعض الاثمة وَلِِمٍ كالحسن ك1 من أموالهم فى الخير 

أقول : لايخفى على من راججع الاخبار الواردة فى هذا المضار_وتتبعهامن 
مظانها حقّالتتبع» وكذا الايات القرآنية ضعف هذا القول المشهور » و أنه فى 
محل من القصورء لاستفاضتها وتكاثرها بالمنع عن ذلك » وعده اسرافاً محرماً . 

وها نحن نتلوعليك جملة مما وقفناعليه ليظهر لك صحة ماذكر ناه» فمنهارواية 
اللحام المروية فى الكافى وتفسيرالعياشى (م) عن أبىعبدالله إل( قال: لوأن رجلا 
أنقق مافى يده فى سبيل من سبيل الله ماكان أحسنء ولاوفق للخيرء أليس اللدتياراك 
وتعالى يقول «ولاتلقوا بأيديكم الى التهلكة وأحسنوا ان الله يحب المحسنين» يعنى 
المقتصدين 

وصحيحة الوليد بن صبيح (©) « قال :كنت عند أبى عبد الله «عليه السلام» 
فجائه سائل فأعطاه: ثم جاءآخر مأعطاه» ثم جاء آخر فال : يسع الله عليك » ثم 
قال : ان رجلا لوكان له مال ثلاثين أو أربعين ألف درهم » ثم شاء أن لاببقى منها 
الاوضعها فى حق فيبقى لامال له » فيكون من الثلاثة الذين يرد دعائهم » قلت : 
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من هم ؟ قال : أحدهم رجل كان له مال فأنفقه فى وجهه: ثم قال: يارب ارزقنى» 
فيقال له : ألم ارزقك» وهماكما ترى صريحا الدلالة فى المنع عن ذلك 

وظاهرهما أن الانفاق فى هذه الصورة معصية , لاستدلاله و عليه السلام» فى 
الخبر الاول بقوله سبحانه )١(‏ « ولاتلقوا بأيديكم الى التهلكة » الذى لاخلاففى 
تحريمه ايذاتأبأن الصدقة هنا من قبيل ذلك ٠‏ وقوله وعليه السلام» أنه ماأحسن يعنى 
بل أساء » وفى الثانى أنه يرد دعاثه بذلك؛ والمعاصىهى التى تحيس الدعاى كما 
ورد فى جملة هن الاخبار 

ومنهاالايات كموله عزوجل(؟) «والذين اذا أنفقوالم يسرفوا ولم يقترواوكان 
بينذلكقواما » وقوله(م)د ولاتجعل يدك مغاولة الى عنقك ولاتيسطهاكل البسط » 

ففى صحيحة عبداللهوبن سنان (4) عن الصادق عليهالسلام فى قوله تعالى (ه) 
والذيناذا أتفقوالم يسرفوا ولم يقترواوكان بين ذلكقواما» فبسط كفه وفر قأصابعه 
وحناهاشيثا » وعن قو لدوولاتبسطلها كل البسط» فبسط راحتهرفال هكذ! » وقالالقوام 
مايخر ج من بين الاصابع ويبقى فى الراحة منه شى» . 

وما رواه ابن أبى نصر فى الصحيح عن ابى الحسن « عليه السلام» (5) 
قال : سألته ءنقولالله عزوجل « وآتواحقه يوم حصاده و لاتسرفوا» قال : كان 
أبوعبداللهْك: يقول : من الاسراف فى الحصاد و الجذاذآن يصدق الرجل يكفيه 


به اعط بيدواحدة: القيضة بعد القبضة : الضغث بعد الضغث من السنبل». 


جميعاً وكان أبى اذا حضرشيئاً من هذا فرأى أحدا من غلمانه يتصدق بكفيه صاح 
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وفىالحسن عنابن أبىعمير عن هشام بن المثنى (1)دقال: سأل رجل أباعيدالله 
]نلعن قو لاللهعز وجل (؟) «و آتواحقه يومحصاده ولاتسرفوا انه لايح بالمسرقين» 
فقالكان فلانبن فلان الانصارى سماه وكان له حرث وكان اذا أخذ يتصدق به, 
ويبقى هو وعياله بغير شىء فجعلالله ذلكسرفا» . 

و مما يدل أيضاً على ذلك بأوضح دلالة الحديث المروى عن الصادق يلب 
فى الكافى (م) فى باب دخعول الصوفية على أبىعبدالله إإلتلادوانكاره عليهم فيما 
يأمرون به الناسمن خروج الانسان من ماله بالصدقة على الفقراء والمساكين»الى 
غيرذلك من الاخبار التى يقف عليها المتتبع البصير ولاينبئك مثل خبيرهذا . 

و أما ما استندوا اليه قى هذا المقام فبعضه قابل للحمل على عدم التصدق 
بجميع المال » وأصر ح مايدعو نه تصدق أمير المومنين كل بالارغفة والجوابعنه 
الاختصاص بهم (صلوات الله عليهم)اذا شاوًا جمعا بين الاخبار» على أنالمروى (4) 
عن الحسن إإتللإانماهو قاسم ربه ماله حتى النعل » لاأنه جر ج من هكملا »كماادعاه 
فى المسالك . 

و القول بماذكروه على اطلاقه مستلزم لطرح هذه الاخبار التى ذكرناها و 
نحوها مع صحتها وصراحتها و تعددها مع اعتضادها بالايات المذكورة وهومما 
لايلتزمه محصل كما لايخفى . 

المطلي الثانى فى الاحكام 

وفيه مسائل : الاولى- الظاهر أنه لوباع السفيه قى حال السقه لم يضمن بيعه» 

)١(‏ الكافى ج ؛ ص ده 

(؟) سورة الانعام الاية  ١41‏ 


(5) الكافى فص 8+ 
(5) الوسائل الياب هج منابواب الصدقة . 
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وكذا لووه بأوتصدق أوأقر بمال » والضابط هومنعه من جميحالتصرفات المالية» 
ويصح طلاقه وخلعه وظهاره » واقراره بالنسب ومايوجب القصاص » لانه ليسقى 
شىء من هذلممايو جب تضييع المال الذى قسر به السفه . 

نعم فى الاقرار بالنسب اشكالباعتبار أنهفديوجب النفقة : فيرججع الى الاقرار 
بالمال » ولايبعد أنيقال انه لماكان الأقرار بالنسب علىهذا التقدير يوجب شيئين 
أحدهما الحاق النسبىء وهوليس يمالىءفلامانع من الحكم به . 

وثانيهما الانفاق » وهومالىمئله ثيت باقراره » فيحكم بالاول ؛ دونالثانى» 
وحينئذ يجب ان ينفقعلى من استلحقه من بيت المالءلانه معد لمصالح المسلمين 

ونقل عن الشهيد قول بأنه ينفق عليه من مالهءلانه فرع على ثيوت التنسب» 
ولان فى الانفاق عليه من بيت المال اضراراً بالمسلمين » فكما يمنع من الاضرار 
بماله » فكذا يمنع من الاضرار بمال غيره . 

ورد بأن اقراره انما ينفد فيما لايتعلق بالمال كما تقدم » و بيت المال معد 
لمصالح المسلمين»فكيف يقال : ان ذلك مضربهم » والالأدىئذلك الى كل مايؤخذ 
منه جزاءءولانه لوقيل اقراره فى النفقة لامكن أنيفعلذلك وسيلة الى تضييعماله» 
لان ذلك من مقتضيات السفه , و ينبغى أن يعلم أنه فى صورة الخلع لايسلم اليه 
مال الخلع » لانه تصرف مالى وهوممنوع منه . 

وأما تو كله لغيره فى البيعمثلافهوصحيحللاصل » وعموم أدلةجوازالتوكل» 
وصدق البيع فىمحله عن اهلهءومنعه من التصرف فىماله_لاحتمال اضاعةالمالب 
لايستازم منعه من مال غيره اذاكان باذن صاحبه » ويمكن أن يكون اجازة الولى 
أيضا كافية على تقدير القول بصحة العقد الفضولىءوالافلا . 

الثانيةهل يثب الحجرعلى السفيه بمجرد ظهور السفه » أميتوقف على حكم 
الحاكم ؟ وهل يزول بزوال سفهه » أم يتوقف على حكم الحاكم؟ أقوال: ووجه 
علل التوقف على حكم الحاكم فى الموضعين »؛ أن الحجر حكم شرعى لايثبت 
ولايزول الابدليل شرعىء وأن السفه أمرنخفى » والانظار فيه يختلف » قتاسبكونه 
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منوطأ بنظر الحاكم 

وهذ! القول مختارالمحقق فى الشرايع » وهوقول الشيخ فى المبسوط ؛(١)‏ 
و علل القول بعدم التوقف فى الموضعين يأن المقتضى للحجر هو السفه » فيجب 
تحققه » فاذا ارتفع زال المقتضى فيجب أن يزول » ولظاهر قوله تعالى (9) دفان 
آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهمأموالهم» حيث علق الامربالدفع على ايناس الرشد» 
فلوتوقف معه على أمر آخرلم يكن الشرط صحيحا » ومفهوم الشرط حجة عند 
المحققين » والمفهوم هنا ان مع عدم ايناس الرشد لايدفم اليهم » فدل على أن 
وجود السفه وزوالهكافيان فى اثبيات الحجرودفعه » لان السفه والرشد متقابلان » 
ولظاهر قوله تعالى () « فانكان الذى عليه الحق سفيها » الاية أثبت عليه الولابة 
بمجرد السفه » فتوقفها على أمر آخر يحتاج الى دليل » والاية الاخرى تساق لرفعه 
كما مر. 

وهذا القول مختار شيخنا الشهيد الثانى فى المسالك , والروضة للتعليل 
المذكور هنا » وهوالاقربء لان المفهوم من الدليل آية ورواية أن الحجر وعدمه 
داير مدار تحقق السفه وعدمه » وسيأتيك الروايات فى المقام انشاء الله تعالى » 
ولادلالة فى شىء منها على حكم الحاكم لافى الحجر ولافى زواله 

وظاهر الشهيد فى شر حالارشادالمناقشةفىدلالة| لاي ةالاولى حيث قال : ولقائل “ 
أن يفول: ايناس الرشد شرطفى زوال الحجر عن الصبى ابتداء فلايلزم كونه شرطا 


)١(‏ حيث قال : حجر السفيه لايثبت الابحكم الحاكم » ولايزول الابحكم 
الحاكم كذانقلهفى المختلفثم نقل عن ابن حمزة أنه ان صلحالسفيه انقك الحجرء 
ثم قال : والاقرب الاول لنا أنه على حكم شرعى يثيت فلايزول الابدليل شرعئ 
وقيه ماعرفت فى الاصل . متدر حمهالله 

(؟) سورة النساء الآية - 5 
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فى السفيه بعد زوال الحجرعنه. 

وظنى أن هذه المناقشه ليست فى محلهاء فانه وانكان الامركما ذكره من 
أن موردالاية انما هوالحجرعلى الصبى ابتداء» لكن من المعلوم الظاهر عند التأمل 
بالفكرالصائب أن التعليق علىالرشد هنا انما هومن حي ثكونه فى حد ذاته مناطا 
لصحة التصرف حيثماكان» لامن حيث خصوصية الصبى » حتى يتم قوله فلايلزم 
كونه شرطا فى السفه » وعلىهذابنى الاستدلال بالاية المذكورة . 

وقال المحقق الأردبيلى ( قدسسره ) فى شرح الارشاد. بعد قول المصنف 
ويثبت حجر السفيهبحكم الحاكم لابمجرد سفهه على اشكالءمالفظه : المراد ثبيورت 
حجر السفيه بالمعنى المتقدم بعد أن صاررشيدأوزال حجره ؛ ثمصارسفيها بحيث 
لوكان قبله كان ممنوعا ومحجورا| » هكذا ينبغى التقييد » فالظاهر أنه لانزاع فى 
أنه يثبت الحجر على السفيه المتصل سفهه بعدم البلوغ بمجرد السفه » وعدم توقفه 
على حكم الحاكمء وكذا زواله بزواله من دون الحكم » للاية يل الاجماع على 
ماقهم من شرح الشهيد ولماسياتى » فتامل 

فقيل : المشهور توقفه على حكم الحاكم وحجره » وهومذهب المصنف 
فى التذكرة » للاصل « وتسلط الناس على أموالهم » عقلا ونقلا )١(‏ وشمول أدلة 
التصرفات تصرفه الذى فعله فى زمان سفهه هن الكتاب والسنة» وصدقهاعليهحينئذ» 
ولعدمالدلي لمن الكتاب والسنة الاعلى استصحاب السفه الىانيرشد » وأما الحادث 
بعده فلا » وهذا دليل قوى:ويؤيده الأجماع على عدم تحققه فى المفلس الابعده . 
و يؤيدو أيضا الشريعة السهلة» فانه ان كان مجرد السفه حجراً أشكل المعاملات 
والانكحة فان غالب الث سمجهول الحال أومعلوم السفاهة انتهى. 

أقول : ظاهر كلامه أن محل الخلاف انما هوحدوث السفه بعدبلوغهرشيداء 
والافلوكان متصلا بالصغر » فائنه لاخحلاف هنا بانه يحكم بالحجر عليه بمجرد 

السفه » ولايتوقف على حكم الحاكم » وأنت خبير بانالظاهر م نكلام الاصحاب 


)١(‏ البحار ج الا ط جديد 
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علىماادعاه . 

والظاهرانه أشاربه الى شرحه على الارشاد» كما يشير اليه دائما » فلم أقف 
عليه فى الكتاب المذكور , ولم يتعرض لهذه المسألة بالكلية » بل ظاهر عبارته 
مثل عبسارات غيره انما هو العموم » لانهسم جعلوا العتوان فى الخلاف 
السفيه بقول مطلق .كما عنونا بهالمسألة » وهو أعم من أن يكون متصلا بالصغر 
أو منفصلاءغاية الامر أنهم لميبحثوا عنه قى حال الصغر متى كان متصلا » اعتماراً 
على ثبوت الحجر بمجرد الصغر ء فاته أحد أسبايه كما عرقت » و ائما بحثوا عنه 
بعد البلوغ » لزوال ذلك السبب الاول » و مرادهم ما هو أعم كماذكرنا » وهذا 
التفصيل الذى ذكره لم أقف عليه الافى كلامه . 

وأما استناده الى الآيةفان كان المراد بهاقوله سبحانه « فان آنستم منهم رشداً 
فقد عرفت فىالجواب عما أورده الشهيدءلى الاستدلال بها فيما تقدم مايدلعلى 
الجواب هنا من أن التعليق على الرشد فى الآية انما وقع من حيث ان الرشد 
حيث ماكان هو مناط صحة التصرف » ومفهومهانه مععدم الرشد وهو السفه يجب 
الحجرء ولآدلالةفيهاعلىماذكره من التفصيل بوحه . 

نعم هى دالةعلى الحجربمجرد ظهور السفهمنغير توقف على حكم الحاكم 
فى الصبى المتصل سفهه ببلوغهكما اخترناه » الا أن القائل بالتوقف على حكم 
الحاكم يقول بههناأيضأو لكن الآيةحجةعليه » والآية أيضاً دالة بالتقريبالذىقدمتاه 
على السفه غير المتصل » وأنه يثبت. الحجر بمجرد السفه » لتعليق رقع الحجرعلى 
الرشد » و مفهومه ثيوت الحجر مع عدمه الذى هو السقفه ؛ وسياق الاية فى اليتيم 
لاينافىذلك » لان التعليق فيهاوقععلىعلة عامةله ولغيره » ودخوله تحتها انماهومن 
حيث العموم . 

وأما ما اختاره من التوقف على حكم الحاكم وحجرهفىمو ضع الخلاف » 
ففيه أن الظاهر منالاية بالتقريب الذىذكرناه أن الرشد شرطفىرفع الحجرحيثما 





ع فى أحكام الحجرعلى السفيه ينض 
كان وحيث أن السفه هومايقابل الرشد كما عرقت » فانه يكون شرطأ ف ىالحجر 
حيثما كان » وايتماكان السفه هو المقتضى للجر بالتقريب المذكور »كا نالحجر 
بمجرد حصول السفه ولو لميتحقق الحجربهلم يكن مقتضيا » وقدعرفت أنسقتض» 
وهذا خلف . 

وحينئذ دلاوجه للتوقف على حكم الحاكم ‏ ومااستدل به من الادلة التى 
أطال بها قغايتها ايكون مطلقة دالة على ماذكره باطلاقهاء وما استدلنا به خاص + 
فيحب تقديمه كماهوالقاعدة» وتخصيص تلكالعمومات بهء وأما تأيده بالاجماع 
على المفلسء ففيه أن ثبوت الحكم هناك بدليللايستلزم اجراءه فيما لادليل عليه » 
بل الدليل على خلافه كما عرفت . 

وأما تأيده بالشريعة السهلة وان غالب الناس مجهول الحال أومعلومالسفاهة, 
ففيه أنويجبالمنع من معاملة معلومالسفاهة اجماعاء وأمامجهول الحال وهو الاغلب 
فى الناس قلامائع منه اذ المقتضى للمنع كماعرفت هووجود السفاهة والاصلعدمها 
حتى تثبتءعفعده مجهو ل السفاهةفىقر نمعلومالسفاهة غلط محضءوبالجملةفالظاهران 
كلامه (قدسسره) فىهذ! المقام لايخلو منمجازفة ومسامحة . 

اذا عرفت ذلكفاعلم أن فى المسألة قولينآخرين احدهما عدم توقفثبوته 
على حكم الحاكم» وتوقف زواله عليه وهومذهب الشهيد فىاللمعة » وعللالاول 
بان المقتضىله هوالسفه» فيجب تحققه بتحمقه» ولظاهرقوله عزوجل )١(‏ «وان كان 
الذى عليهالحق سفيها وحيث اثبت الولاية عليه بمجرد السفه . 

وعلل الثانى بأنزوالالسفه يفتقرالى الاجتهاد وقيام الامارات » لانه أمر خفى 
فيناط بنظر الحاكم » ولا يخفى ما فى الاخير من الضعف » وعدم صلوحهلتأسيس 
حكم شرعى . 

وثانيهما عكسه » قال فى المسالك:قيل ان به قاثلا ولاتعلحه. نعم فى التحرير 
جزم بتوقف الثبوت على حكمه » وتوقف فى الزوال بحكمه : انتهى . 








(1)سورة البقرة الاية 74.5 
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أقول : وف ىالارشاد استشكل فىثبوت الحجر » و جزم فى زواله بالتوقف 
على حكم الحاكم فهو عكس ما فى التحرير . 

اذا عرفت ذلك فاعلم أن الذى و قفت عليه منالاخبار المتعلقة بهذا المقام 
مارواه الشيخ فى التهذيب )١(‏ فى تفسير قوله عزو جل «فان كان الذى عليهالحقسفيها 
أوضعيفاعن الصادق عليه لسلاموقال:السفيهالذى يشترى الدرهم باضعافه »والضعيف 
ألابله » . 

وفى تفسير العياشى عنه (7) عليهالسلام د السفيه شارب الخمر » والضعيف 
الذى بأخذ واحداً باثنين». 

وروىالعياشى فى تفسير قوله (#) عزوجل«ولاتؤتوا السفهاء اموالكم » الاية 
عن الصادق !ِلك م قال : هم اليتامى لاتعطوهم حتى تعرفوا منهم الرشد » قيل ؛ 
فكيف يكون اموالهم أموالنا؟فقال : اذاكنت أنت الوارث لهم » وفى تحبر (4) 
و كل من يشرب الخمر فهو سقيه» . 

وفى الفقيه عن الباقر وعليهالسلام» (4) أنه سئل عن هذه الاية » قال : السفهاء 
والولد » اذا علم الرجل أن امرأته صفيهة مفسدة وولده سفيه مفسد » لاينبغى لهأن 
يسلط واحداً منهم على مالهالذى بجعل الله له قياما ) الحديث وفى خخبر آخر (5)عن 
أبى جعفر (عليهالسلام) فى هذه الاية « قال لاتؤتوها شراب الخمر » ولا النساء , 


ثم قال : وأى سفيه أسفه من شارب الخمر » وفى مجمع البيان « اختلف فىالمعنى 


١4١ التهديب ج وص‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب +4 من ابواب احكام الوصايا الرقم -م 

()(1) الوسائل الباب ‏ م؛ من ابواب احكام الوصايا الرقم ب ٠١‏ وم 
(4) المستدرك ج ؟ ص 44٠‏ وفيه عن على بن ابراهيم 

(1) الفقيه ج ؟ ص ١5/8‏ 
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السفهاء على أقوال : أحدها ‏ أنهم النساء والصييان » ورواه ابوالجارود )١(‏ عن 

أبى جعفر (عليهالسلام)؛ وثانيها ‏ أنهعام فى كل سفيه منصبى أو مجنون أومحجور 
عليه للتبذير . 

وقريب منه ما روى (7) عن أبى عبد الله (عليهالسلام) 5 أنه قال : ان السفيه 
شارب الخمر ومن جرى مجراه » الى آخره . 

وروى فى الفقيه فى تفسيرقو له تعالى«فان آنستم منهم رشدأ»(م) عن الصادق 
(عليهالسلام) « ايناس الرشد حفظ المال . 

وروى فى المجمع عن الباقر (عليهالسلام) (؛) « الرشد : العقل و اصلاح 
المالع». 

والقمى فى تفسيره عنه (عليهالسلام) « فى هذه الاية قال : من كان فىيده مال 
بعض اليتامى فلايجوز له أن يعطيه حتى يبلغ التكاح ويحتلم » فاذا احتلم وجب 
عليه الحدود واقامة الفرائضء ولايكون مضيعاء ولاشارب خخمر » ولا زانيا » فاذا 
آنس منه الرشد دفع اليه المال» وأشهد عليه » وا نكانوا لايعملون أنه بلغ فانه 
يمتحن بريح ابطه أو نيت عانته, قاذاكان كذ لك فقد بلغ » فيدفع اليه ماله اذاكان 
رشيدا » ويجوز أنيحبس عنه ماله ويعتلعليه انه لم يكير بعد » . 

وروى في الكافى عن أبى الجارود (ى) د قال : قال أبوجعفر «عليهالسلام» : 
اذا حدثتكم بشىء فاسلونى من كتابالله » ثم قال : وفى حديثه انالله نهى عنالقيل 
والقال : وفساد المال وكثرة السئوال ققيل : يابن رسولالله وأينهذا م نكتا ب الله؟ 


0١0 ص١١ المستدرك جح‎ )١( 

(0) الوسائل الباب ‏ 45 من ابواب احكام الوصايا الرقم -؟ 
(م) الفقيه ج ب 4 ص ١45‏ 

(؟) المستدرك ج ١‏ - 595 

(4) التهذيب ج لاص ١.١‏ الكافى ج ه ص ٠١‏ 
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قال:اناللديقول: )١(‏ «لاخيرفى كثي رمن نجويهم الامن أمر بصدقةأومعرو فأواصلاح 
بين الناس»وقال (9) « ولاتؤتوا السفهاء أموالكم التى جعلالله لكمقياما» وقال (م) 
و لاتسئلوا عن أشياء أن تبدلكم تس ؤٌكم » . 

أفول : يستفاد من هذهالاخباريعدضم بعضها الى بعض أن السفدمقابل لأرشدء 
كماذكره الاصحاب » وأن مجرد السفه موجب ومقتض لعدم الدفع الى مناتصف 
بهء لان قوله سبحانه « لانؤتوا السفهاء أموالكم» اما أنيراد به أموالهم كماعرفت 
من خير العياشى المذكورء أوما هوالظاهرمنالايةكما يدل عليه غيره » و النهىعن 
اعطائهم انما هو من حيث السفه » لان التعليق على الوصف يشعربالعلية » فيكون 
المعنى لاتدفعوا الى السفهاء أموالهم أو أموالكم منحيث اتصافهم بالسفه . 

ومنه يعلم أنه العلة فى المنع والمقتضى له وهو الظاهر من جملة الاخبار 
المذكورة وبه بظهر قوة القول الذى احترناه من الحكم بالحجر بمجرد السفه 
وعدم التوقف على حكم الحاكم » وأنه يزو لأيضا الحجر بزواله » لانه متى زالتالعلة 
زال معلولها . 

ومنها يعلم أيضا أن الرشد مناط صحة التصرف حيث ما كان » و ذكره فى 
الاية أعنى قوله «فان آنستم منهم رشدا » انما وقعمن حي ثكونه كذلك » فانقوله 
در ايناس الرشد حفظ المال » وقىاارواية الاخرىالرشد العقل واصلاحالمال » 
انما هو تفسيره للرشد فى حد ذاته , لالخصوصية رشد الصبى . 

ويستفاد أيضامن قو له ]لي فى رواية القمى-قيمن يجهل حال بلوغه عفانهيمتحن 
بريح ابطيه » ونبت عانته » و اذا كا نكذلك فقد بلغ أن نبت العانة علامة على 
البلوغ » لأعلىسبقه » كماقيل . 

وظاهر الاحبار المذكورة هوترتب السفه على مجرد تضييع المال وافساده؛ 
وامااعتبار لون ذلك ملكةكما تقدم ذكره » فهوغير ظاهر منها . 

١(‏ - ؟) سورة النساء الآية ١١4‏ وه 

9غ سورة المائدة الآية ‏ م٠‏ 
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و ظاهرها ايضاً حصول السفه بارتكاب بعض المعاصى » كشرب الخمر 
والزنا » واذلميتضمن تضبيع المال » و لم أطلع على قائل به » الا أن يحمل على 
مايتضمن التضييع وفيه بعد . 

وحمل بعض أصحاينا السقه الوارد قى الاخبار فى شارب الخمر على معنى 
غير المعنى المذكور هنا ء و كأنه أراد به الفسق » وهو غير بعيد الا ان فى بعض 
الاخبارفىتفسير الاية وهىقوله وقلاتؤتوا|السفهاء أموالكم» تفسيرها بشارب الخمرء 
فلايتم ماذكره . 

وظاهر كلام العلامة فى التذكرة ‏ المتقدم نقلهفى المقام الثالث من الموضع 
الاول فى الصغر أن مالايتضمن تضييع المال من المعاصى كمنع الزكوة وترك 
الصلوةونحوهما لايعدسفها مع حفظ المال . 

الاأن فى المقام اشكالاقل من تنبهله » وه وأنه قددلت الاخبار على جو ازمعاملة 
الظلمة والحكام » وأخذ جوائزهموعطاياهم ؛ وقدتقدم نقل جملة منالاخبار بذلك 
وقبول الاخماس والزكوات منهم » ونحوذلك مع انهلااشكال قىثبوت السفاهةفى 
حقهم بصرف الاموال فىغير حلها » مثل شراء الخمرو آلا تاللهووصر فالاموال 
الى المغنين » وأصحاب اللهو واللعب كماشاهدناه فى زمائنا » و صرف الأموال 
رياء وسمعة ونحوذلك منالمصارفالمحرمة . 

مقتضى ذلك الحكم بسفامتهم وعدم جواز معاملتهم » والاصحابو الاخبار 
على خلافه » وأن غاية ماحكم به الاصحابالكراهة » تفاريا منطر حالاخبار الدالة 
على جو از ذلك » وأيضا أنالاصحاب صرحوا يأن الرشد شرط فىصحةالمعاملات 
كماه و ظاهر الآية المتقدمة . 

و حينئذ فلايد من تحققه » و العلم به فى صحة المعاملة » تحقيقا للشر طية » 
وعلىهذا فمن دخل سوقا ليشترى متاعاً سيما اذاكانغريباً كيف له بمعرقة ة ذلك » 
والعلم به أولا لتصح معاملته » م عأنه شرط اجماعاً » ومقتضى الأصل العدم » حتى 


يعلم ذلك . 
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اللهم الاأن يقال : نالبناء هنا على الظاهر دون الاصل » باعتبار حمل أفعال 
المسلمين على الصصحة ؛ كماورد فى جملة من الأخبار من الامر بحسن الظنبالمؤمن» 
حتى أن الفقهاء جعلوا هذا اصلا من الاصول المتداولة فى كلامهم » و بئوا عليهم 
فروعاً كثيرة » الا أن هذا انمايحسم مادةالاشكال الثاتى » دون الاول.والله العالم. 

الثالثة ‏ اذائيت الحجر على السفيه فباعه انسان كانالبيع باطلا , فان كان 
المبيع موجوداً فلصاحبه استعادته » قالوا : ولافرق فى جواز استعادتهمعوجودهبين 
كون مزباعه عالما بالسفه أوجاهلا , لان البيع فىنفسه باطل » فلهالرجوع قىماله 
متىوجده » وإنتلف وكا القبض باذن صاحبه مع كو نهعالماً بالسفه» فان تلفه من 
مال صاحبه , لانه سلطه عليه مععلمه بانه محجور عليه » وانفرض فك الحجرعنه 
بعدذلك ء لانه اذا لميلزم حال الاتلاف لايلزم بعدالفك . 

وبالجملة قان العلم بوجود السفه مانع منالعوض » فاذا تاف والحال هذه 
ففك الحجر بعدذلك لاأثرله فىضمانهءأما لوتلف والحال أن البايع جاهل بالسفه 
قالمشهور أن حكمهكذلك. 

قيل : و وجهه أن البايع تصرف فى معاملته قبل اختبار حاله » وعلمه بأن 
العرض المبذول منه ثابت أملاءفهرمضيع لماله , ولايخفى مافى هذا التعليل العليل 
من الضعف » فانه لاقائل بتوقف صحة البيو ع على اختبار البايع أوالمشترى بكو نه 
محجورا! عليه أم لاء بلوالاصل عدم ذلك 

وقدتقدم فىسابق هذه المسألة مايؤيده » وظهور المانع بعدذلك لايوجب 
ماذكروه » ولهذا ان العلامة فى التذكرة نقل عن بعض الشافعية أن السفيه اذا أتلف 
المال بنفسه ضمن بعد رقع الحجر )ثم قال : ولابأس به » وهراده معالجهل 2 
والافمع العلملاخلاف ولااشكال فى كون تلفه منصاحبه ؛ وأما اذا كان السفيه قد 
قبضه بغير اذن صاحبه واتلفه » فاته يضمنه مطلمًا » سواءكان البايع عالما أوجاهلاء 
لاذالبيع كماعر فت قفاسدء فلايقتضى الاذنقى القيض » فيد خل فيمن تصر ف فى مالغيره 
بغير اذن »كما لوغصب مالا أوأتلفه بغيراذن مالكه » فانه يضمنه 





ج-_-7 فى أحكام الحجرعلى السفيه -54 
ولوأذن الولى للسفيه فى البيع قال الشيخ فى المبسوط : لأيصح ؛ وتبعه 
ابن البرااج ونقلالعلامة القول بالصحة فىالممختلف عن بعض علمائنا » وقال : انه 
الاقوى » و احتج عليه بأن المقتضى للصحة و هو صدور البيع من أهله فى محله 
موجود » والمانع وهوالسفه مفقود , اذالتقدير الاذن » قامن منالانخداع » فيثبت 
الحكم انتهى وهوجيد 
ولوأودعه شخص وديعة فأتلفها » فقيل : بأنه لاضمان عليه , واختاره المحقق 
فى الشرايع » و علل ذلك بتفربط المودع باعطائه »و قد نهى الله عن ذلك بقوله 
دولا تؤتوالسفهاء أموالكم» فيكون يمنزلة من ألقى ماله فى البحروقيل : انءيضمن 
اذا أتلفها أوتلفت بتفريطه » واخحتارهالعلامة فىالتذكرة » وشيخناالشهيد الثانى فى 
المسالك » واحتج على ذلك يأن المالك لم يسلطه على الاتلاف » وانما امرهبالحفظ 
فقد حصلمنه الاتلاف بغير اختيار صاحبها » كما لوغصب » والدال أن السفيهبالغ 
عاقل » والاصلعصمة مال الغير الابسبب » معأنوضععاليدحال الاتلاقغصب . 
قالوا : وفى حكم الوديعة العارية » وأيده المحقق الاردبيلى بعد ان استظهر 
بعموم دليل الضمان » قال : وكونه سقيها وتسليم مالكه اياه لايستلزم عدم الفسمان ٠‏ 
لان له أهلية الضمان والحفظ » لانه بالغ عاقل ؛ الا أنه تسامح فى ماله وذلك غير 
قادح ف ىأهليته فلايستلزمكون المالك هوالمضيع ولهذا يجوزتوكيله انتهى . 
أقول : و يمكن تأييد القول الاول بأنه لاريب فى دلالة الاية المتقدمة 
على النهى عن اعطاء السفيه الاموال » ومنالظاهر أن تحريم ذلك انما هومن حيث 
تطرق التلف اليها » وفواته من جهة السفه» و لوتم القول بالضمان المستلزم لعدم 
الفوات لميكن لهذاالنهى وجه بالكلية » لانه لافرق بين أن يرده بعينه » أو عوضه 
منقيمة أومثل » فلايحصل هناضرر عل ىالمودع والمعير » فأى ثمرة لهذا التحريم 
الذى دلت عليه الاية 
ويمكن أيضا تأييدذلك بمارواهفى الكافى عن حريزفى الصحيح أوالحسن(١)‏ 
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قال : كان لاسمعيل بن أبى عبدالله ( عليه السلام ) دنائير وساق الخبر و مضمونه 
أنه أراد أن يستبضع رجلا فنهاه أبوه (عليه السلام) عن ذلك لان ذلك الرجل كان 
يشرب الخمرء فخالف أباه فاستبضعه » فاستهلك ماله فحجأبوعبد الله (عليهالسلام) 
وحجمعه ابنه اسمعيل » فجعل يطوف البيت ويقول : اللهم أجرنى » واخلفعلى؛ 
فلحقه أبوعبد الله ]إلا فهمزه بيدهمن خلفه. 
ققالله قا » فلاوالته مالك على الله حجة » ولالك أنيأجرك ولايخلف 
عليك وقدبلغك أنه يشرب الخمر فائتمنته . الى أن قال : ولا تأتمن شارب الخمر 
فانالله عزوجل يقول : فى كتابه )١(‏ « ولاتؤتوا السفهاء أموالكم » فأى سفيه أسفه 
من شارب الخمر ان شارب الخمر لايزوج ولا يؤتمن على أمانة فمن ائتمنه على 
أمانة فاستهلكها لم يكن للذى ائتمنه على الله عزو جل أن يأجره ويخلئ عليه » . 
والتفريب فيه ان الظاهر من قوله لب انه ليس لمن ائتمن شارب الخمر 
لكونه سفيها أنيأجرهالله ويخلف عليه هو أنه قدأتلف ماله بنفسهءوضيعه بدفعه الى 
م نكانكذلككمن رمىماله فى البحر فليس لهدعلى اللدحق لتفريطه فى نفسهءولاعلى 
من دفعه اليه فهو غير مستحق لشىء بالكلية عقوبة له و موا نحذة له بمخالفته الله 
سيحانه . 

و لوكان المال مضمونا و الحق ثابتا فىذمة ذلك السفي هكساير الحقوق 
المضمونة فى ذمم المديونين ‏ لميكن للمنع من الدعاء بخر وجهء أو المعاوضة عنه 
بالاجروالثواب وجه لانه حق ثاب تكسائر الحقوق » يستحق التوصل اليه بكل وجه 
ممكنءومنوجوه التوصلات الدعاء مع عدم الحيلة فى الوصول بغيره منالامور 
الموجبة لذلك . 

وبالجملة لوثي تكونه حا شرعياً فى ذمة مندفعه اليه لاستحق المعاوضةمن- 
الله سبحانه عليه عمقلا ونقلا »كساير الحقوق التى تفوت على أصحابها » وكيف 
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كاذفالمسألة لايخلو منشوب الاشكال . 

قال العلامة فى التذ كرة : وحكم الصبى و المسجنو نكما قلناه فى السفيه من 
من وجوب الضمان عليهما اذا أتلفا مال غيرهما بغير اذنه أوغصبا فتلف فى يديهماء 
وائتفاء الضمان عنهما فيما حصل فى أيديهما باختيار صاحبهكالبيع و القرضءوأما 
. الوديعة والعارية اذا دفعها صاحبها اليهما قتلف فلا ضمان عليهما , فسان أتلفاهما 
فالاقرب اذه كذلك » ولبعض العامة وجهان انتهى . 

وظاهر شيخنا الشهيد الثانى فى المسالك بالنسبة الى الوديعة و العارية اذا 
دفعهماصاحيهما ال ىالصبى والمجئون فتلفتا أو أتلفاهما بعدان ذك رأن فى ضمانهما 
قولين : التفصيل فىذلك » والفرق بين التلف و الاتلاق:وأن الاجود الضمان فى 
الثانى دون الأول . 

وعلل بأن الضمان باعتبار الاهمالانما يثبتحيث يجب الحفظ و الوجوب 
من باب خطاب الشر عالمتعاق بافعال المكلفين»فلايتعلق بالصبى والمجنون»)ووجوب 
الضمان فى الثانى بأن اتلاق مال الغيرمععدم الاذن فيه سببفىضمانه » والاسباب 
من باب خطاب الوضع لايتوقن على التكليف ؛ قال : ومنه يعلم وجهضمان مايتلن 
به منمال الغير بغير اذنه . 

أقول عندى فيما ذكروه وحكموا به من الفمان على الصبى والمجنوذفى 
جميع هذه من الصور المفروضة نظر » لحديث )١(‏ «رفع القلم عن الصبى حتى 
يبلغ » والمجنونحتى يفيق» وظاهر رفع التكليف والمؤاخذة بحقوق الآد(سبحانه) 
وحقوق الناس وأنكلما يفعلانه فهوفى حكم العدم . 

ولوقيل ‏ ان المراد برقع القلم انما هو بالنسبة الى المؤاخذة ء و المعاقية 
فيما يفعلانه مخالفا للشرع قلنا : ايجاب الضمان عليهما فى الصورالمذكورةان 


تم قهوموجب للمؤاخذة » لان من أخذ يما أوجب الله عليه استحق المؤاخذة 





(١)الوسائل‏ الباب 4 من ابواب مقدمة العبادات الرقم ١١‏ 





اب الحدائقالناضرة اج 
و المعاقبة » فاللازم اما سقوط وجوب الضمان الذى ادعوه أوحصول المؤاخذة 
والمعاقبة» وفىالاول ردلقولهم » وفى الثانى رد للخبر المتفق على صحته » و أيضا 
فان قوله فى المسالك بان الوجوب من بابخطاب الشر عالمتعلق بأفعالالمكلفين 
فلايتعلق بالصبى والمجنون؛يجرى فى الحكم بوجوب الضمان عليهمافى هذها لصور 
التىذكروها والله العالم . 
الرابعة ‏ لاخلاف فى أن الولاية فى مال الصغيروالمجنون المتصل جنونه 
بالبلوغ للاب و الجد له وان علاء وأما السفيه فان ظاهرشيخنا الشهيد الثانى 
فى المسالكءان المشهوران ولايتهللحاكم » سواء تجدد سفهه بعدالبلوغ رشيدآاو 
بلغ سفيهاً , قال : ووجهه على تقدير القول بتوقف الحجربالسفه على حكم الحاكم 
ورفعه عليه ظاهرءلكونالنظرحينئذ اليهء ثمنقل القوليانه انبلغسفيهأفالولايةللاب 
والجدثمو صى أحد هماثم الحا كمو الصبى انبلغر شي د ثم تجلإدسفهه فامرهالى الحاكم 
دوتهما » قال :وهو أجود استصحاباً لحكم ولايتهمافى الأول ؛ وارتفاعهافىالثانق 
فيحتاجعودهاالىدليل:والحاكمولى عامءلايحتاج الىدليل.نعم يتخلف اذاقدمعليه 
غيرهوقد انتفى هنا . 
أقول : ان منالقائلين بتوقف الحجروزوالهعلى حكم الحاكم العلامة فى 
جملة من كتبه » كالمختلف والتذكرة , معأنه قال فى التذكرة : اذابلغ الصبى لم 
يدفعاليه ماله » الابعدالعلم برشده » ويستديم التصرف فىماله من كان متصرفافيه قبل 
بلوغه » أب كان أوجدأً أو وصيا أوحاكما أوأمين حاكم » فان عرف رشده اتفك 
الحجر عنه» ودفع اليه المال » وهليكفى بالبلوغ والرشد فى فك الحجر عنه» 
أويقتصر الى حكم الحاكم وفك القاضى ؟ الاقرب الاول » لقوله تعالى )١(‏ « فان 
آنستم » و لزوال المقنضى للحجر كالمجنون » و لانه لوتوقف على ذلك » لطلب 
الناس عند بلوغهم فك الحجر عنهم من الحاكم » ولكان عندهم من أهم الاشياء 
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الى آخخره . 

وهوظاهر فى استمر ارولاية الاب والجدعلى من بلغسفيها » معأن مذهيه كما 
قدمنا نقلمعنه » توقف الحجر وزواله على حكم الحاكمءو ماذاكالامن حي تخصيصهم 
القول بالتوقف على حكم الحاكم بصورة تجدد السفه بعد البلوغءوأنهلانزاع فى 
عدم توقف حجر السفيه على حكم الحاكمءاذا كان السفه متصلا بالبلوغ »و حينئذ 
فتفريع ولاية الحاكم فى صورة اتصال السفه بالبلوغ على القول بتوقف الحجر 
وزواله على حكم الحاكم كماذكره لاوجدله » مع أن ظاهر الاية و الاخبار التى 
قدمناها انما هو استمرار ولاية الاب و الجد الثابتة قبل البلوغ فى صورة اتصال 
السفه باليلوغ » كقوله فى رواية هشام بن سالم «)١(‏ وان احتلم ولم يونس منه 
رشد أوكان ضعيفاء أوسفيها فليمسك عنهوليه » و هو الظاهر من قوله سبحانه دفان 
آنستم منهم رشدا فادقعوا اليهم أموالهم » فان مقهومه أنه مع عدم ايناس الرشد 
ان كان سفيهاً أو مجنو نالايدفع اليه » و الخطاب للاولياء حال الصغر » وهمالاب 
والجدومن تفر ع عليهما » بغيررخلاف الأمع عدم الجميع (؟) . 

وبذلك يظهر لك ضعف القول المذكور . وانكان هو المشهور . 

بقى الكلام هنا فى مواضع : الاول ‏ قال فى المفاتيح فى باب التكاح : ْ 
' تثيت الولاية فى النكاح للاب و الجدوان علاعلى الصغير » للنصوص المستفيضة 
و على السفيه و المجنون ذكوراً كانوا أوأناثأمع اتصال السفه و الجنون بالصغر 
بلاخلاف . 

وفيه أن دعوى عدم الخلاف ‏ هنابالنسبة الى السفيه ‏ يدفعه ماقدمنا نقله ‏ 





. التهذيب جو ص148‎ )١( 
(؟)يعنى انالولاية لهؤلاء دونالحاكمالامع عدم الجميع فاذاعدموا رجعت‎ 
الولاية للحاكم _منه رحمدالله‎ 





لم الحدائق الناضرة جح 
عن المسالك ‏ منأن المشهور ان الولاية للحاكم على السفيه مطلقًا » اتصل سقهة 

بالبلوغ » اوتجددبعدهبل صر ح بذلك هونةسهفى الباب الخامس فى التصرف بالنيابة 
فقال بعد أن صرح بأن ولابة الصبى والمجنون للاب والجد: مالفظه قيل : وكذا 
حكم الولاية فىمال من بلغ سفيها استصحابا لولاية الاب والجد ء أمامن تجدد سفهه 
بعد أن بلغ رشيدا والمفلس فولايتهما للحاكم لا غير » وقيل : بل الولاية فى السفيه 
مطلةاللحاكم لاغير » كالمفلس » وه وأشهر انتهى 

نعم المفهوم من كلام بعض الاصحاب فى كتاب النكاح أن هذا الاجماع 
انما هو فى' المجنون خاصةث بمعنىانه ان بلغ مجنوناً فان ولابته للاب والجد بلا 
خلاف . 

وبه يظهران الظاهران لفظ السفيه هنافىالعبارة المتقدمة وقع سه و أمنقلمه» 
وأما حمل ذلك على النكاح بالخصوص ‏ دون المال كماريما يتوهم منذ كرذلك 
فى باب التكاح ‏ فيرده مايفهم من المسالك منأنه لافرق فى هذا الخلاف بين المال 
والتكاح )١(‏ . 

الثانى - لوبلغ عاقلا ثم تجدد سفهه ذقد تقدم أن الولاية فيه للحاكمء وهو 
المشهور » وقيل : يعود ولاية الاب والجد بعد زوالهما , قال ؛ و كذا ف ىالجنون 
لوطرء بعدالبلو غوالرشد. 


)١(‏ حيث قال بعدقول المصئف ولايته يعنى الحاكم على منبلغ غير رشيد 
أو تجددفسادعقله : مالفظه وأمامن بلغ غير رشيد فاطلاق الولاية فيه للحاكم مشكل» 
لان ولاية الاب والجد معوجودهما متحققة قبل البلوغ» ولامانع مناستصحابها , 
والظاهر ان مراد المصنف ثبوتهاللحا كم مطلقا » وان ولآيةالاب والجد مخصوصة 
بالصغير » وقدتقدم فىباب الحجر مثله فىولاية المال » والمتجه التصفية بينهمافى 
التفصيل باتصال السفه وتجدده » فيكون الولاية فىالاول للاب والجدءوفى الثانى 
للحاكم مطلقا ‏ مئه ر-حمةالله. 
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قال : فى المفاتيح وان طرأ الوصفان بعدالبلوغ والرشد ففى ثبوت ولايتهما 
قولان : وبذلك صرحفى الكفاية ايضاً. 

أقول : والمسألة خالية من النص الظاهر . الا أنالاقرب بالنظر الىماذكروه 
من التعليلات هوالقول المشهور ء لانه بعدزوال الولاية بالبلوغ والرشد فرجوعها 
يحتا الىدليل. 

وغاية مايفهم منالايات والاخبار هوثيوت الولاية على الصغير»ومن اتصل 
جنو نه أوسفههبالصغرء وأمامن تجددلهبعد البلو غفلادليلعليهءوولايةالحاكمثابتة على 
الاطلاق » والمرادبه الامام (عليهالسلام) أونائبه الخاص » أو العام وهو الفقيهالجامع 
للشرايط ‏ 'فيدخل هذا الفرد تحت ذلك(١).‏ 

الثالثك_قد عرفت فى صدرالمسألة أن الولاية فى مال الصغير و المجنون 
المتصل جنونه بالبلوغ للاب و الجد وان علا بلا خلاف ولا اشكال » وانما 
الاشكال فيما لوتعارض عقد الاب و الجد » بأن أو قعاه دفعة » فهل يقع باطلا 
لاستحالة الترجيح أو تقدم عمد الجد » أو عقد الاب ؟ أوجه : والكلام فى ولاية 
المال » أما النكاح فسيأتى الكلام فى بابه انشاء الله تعالى » و نقّل عن التذّكرة 
فى هذا الباب : القول بتقديم عقد الجد »؛ وفىباب الوصايا منالكتاب المذّكور 
قال : ان ولاية الاب مقدمة على ولاية الجد , و ولاية الجد مقدمة على و لاية 
الوصى للاب . 

و بذلك صرح فى المسالك أيضا فى كتاب الوصايا ذقال : الامور المفتقرة 
الى الولاية » اما أن تكون أطفالاء أو وصايا » أو حقوقاً» أو ديوناً » فانكان الاول 
فالولاية فيهم لابيه ثم لجده لايبه» ثم لمن يليه م نالاجداد علىترتيب الولايةالاقرب 





(1) فقال : لوطرء الجنون بعد البلوغ والرشد ففى ثبوت الولاية لهما أو 
للحاكم قولان : وقال فى السفه بعد ذكر حكم السفه المتصل بالبلوغ و الخلاف 
فيه : أما الطارى بعد البلوغ والرشد المشهور انها للحاكم_منه رحمه الله 





مات الحدائقالناضرة ج- ١‏ 


فالاقرب منهم الى الميت» فان عدم الجميع فوصى الاب» ثم وصى الجدء وهكدذا 

فان عدم الجميع فالحاكم » والولاية فى الباقى غير الاطفال للوصىء ثم الحاكم 
انتهى 

هذا كلامه قى كتاب الوصاياوظاهره الجزمبهه مع أنهفى كتاب الحجر اقتصر 
على نقل الاحتمالات الثلاثة التى ذكرناها » ونقل كلام التذكرة ولم يرجح شيئاً 
فى البين » والظاهر أن وصى الاب لاحكم له مع الجد » و به صرح فىالتذكرة» 
لان ولاية الجد شرعية » وولاية الوصى جعلية.؛ ولو تعدد الاجداد بوجود الادنى 
والاعلى » فانه يأتى فيهم ماتقدم فى الجد والاب من الاوجه الثلاثة كذا صرح فى 
المسالك فى هذاالكتاب » مع أن ظاهر كلامه الذى نقلناه فى كتاب الوصايا تقديم 
الاقرب فالاقرب من الاجداد الى الميت . 

الرابع. هل يعتبرالعدالة فى الاب والجد ؟ اكثر عبارات الاصحاب عارية 
عن ذلك ء قيل : و فى عبارة القواعد و شرححه اشارة اليه , و الاخبار الدالة على 
ولايتهما مطلقة» والاصل عدمها حتىيقومدليلواضح على ثبوتهاء وهو اختيارجملة 
من محققى متأخرى المتأخرين والظاهر من كلام الاصحاب أيضاً 

وأما الوصى فالمشهور بين الاصحاب اعتبار العدالة فيه » وظاهر جملة من 
أفاضل متأخرى المتأخرين كالمحقق الاردبيلى و الفاضل الخراسانى عدم اعتبار 
ذلك ء استناداً الى عموم الروايات الدالة على اجراء حكم الوصى من غيراشتراط 
العدالة) وكذا عموم مادل على مضاربة الرجل بمال ولده » والوكالة فيه من غير 
اشتراط العدالة. 

أقول: ويمكن أنيستدل على اشتر اطهافى الوصى بمارواهمحمد بن اسمعيل(١)‏ 
فى الصحيح قال : ان رجلا من أصحابنا مات ولم يوص » فرفع أمره الى قاضى 
الكوفة فصير عبدالحميد بن سالم القيم بماله» وكان رجلاخلف ورثة صغارأومتاعاً 





(١-؟)‏ التهذيب جو ص١4‏ ا ولكن عن سماعة . 
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وجوارى؛ فباع عبدالحميد المتاع؛ فلما أراد بيع الجوارى ضعف قلبه فى بيعهن» 
ان لم يكن الميت صيراليه وصيته؛ وكان قيامه بهذا بأمر القاضى لانهن فروجءقال 
فذ كرت ذلك لابى جعفر «عليه السلام» ققلت له : يموت الرجل من أصحابنا ولم 
يوص الى أحد, ويخلف جوارى فيقيم القاضى رجلا منا ليبيعهن » أوقال : يقوم 
بذلك رجل منا فيضعف قلبه لانهن فروج فما ترى فى ذلك القيم ؟ قال: فقال: اذا 
كان القيم مثلك أو مثل عبدالحميد فلابأس » والمراد المماثلة فى الوثاقة والعدالة 

ورواية رفاعة )١(‏ «قال : سألئه عنرجل مات ولهيئنون صغار وكبار منغير 
وصية » ولهدخدم ومماليك وعقاركيف يصنعون الورئة بقسمة ذلك الميراث #قال: 
انقامورجل ثقة فقاسمهم ذلك كله فلابأس » وصحيحة عبدالرحمن بنالحجاج (؟) 
الواردة فىوصية أمي رالمؤمنين لِلئاٍ قالفيها : و ان حدث بالحسن و الحسين لام 
حدث فان الاخر منهما ينظر فىبنى على » فان وجد فيهم منيرضى بهديه واسلامه 
وأمانته» فانه يجعله انشاء » واذلم يرفيهم بعض الذى يريد » فانديجعله الى رجلمن 
أبى طالب يرضى به ؛ فان وجدآل أبىطالب قدذهب كبراؤهم وذووا آرائهم فانه 
يجعله الىرجل يرضاه من بنىهاشم» الخبر . 

و مورد هذا الخبر الوصى لكنه لادلالة له على العموم فى كلوصى »ء وبما 
يفرق بينالوصى وبين مادل عليه الخبر انالاولان » بأن الوصىقدعينه وانكانغير 
عدل » وفى تبديله وعز له دخول تحت قوله تعالى(") وفمن بدله بعد ماسمعه فانما 
اثمه على الذين يبدلوته . 

وفيه أن تبديلهوعزله انماوقعرعاية للموصى » ومحافظة على تنفيذ وصاياه؛ 
حيث أن الوصى لماكان غير عدل فلا يؤمن منه التغيير والتبديل » والاخلال بتنفيذ ٠‏ 





)١(‏ التهذيب جو ص .74 و لكن عن سماعة 
(9) التهذديب جو ص7١؟1‏ . 
(م) سورة البقره الاية 181 . 





لمات الحدائق الناضرة جح 

الوصايا كما أمر . 

والظاهر أن الاحتياط فى المقام أنيضم الحاكم اليهعدلا يكون ناظراً عليه 
فى تنفيد الوصايا ء و يستفاد من الخبرين الاولين الاذن لعدول المؤمنين فى تولى 
بعض الامو رالحسبية المنوطة بالحاكم الشرعى » وبهصرح الاصحاب ايضاً . 

الخامسة ‏ المفهوممن كلام جملة من الاصحاب ان السفيه حكمهفى العبادات 
البدئية و المالية الواجبة حكم الرشيد فى وجوب الاتيان بهما » الاأنه لايمكن من 
من صرف المال » وعلى هذا فمتى كان الحج عليه واجبا فليس للولى منعه : بل 
يجب عليه المبادرة اليه ؛ وعلى الولى تولى الانفاق عليهبنفسه أو وكيلهءسواءزادت 
نفقته ضفرا على نفقة الحضر أءلا » ولافرق فى ذلك بين حجةالاسلام أوحج النذراذا 
كان النذر سابقاً على الحجر . 

وأمال وأرادالحج ندب فانهم اشترطوافيه أن لايزيد نفقته سفرا عن نفقتهحضراً 
لعدم الضرر . 

ولاأعرف لهذا الشرط وجهاً اذا كان الولى هو أو وكيله المتولى الانفاق 
عليه » و الضرر انما يتطرق بتمكينه من النفقة على نفسه » على انه من الظاهرالبين 
أن نفقة السفر يزيد على نفقة الحضر غالباً » لما يحتاج اليه من الدواب » والغرم 
كما هو المشاهد المعلوم فى جميع الازمان » و حينئذ فكيف يمنع من هذا 
الثواب العظيم المرتب على الحج » و هو مكلف عاقل لا مانع سوى السفه الذى 
هو عبارة عن صرف المال فى غير محله » و هو هنا مندفع بتولى الولى أو 
وكيله لذلك » و المسألة المذكورة غير منصوصة كما اعترف به فى المسالك » 
ليجب الوقوف فيها على ماذكروه » والعجب انهم قالوا : كماتقدم نقله عنهم أنه 
يجوز للانسان أنهيتصدق بجميع امواله ء وينفقها فى الخيرات والطاعات ولايكون 
ذلك سفهامع مافيه من الضرر العظيم » ويمنعون هنا منزيادة نفقة السفر » لكون 
ذلكضررا . 

والى ما ذكرناه يميل كلام المحقق الاردبيلى أيضاً كما اشار اليه بقوله : 
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الظاهر عدم منعه من المندوب أيضاً » كمثل ما مرء وان استلزم صرف المال زائدا 
على الحضر ء على أن ماذكروه من عموم الحجر ‏ على وجه يتناول منعه من فعل 
الطاعات , والقرباث المستحبة و النذر ونحوذلك فى محل المنعءفان غاية مايفهم 
من الاحباروالايات التىتقدم ذكرهاء هوأنه لسفهه لايمكن من المال خوفاأنيصرفه 
فى المصارف الغير الشرعية . 

و حينئذ فاو أر اد أن يتصدق بصدقة أو يبنى مسجداً أونحوذلك»على وجه 
لايدفع المال اليه » فما المانع منه» حتى انهم يحكمون بالحجر فيه و فىأمثاله» 
فانه عاقل كامل داخل تحت الخطاب بتلك الاخبار الدالة على استحباب الصدقه» 
وفعل الخير وبذل المعروق » وتخصيص هذه الاخبار بأخبارالحجر ليس اولىمن 
العكسءبل العكس أولى » فان غاية ما يتمسكون به كونه سفيها » و مجرد السفه 
من حيث هولايصلح للمنع من ذلك كالفاسق , 

نعم الذى يقتضيه السفه هو الحجر عليه فى المال »ء لثلا يصرفه فى غير 
المصار ف الشرعية من وجوه السفهوالفرضهنا أنه انماصرف فى المصار ف الشرعية 
التى ليست بسفه على وجه لم يدفع اليه المال بنفسه )1١(‏ . 

وبالجملة فان دعوى عموم الحجرعلىوجه يتناول ماذكرناه وأمثاله ممذوعة» 
لاأعرف عليها دليلا » ثم انهم قالوا أيضا : أنه اذا حلف انعقدتيمينه , لانهلاتعلق 

له بالمال » ومثله لونذر أو عاهد على وجه لاتعلق له بالمال , أما لوكان النذر أو 


)١(‏ وان قوله إل[ فى بعض تلك الاخبار اذا علم الرجل أن اقرانه سفيهة 
مفسدة و ولده سفيه لاينبغى له أن يسلط واحدأ منهم على ما حوله ؛ ان النهى من 
تسليطهم انما هولخوف وقوع صرفه فى الفساد وهو الأمورغير المشروعة » وكذا 
قوله فى آخر لايعطوهم حتى تعرفوا منهم الرشد » انما هوخوف صرف المال فى 
تلك الامو رالممنو ع منهما شرعاً » وحيتد فلا تعلق لذلك بمالوتصدقبمال ونحوه 
منوجوه الطاعات على وجه يكرن صرف المال فيه بواسطة الولىمن غي رأنيدقع 
المالاليه» فانه من افقعال العقلاء وذوى الرشد فلامانع منه . مثهر حمهةالله . 
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العهدمتعلقا بالمالكأن نذرأن يتصدق يمال مثلاء فانكان معينا بطل النذرء وان كان 
فى الذمة روعى فى انعقاده زوال السفه . 

واذاحلئف وحنث فى يمينه فانه يجب عليه الكفارة قطعا لانه بالغ عاقل » 
الاأنه يبقى الاشكال فى تعين التكفير بالصوم » لانه محجور عليه المال » فيصير 
كالعبد والفقير»أوجواز التكفير بالمال ؟ نظ راًالى أن الكفارة تصيرواجبة عليه »وهو 
مالك للمال » فيخرج منالمال »كما يجب اخرجج الزكأة والخمس ومؤنة الحج 
الواجب » والكفارة التى قد سبق وجوبها الحجرقولان : 

وبالاول صر حالعلامةفى جملة من كتبه » وظاهر المحقق فىالشرايع التردد 
فى المسألة لما ذكرنامن تعارض الوجهين المذكورينء وظاهره فىالمسالكالميل 
الى القول الاول ؛ وأجاب عزدليل الثانى قال : ويضعف بأن هذا الواجبات ثبت 
عليه بغير اختياره » فلا تصرف لدفى المال ء و انما الحاكمبه الله تعالى»بخلاف 
الكفار ة فى المتناز عفانسببها مستندالى احتياره؛ومخالفتهلمقتضى اليمينءفل و أخرجها 
من المال أمكن جعل ذلك وسيلة له الى ذهابهءلان مقتضى السفه توجيه صرفه الى 
مالاينبغى انتهى . 

أقول : فيه ماعرفت من أنه لادليل علىماادعوه فى هذا المقام؛ بل الدليل على 
خلافه ظاهر من أخيارهم لْيةٍ و ذلك فانه متى حلف اونذر أوعاهد دخل تحت 
الاخبار الدالة على وجوب الوفاء بهذا الاشياء ومايترتب عليها , لاندمكلف وسفهه 
لم يسقط عنه التكليف . 

و غاية ما يوجبه السفه منعه من الصرف فى المال بغير الوجوه المشروعة» 
لامطلقاكما ادعوه » فانالم نقف لهم فيه على دليلءبل ظاهرالآية والاخبار المتقدمة 
انما هو ماقلناه على أنالانجو زدفع المال اليه فيما يتوقف على المالفىهذهالامورء 
بل المتولى لصرفه هو و ليه الذى بيده المال . 

والتحقيق انه قد تعارض هنا ادلة وجوب الوفاء بهذه الامورءومايترتبعليها 
كمافى غيره من المكلفين »؛ وادلة الحجر و تخصيص أحد الدليلين بالاخريحتاج 





الى مخصص »ء فبأى جهة قدموا العمل بأدلة الحجر » وخصصوا بها تلك الادلة » 
مع أن الامرعند النظربعين التحقيق انما هو بالعكس » فان أدلة احج ركماعرفت 
لاعموم فيها » كما يدعونه على وجه تشتمل هذه الامور ونحوها » وحيئئد فيجب 
العمل بتلك الأخبار الدالة على و جوب الوفاء لهذه الامور و ما يترتب عليها » 

وبذلك يظهر لك أنحكمهم بكون النذر بالصدقة بمال معين ياطلاء وكذا 
كونه موقوفاً لونذر التصدق بمال فى الذمة فى محل المتع , لعدم الديل عليه مع 
قيام الأدلة على الصحة كما عرفت . 

والاستناد فى منع ذلكالى أنه لو صح تصرفهكذلك لامكن أن يجعل ذلك 
وسيلة الى ذهاب ماله لان مقتضى السفه يوجب صرفه الى مالاينبغى ‏ مردود بأن 
السفيه ليس مجنونا يصرف ماله فيمالايشعربه؛بل غاية أمره انه لسفهه وعدم حوف 
الله عزوجل يصرف أمواله فى المصارف المحرمة الموجبة للذاته كالزنا و شرب 
الخمر ونحو ذلك من المصارف التى يتلذذ بها . 

وحينئذفكيف يصيرصرفه المال فىالنذر والضدقة والكفارة وسيلة الى صرفه 
فيما لاينبغىء و كيف تصي رهذه الاشياء مما لاينبغى » وهى عبادات يترتبعليهاالاجر 
والثواب وهو مكلف عاقلقد يريد الثواب والاجروانكان سفيها فى بعض أموره؛ 
على أنا قداعتبرنا تولى الولى لذلك » وعدم تمكينه من المال كما تقدم . 

وأما ماذكره فى المسالك فى الجواب عن دليل القول الثانى من الفرق ٠‏ 
ففته أنهكما أن الز كاة قد أوجبه الله سبحانه كذلك الكفارة قدأوجبهاه لانه مكلف 
مخاطب بالاحكام ولبيس بمجئون يسقط عنه التكليف » فانه لاخلاف فى كونيمينه 
مشروعة ولازمة له » و أنه بالحنث تجب عليه الكفارة كما فى غيره من المكلفين» 

وحينئذ فلما حنث أوجب الله عليه الكفارة كما أوجب عليه الزكاة»؛وكون 
السبب فى ايجابها الحنث الذى هومن المكلف لايمنع من تعلق حكم الوجوب 
بهاء و أن المطالب بها هوالته عزوجل »كما يطالب بالزكاة و نحوهاءعلى أن من 
جملة المعدودات التى وافق على وجوبها الكفارة التى سبق وجوبها الحجرء فان 
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سيبها أيضاً مستند الى المكلف والفرق بينها » وبين مانازع فيه غيرواضح . 

وبالجملة فان غاية مايتمسكون يه هنا هو مايدعونه من عموم الحجرء وقد 
عرفتمافيه » وماذكره فى المسالك فى آخخر كلامه المتقدم نقله بقوله فلو خرجها 
من المال أمكن جعل ذلك وسيلهالى آخره » فيه ماعرفت والله العالم العالم . 

المطلب الثالث فى المفلس 

وهوبكسراللام لغة الذى ذهب خيارماله من دراهم ودنائير » وبقى فلوسهء 
فهو مأخوذ من الفلس » و احد الفلوس يقال : أفلس الرجل بصيغه اللازم » فهو 
مفلس بكسر اللام » اذاصا ركذ لك كما يقال : أذل الرجل أى صار ذاذل » فالمعنى 
هنا أنه صار ذافلوس » بعد أن كان ذا دراهم » ومرجعه الى الانتقال من حالاليسر 
الى حال العسر » حيث أنه قد ذهب خخيار ماله » فلم يبق الاالفلوس . 

واما شرعأقانه يقال : مفلس بفتح:وهو الممنوع من التصرف فى ماله ء يقال 
فلسه القاضى تفليساً اذا حكم بافلاسه » ونادى عليه » و شهره بين الناس بأنه صار 
مفلساً » والمراد به هنا من يكون عليه ديون تقصر أمواله عن أدائها . 

قالوا : و لايتحقق الحجر عليه الابشروط أربعة : ألاول ‏ أن يكون ديونه 
ثابتة عند الحاكم . 

الثانى ‏ أن يكون أمواله قاصرة عن الديون التى عليه»الثالثك ‏ أن يكون 
ديونه حالة » الرايع- أن يلتمس الغرماء أوبعضهم الحجر عليه . 

أقول : اما الاول ‏ منهذه الشروط فظاهر.لان الحجرائما يقع منالحاكم» 
وحينثئذفلابد من ثبوت الديونعنده باقرارأو بنية أوعلممنه بذلك على أظهر القولين 

و أما الثانى فلانه لو كانت أمواله زائدة أومساوية فلا حجرا جماعا » كما 
نقله فى المسالك » بل يطالب لهاء فان قضاها و الارفع أمره الى الحاكم » فيحيسه 
الى أن يقضى ذلك ٠»‏ أويبيع عليه متاعه و يقضى عنه دينهءوالمراد بأمواله القاصرة 
عن أداء ديونه مايشمل معوضات الديونءوهى الاموال التى ملكها بعوض ثابت فى 








ج7 فى أحكام الحجرعلى المفلس رات 





ذمته » كالاعيان التى اشتراها أواستدانها فانها ملكه فيكون من جملة أمواله»وان 
تخي ر أصحابها بين الرجوع فيها عند قسمة أمواله أوالطلب بعوضها » وكماتحتسب 
هذه الأشياء من جملة أمواله » فتحتسب أعواضها من جملة ديونه . 

وأما الثالث فلانه مع كون الديون مؤجلة لاوجه للحجر » لعدم استحقاق 
المطالبة وان لم يف ماله بما عليه » و يجوز أن يسهلالله ( سبحانه ) له الوفام عند 
حلول الاجل و المطالبة » و أماما نقل عن ابن الجنيد من حلول ديونه المؤجلة 
قياساً على الموت فضعيف . 

واماالرابع فلان الحق للغرماء فلايتبر ع الحاكم بالحجر لاجلهم مع عدم 
طلبهم ذلك الا أن تكون الديون لمن لهالولاية عليه »كاليتيم والمجنون والسفيه 
وكذا لوكان بعضها لهموالبعض الآخر لغيرهممع التماس ذلك الغير . 

وكذا لوسأل هو الحجرعلى المشهور ء فانه لايجاب الى ذلك » وعلل بأن 
الحجر عقوبة ؛ والرشد والحرية ينافيانه فلا يصار اليه الابدليل » واستقرب العلامة 
فى التذكرة جوازاجابته » استناداً الى انهكما أن فى الحجر مصلحة للغرماء بحفظ 
حقوقهم »كذلك فيه مصلحة للمفلس ببراءة ذمته » وخلاصها منحق الغرماء ‏ وأنه 
قدروى عن النبى )١(‏ 422 « أنه حجر على معاذ بالتماسة »م . 

و فيه من الضعف مالا يخفى » فان بناه الاحكام الشرعية على مثل هذه 
التعليلات العليلة مجازفة محضة » وأما الخبر المذكور فلم أقف عليهفى أخبارنا» 
والظاهر أنه عامى . 

بقى هنا شىء لم أقف على من تنبدله » وهو ان ما اشتهر فى كلام الاصحاب 
بل الظاهر أنه لاخلاف فيه منكون المفلس يجب الحجر عليه »كما يجب على 
الصبى و السفيه و المجنون » لم أقف فيه على نص واضح »كما ورد فى الثلاثة 

المذكورة منالآيات والرواياتالمتقدمة فى سابق هذا المطلب . 
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والذى وقفت عليه من الروايات المتعلقه بهذا المقام » التى ربمايدعىمنها 
ذلك موثقة عمار )١(‏ عن أبى عبدالله ليل د قال :كان أمير المؤمنين لكلا يحبس 
الرجل اذا التوى على غرمائه ؛ ثم يأمر فيقسم ماله بينهم بالحصص » فان أبى باعه 
فيقسمه بينهم » يعنىماله » . 

و روابة غياث بن ابراهيم ( ؟ ) عن جعفر عن أبيه 824] « أن عليا كلقا » 
كان يفلس الرجل اذا التوى على غرمائه ثم يأمر به فيقسم ماله » الحديث المتقدم 

و مارواه فى التهذيب عن الاصبغ بن نباتة (م) عن أمي رالمؤمنين لِلئلٍ دانه 
قضى أن يحجر على الغلام حتى يعقل » وقضى لِلئلاٍ فى الدين أنه يحبس صاحبه » 
فان تبينافلاسه والحاجة فيخلى سبيله حتى يستفيدمالا » وقضى ]لتلا فى الرجل يلتوى 
علىغرمائه أنيحبس ء ثم يأمربه فيقسم ماله بين غرمائه بالحصص » فان أبى باعه 
قيقسمه بينهم » ورواه الصدوق فىالفقيه » وزادلفظالمفسد بعدالغلام فى صدرالخبر 

ورواية السكونى (4) عن جعفر عن أبيه لِيَلامْ عنعلى صلوات اللهعليه أنهكان 
يحبس فىالدين ثم ينظر فا نكانلدمال أعطى الغرماء » وان لم يكن لهمال دفعه الى 
الغرماء » فقاللهم : اصنعوابه ماشئتم » انشئثتم آجروه » وانشئتم فاستعملوه . 

وأنتخبير بان غاية مايدل عليه أكثر هذهالاخبار انه ]ٍ كان يحبس فى 
الديناذاالتوىعلىغرمائه » وهذ! لادلالة فيه على كو نه مفلسا »بل ظاهر ها أنالحبس 
انما هومن حيث المطل وعدم الاداء » لانه معنى الالتواء » فيجوز أن يكون عنده 
مابفى بالديون التىعليه » ولكنه يماطل فىدفعه » فهو بللا يحبسه حتى يتبينحاله» 
فانوجد عنده مالاقسم ماوجده عندهبين غرمائه » واذلم يجد عنده شيثا أطلقه حتى 
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مج فى أحكام الحجر على المفلس -هل- 
يستفيد مالاً(١)‏ كمادل عليه حديث الاصبغ . 

ومثله أيضأ رواية غياث أودفعه الى أصحابالدين كماتضمنه خبر السكونى. 
نعم فى خبرغياث يفلس الرجل أىيحكم بكونه مفلسا . 

و كيف كان فان غاية ما تدل عليه هذه الأخبار هو أنه بعد رفع الامر اليه 
أنه يحبس الرجل » فان وجد له مالا قسمه بين الغرماء » والافلا , وأما أنه يحجر 
عليه التصرف فيه مع بقاء المال فى يده كما هو المفروض فى كلامهم والمبنى 
عليه تفريعاتهم الاتية فلا دلالة فى شىه منها عليه » و الشروط المتقدمة انما بنيت 
على ذلك . 

وبالجملة فان غاية ماتدل عليه الاخبارهو استيفاء المال مئه » وتحصيله بعد 
رفع الامر الى الحاكم » وقسمته بين الغرماء » ومرجع البحث معهم فىهذ!المقام 
هوصحة الحجرمن الحاكم الشرعى وعدمه » فانه اذاكان الامام للا فى هذهالاخبار 
لم يحجرعليه»و لم يأمربه,وليس غيرها فى الباب فكيف يسو غلنائبه وهو الفقيهأنيفعل 
ذلك» وهوغيرمأذون فيه ولامأموربه عنهم عليهم السلام. 

وانما الوارد عنهم كماعرفت انماهوقسمة ماله بالحصص اذا رفع الامراليه. 
وهذا حكم عليحدة »والحجر حكم عليحدة » و الاحكام الشرعية توقيفية مقصورة 
على ماورد عنهم 835 د البحث فى هذا الكتا بكله انما ترتب على الحجر كما 
سيظهر لك . 

ثم انه بناء على ماذكروه من الشروط المتقدمة قالوا : اذا تحققتالشر وط 
المذكورة » وحصل الحجرمنالحاكم » تعلق تبه أمو رأربعة : الاول_منعالتصرف 
بأن يمنعه الحاكم من جميع التصرفات » والكلام هنا فى مواضع : احدها _قالوا: 
ان المراد من التصرفات الممنوع منها هى التصرفات الايتدائية المتعلقة بالمال 





)١(‏ وهىمارواه عن جعفر عن أبي هجلم أن علياً إلللإكان يحبس فىالدين 
فاذا تبين له افلاس وحاجة خلى سبيله حتى يستقيد مالا منه رحمهالله . 
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الموجودحال الحجر ءكالعتق والرهن والبيع والهبة » ولايمنع منامضماء تصرف 
سابق اوابطاله » مثل فسخ بيع اوامضائه فى زمن الخيار أو بالعيب . 

وكذا لايمنع منالتصرفات المتعلقة بغير المال كنكاح الم رأةبنفسها » والرجل 
ايضا يشرط عدم ايقاع العقد على المال الممنوعءوكالطلاق و اللعان والخلم عو 
استيفاء القصاص والعفوعنه » ولاع نكسب المال مثل قبول الوصية » وقبول الهبة» 
والاحتشاش والاحتطاب . 

ولااعرف لهم دليلافى المقام الاماربما يدعى من الاجماعءوقدعرفت مافى 
أصل المسألة من تطرق النزاع؛وحينئذ فلو تصرف فيما منع من التصرف فيهكان 
تصرفه باطلاءوهل المراد بالبطلان هناحقيقة. وكون عبارتهكعيارة الصبى»فلاتصح. 
وان لحقته الاجازة ‏ أواليطلان بمعنى عدم اللزوم ؟ فلاينافى صحته لواجازالغرماء» 
اوفضل عن الدين بعد قسمة ماله عليهم قولان : 

قالوا : ويؤيد : الاول أنه هو المناسب للحجر ء فان معنى قول الحاكم 
حجرت عليك منعتك من التصرفات » ومقتضاه تعذروقوعها منه . 

و يؤيد الثانى أنه لايقصرعن التصرف فى مال الغير » فيكون كالفضولى 
وحينئذ فلاينا فيه منعه من التصرف ء لان المرادمنه التصرف المناقى لحق الغرما 
ولا دليل على ارادة غيره » وعلى التقديرالثانى فان اجازه الغرماء نفذ » والا أخر 
الى أن يقسم المال ء فلايبا ع ولايسلم الى الغرماء » فان لم يفضل من ماله شىء 
يبين بطلانه » وان فضل مايسعه صح . 

و ثانيها - لوأقربدين سابق صح ء لعموم ( ١‏ ) « اقرار العقلاء على انفسهم 
جايز»والظاه رأنه لاخلاف فيه » انماالخلاق فىأنه هل يشارك ذلك المقرلهبالدين 
الغرماء أملاوالى الاول ذهب الشيخ فى المبسوط : والمحقق والعلامة فى الشرايع 
والتذكرة والتحرير » وقيل :بعدمالمشاركة » وقواهفى المسالك » وهوظاهر العلامة 





7 الوسائل الباب  ا من ابواب الاقرار الرقم‎ )١( 
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فى الارشادحييشقال: لو أقر يمال فالوجه اتباعه بعد الفك »ع بمعنى أنه يتبع المقربعد 
فك حجره ء ولا يشارك الغرماء » وهو اختيار المحقق الاردييلى فى شرحه ايضاً 
جازماً به حيث لم ينقل خلافاً فى المسألة بالكلية » مع ما عرفت من تعدد القائل 
بذلك القول الآخر . 

حجة القول الاول أنه عاقل فينقذ اقراره للخبر» وعموم الخبرفى قسمة ماله 
بين غرمائه » و المقرله أحجدهم » ولان الاقرار كالبينة » و مع قيامها لا اشكال فى 
المشاركة » ولانتفاء التمهة على الغرماء » لان ضرر الاقرارفى حقه أكثرمنه قى حق 
الغرماء» ولأ نالظاه رمن حال الانسانأنهلايقر بدين عليه مععدمه: هكذ اقررفى المسالك 
حجة القول المذكور. 

ثم اعترضه فقال : ويشكل بمنع دلالة الخبر على المدعى » لانا قبلناه على 
نفسه » ومن ثم التزمناه بالمال بعدزوال الحجر » ولم يدلعلى أنه جائز علىغيره» 
ولوشارك المقرله الغرماء لنفذ عليهم » لتعلق حقهم بجميع ماله ؛ ولامعنى لمنعه من 
التصرفالاعدم نفوذه فى ماله الموجود ؛ والمشاركة يستلزمذلك » وتمنعمساواة 
الاقرار للبينة فى جميع الاحكام » ويظهر أثره فيمن لأيقبل اقراره اذا أقيمت عليه 
' البينة » واذا لمتكن القاعدةكلية لم تصلح كبرى للشكل ( ١‏ ) فلا يتنج المطلوب 
والتهمة موجودة فى حق الغرماء » لانه يريد اسقاط حقهم باقراره » وتحقق الضرر 
عليه لايمنع من ايجايه الضرر عليهم » ولا مكان المواطاة بينه وبين المقرله فى 
ذلك » فلايتحقق الضرر الاعليهم . 

و على كل حال لايمكن الحكم بنفى التهمة على الاطلاق » بل غايته أنه 
قد يكون متهما و قد لايكون ؛ فلا يصلح جعل عدم التهمة وجها للنفوذ مطلقا » 
والاقوى عدم المشاركة انتهى . 

)١(‏ بان يقال : هذا اقرار» وكل اقرار كالبينة » يصح ان هذا كالبينة فى 
المشاركة » والمنع هناتوجه الى كلية الكبرى فانه ليس كل اقرا ركاليينة لماعرفت 
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أقول : وأنت خبيربأنه بمقتضى ما قررناه سابقاً من عدم وجود الحجر عليه 
فىالاخبار وانما غاية ماتدل عليه هو أنه لِلئاز يقسم أمواله بين غرمائه بالحخصص- 
اذا رقع الامراليه ‏ هو قوة القول الاول» لان هذا المقرله منجملتهم » وبه يظهر 
قوة قوله قىحجة القول الاول»وعموم الخبر فى قسمة ماله بين غرمائه » والمقرله 
أحدهم . 

وأما جواب شيخنا المذكور عن ذلك بقوله : ولو شارك المقرله الغرماء 
الى آخره فانه صحيح لو كان هنا دليل على الحجر » بأن قام الدليل على أن 
للحاكم الشرعى أن يحجر على المفلس التصرف فى أمواله » مع أنهليسكدذلك » 
والذى ثبت لدانماهدو قسمته بالحصص بعدرفع الامر اليه » 

فان قبل : ان مقتضى قسمته بين الغرماء بالحصص بعد رفع الامر اليه أنه 
يحجر على صاحبهالتصرف فيه حتى يقسمه بينالغرماء بالحصص ‏ ء قلنا قدعرفت 
م نكلامهم أنه لابد أنزيقول الحاكم بعدرفع الامر اليه : قدحجرت عليكالتصرف 
فى أموالك » فانه يترتب عليه الاحكام الاربعة المشار اليها آنا » وددونه لايثبت 
شىء منها . 

ومن جملة فروع ذلك مانحن'فيه » من أنه بهذه الصيغة الواقعة من الحاكم 
انتقل المال الى الغرماء قبل القسمة ء قلا يجوز لمن أقرله بعد الحجر المشاركة 
لهم »كما أشاراليه شيخنا المذكور بقوله لتعلق حقهم بجميع ماله وأصرح منها فى 
هذا|المعنى مايأتيك - انشاء الله تعالى ‏ فى عبارة المحقق الاردييلى . 

وبالجملة فانه لايدعندهم من هذه العبارة المذ كورة ليترتب عليها الاحكام 
المدذكورة » مع أنك قدعرفت أنه لادليل عليها » لاأن مجرد الامر بالقسمة يستلزم 
الحجر ؛ فانه وان استلزمه لكنه ليس من محل البحث عندهم فى شىء - 

وملخص الكلام انه بالنظر الى ماجروا عليه فىهذا الياب من دعوىالحجر 
و ثبوته فالاقوى هو القول الثانى » لماذكره شيخنا المذكور » و مثله المحقق 
الاردبيلى حيث أنه ممن اختار القول المذكور » فقال فى الاستدلال له : دليله أن 
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المال المحجور عليه صار سبب الحجر للديان الذى حجر يسبب ديوتهم » فلا 
يمكن أن يتعلق به غيرها بسبب اقرار المديونء فانه بالحقيقة اقرار فى حق الغير 

انتهى . 

و بالنظرالى ماذكرناه من عدمدليل علىهذا الحجر » فليس للحاكمالشرعى 
ايقاعه » فالاقوى هو القول الاول » لانغاية مادلت عليه الاخبار ه وأن للحاكمقسمة 
أمواله بالحصص بين الغرماء بعد رفع الامراليه . 

نعم لوتأخر الاقرار عن القسمة فالظاهر أنهلايلتقت اليه » ويصح ماذكروه » 
و أما قبلها فظاهر الاخبار اشتراك جميع الغرماء ‏ و غاية مااستند وااليه تقدم حق 
أولئك بالحجرأولا قبل القسمة » وقدعرفت أنه لااثر لهذا الحجر . 

م انه لايخفى ان محل البحث هوالاعتراف بالدين السابق » كما وقع فى 
عذوان المسألة » وهو احتراز عمالو أسند الدين الى ما بعد الحجرءفانه و انكان 
الاقراربه صحيحاً فى نفسه للخبر المتقدمءالاأنه لاينفذ عندهم فى حق الغرماء لماتقدم 
من الحكم ببطلان المعاملات الابتدائية المتعلقة بالمال:والاقراربهافى حكموقوعهاء 
ويأنى فيها الخلا المتقدم منبطلان المعاملة بالكلية,أوكونها مو قوفة ء هذاكله 
فىالاقرار بالدين ٠‏ 

ولو أقربعين فقيل: بأنها تدقع الى المقرله؛ وهو اختيار ابن ادريس وظاهر 
المحقق فى الشرايع على تردد؛ وقيل : بالعدم » وهو اختيار العلامة فى الارشاد. 

واعلم أن الاقوال بالنسبة الىالعين والدين ترجعالى أربعة أقوال: أحدها 
نفوذ الاقرار فيهما » وهو خيرة العلامة فىالتذكرة » وثانيها عدم النفوذ وهو خيرة 
العلامة فى الارشاد » والمحقق الاردبيلى فىشرحه ونقل عنالشهيد وجماعة ؛ وهو 
اختياره فى المسالك » وثالثها ‏ ثبوته فىالعين دون الدين» ونقل عن ابنادريس» 
ورابعها العكس ونسيه فى المسالك الى المصنف» وفيهاشكالء فان ظاهرهفىالشرايع 
انما هوالقول الاول » لكنه تردد فىالعين بعدأن حكم بالمشاركةكما قدمنانقله عنه 
والله العالم . 
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وثالئها لاخلاف ولا اشكال عندهم فى تعلق الحجر بالمال الموجود حال 
الحجر » وانما الاشكال فى المتجددبعده » فيحتمل تحقق الحجر فيه أيضا لوجود 
المقتضى فى الاول » وهو صيانة حق الغرماء» حيث أنه يجب قسمة أمواله على 
ديونه» وهو مشتركفىالموجودوالمتجدد؛ وهومختار العلامة فىالقواعدوالتحرير» 
وعدمه للاصل فى تسلط المسلم على ماله, ولخبر )١(‏ «الثاس مسلطون علىاموالهم» 
فالحجر عليه خلاق الاصلء ولاخملاف فىالحجر فيماكان موجوداً وق تالحجرء 
فيبقى ما عداه فى حكم الاصل » اقتصارأعلى موضع الوفاق » قيل : والتحقيق(؟) 
أن يقال : انكان المرادشمول حجر الحاكم لذلك المال» فانه ينظر فانكان كلامه 
فى حجره شاملالهيتعدى اليه الحجر » مثل أن يقول: حجر تكعن جميع التصرفات 
المالية ء والا فلاءلانه قدثبت أنهلايد فيه من حكم الحاكم» وأنه لايثبت بدونهء وان 
كان شاملا له ثبت » والافلا » وهوظاهر . 

وانكان المراد أنه هل له أن يحجره عن جميع المال الموجود والمتجدد 
حينئذ حتى يؤدى الديون ؟ فالظاهر التعدى » لان.دليل الثبوت و شرايطه ثابت » 
وانكان المراد هل للحاكم أن يحجره ثانيا فىذلك المال المتجدد؟فالظاهر التعدى 
بمعنى أن له الحجر عليه فيه أيضاً بالشرايط المتقدمة, اذلافرق ولامانع » ولايمنع 
منذلك ثبوت الحجر أولا على غيره » وهوأيضا واضع انتهى . 

وملخصه انه يجب أن يرجع الى الحاكم الذى صدر منه الحجر , فان لم 
يمكن ولايعلم شموله وعدم شموله فلايتعدى » للاصل وعدم الدليل . 

أقول : أنت خبير بأن مقتضى ما قدمنا ذكره من أنه ليس على هذا الحجر 
دليل ولانص ؛ وانما المستفاد من الأخبار هو قسمة مال المفلس بالحصص بعدرفع 





)١(‏ البحار ج ؟' ص 777 ط جديد 
م( هذا التحقيق للممحقق الاردبيلى قسدس سره فى شر ج الارشاخر ب منه 


رحمه الله . 
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الامر الى الحا كم » فانه لاثمرة لهذا الخلاف» وأن الواجب هوقسمةكل ماكانله 
منمال يومئذ على الغرماء . 

و رابعها المشهور انه لاتحل الديون المؤجلة عليه بالحجر » و ائما تحل 
بالموت كما تقدم فى كتاب الدين » ونقل عنابن الجنيد أنها تحل» وكذاالمشهور 
أنه لايحل بالحجر الدين المؤجل الذى له على غيره » وعن'ابن الجنيد أنه يحل 
أيضا » وردبالاصل » لانالاصل بقاء ماكان عليه » حتى يقومدليل على خلافه . 

احتج ابن الجنيد للقول الاول بالقياس على الميت » ورد ببطلان القياس» 
سيما مع وجود الفارق بتحقق الضرر على الورئة ان منعوا من التصرف فى التركة 
الى حلوله » وصاحب الدين ان لم يمنعوا بخلاف المفلس . 

قيل : ولافرق فىدين الميت بين مال السلم والجناية المؤجلة وغيرهماعلى 
الاقوى » لعموم النص . 

ووجه احتمال خروجها أن الاجل ف ىالسلم جزء من العوض » فلوحل مال 
|السلم لزم نقصان العوض » وأجل الجناية بتعيين الشارع » فبدونه لايكون له تلك 
الدية » وعموم النص يدقع ذلك » ويسقط ما ادعى تأثيره » لانهما فردان من افراد 
الديون فيتناولهما كغيرهما انتهى . 

وأما ماذكره ابن الجنيدمن القول الثانى فانهاحتجأيضا بالقياس على الميت» 
ورد بمشع ذلك فىالميت أيضاءوفيهأن رواية أبى بصير قددللتعلى ذلكفىالميت 
كما تقدم فى كتاب الدين » وبه قال الشيخ وجماعة؛ الاأن الاصحاب ردوا الرواية 
يضعف السند , وقدتقدم الكلام فىذلك فىالكتاب المذكور . 

وكيف كان فانه وان ثبتذلك فى الميتالاان حمل الحجرعليه قياس لأايوافق 
اصول المذهب »و لكنه لما كان يذهب الى العمل بالقياس كالعامة قال به هنا , 
والعجب من اصحابنا كيف يعتمدون أقواله وينقلونها مع ارتكابه هذا المرتكب 
الفاحش الموجب لفسق فاعله . 

وخامسها قالوا : لوأ قرض انسان مالا بعد الحجر أو باعه بثمن فى ذمته لم 
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يشارك الغرماء» بل كان ثابتاً فى ذمته » و هوفى العالم بحاله موضع وفقاق بينهم » 
لان فعله ذلك مع علمه بافلاسه و حجر الحاكم عليه و تعلق حق الغرماء بامواله 
رضاً منه ببقاء ماله فى ذمته الى أن يفك حجره . 

أما لوكان جاهلا فقد جزم المحقق فى الشرايع بأنه كذلك » لتعلق حق 
الغرماء الموجودين عند الحجر بأم-واله » وان كانت متجددة يناءاً على دخول 
المتجدد فى الحجرأيضاء فلايتوجهدله الضرب مع الغرماء بدينهء ولاأخذعينماله . 

و قيل : فيه وجهان آخران : احدهما ‏ جوازفسخه واختصاصه بعين ماله » 
لعمومقوله )١(‏ يلوو صاحب المتاع أحق بمتاعه اذا وجده بعينههوثانيهما الضرب 
مع الغرماءءلان له حقا ثايتأ فى الذمة» وهو غريم فيضرب يهكساير الغرماء » ولانه 
قد أدخل فى مقابلة الثمن مالافيضرب بالثمن» اذليس فيه اضاعة على القرماء . 

وردكل من الوجهين بما تقدم من أن حق الغرماء بالحجر قد تعلق بعين 
تلك الاموال و صارت لهم وانكانت متجددة .على أن الوجهين متنافران » لانه 
انكان غريماً اختص بعين ماله كما ياتى انشاء الله تعالى فيمن وجد عين ماله بعد 
الحجر » وان لميكن غريماً لم يضرب . 

أقول : و أنت خبير بما فى هذا الفرع أيضا بناء على ما قدمنا ذكره » فان 
مقتضى ماقدمنا ذكره هو المشاركة للغرماء مالم يكن بيعه وقرضه بعد قسمة المال 
بين الغرماء فانه غريم » قولهم ان أمواله قد صارت للغرماء بسبب الحجرء قلنا: 
لادليل على هذا الحجر ولامستندله . 

ولبت شعرى كيف رتبوا هذه الاحكام على الحجر بماذكر» وماسيأتى من 
من جميع الاحكام المذكورة فى كتاب الفلس مع أنه لامستند له, أللهم الاأن 
يكون اجماعهم على ذلك » والافالروايات كما عرفت خالية عنه . 

و بالجملة فائى لاأعرف لهم حجة سوى الاجماع فالقول بخلافه لاضيرفيه 
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عند منلايلتفت الى هذه الاجماعاتءالاأن يثبت ذلك فى كلام المتقدمين » و يعلم 
اتفاقهم عليةٌ » فانه يكون حجة عندناكما قدمنا ذكره ف ىمحله . 

وساوتها . قالوا:لوكان له حق فليس له قبض دونحقهءوكان للغرماع مئعه 
عن ذلكءلانه ممحجور علية فى أمواله و التصرف فى أمواله يتداع » وهذ| مثتهء» 





حتى لوتعين له الارش فانه لايجوز له اسقاطه » وبه صرح فىالتذكرة . 

أقول : وفيه ما عرفت.ومن ثم أعرضنا عن نقل جملة من تفريعاتهم فى هذا 
المقام لعدم الدليل الواضح على صحة هذه القاعدة » فالتطويل بكثرة فروعها عار 
عن الفائدة: وفى ما ذكرناه انموزجاكفاية للمتدرب فى الصناعة . 

الثانى من الامورالاربعة الستقدمذ كر ها-اختصاص الغريم بعينماله اذاوجده» 
وتحقيق الكلام هنا ايضايقع فى موارد : الاول ‏ المشهور بين الاصحاب (رضوان 
الله عليهم)أن من وجد منهم عين مال هكاذله أخذها وان لميكن سواهاءوله أنيضرب 
بديئه مع الغرماء سواء حصل فى المال وفاء أملا . 

ونقل عن الشيخ أنه لااختصاص الاأنيكون هناك وقاعاً وبالاولصر حالشيخ 
فى الخلاف وابن ادريس وابن حنيدءوبالثانى صرح الشيخ فى النهاية والاستبصار 
ورجحه فىالمبسوط . 

والذى وقفت عليه من الاخيار المتعلقة بهذا المقام صحيحة عمر بنيزيد(١)‏ 
عن أبى الحسن !لللإرقال : سألته عن الرجل يركبه الدين فيوجد متاعرجل عنده 
بعينه » قال : لايحاصه الغرماء» وهذه الرواية حجة القول المشهورءوهىظاهرة فيه 
تمامالظهور » وصحيحة جميل(؟) عن بعض اصحابنا دعن ابى عبد الله 2 فىدجل 
باع متاعاً من رجل فقبض المشترى المتاع » ولم يدفع الثمنثم مات المشترى و 
المتاع قائم بعينه فقال : اذا كان المتاع قائماً بعينه رد الى صاحب المتاع » قال : 


سس خخ مسةسسشة 
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وليس للغرماء ان يحاصوه) . 

وصحيحة أبىولاد )١(‏ دقال : سألت أباعبدالله إإلئل عنرجل باع من رجل 
متاعاً الىسنة » فمات المشترى قبل أنيحل ماله » وأصاب البايع متاعه بعينه »“أله 
أنيأخذه اذاحةقق له ؟ قال : فقال : ان كان عليه دين , و ترك نحواً مماعليدفلياخذ 
ان حقق له » فانذلك حلال له » ولولميتركنحوأ مندينه فانصاحب المتاع كواحد 
ممن له عليه شىءيأخذ بحصته » ولاسبيلله علىالمتاع ». 

وهذهالرواية هىمستند الشيخ فيماتقدم نقله عنه » وردبأنموردالروايةالميت» 
والحكم فيه ذلك كما سيظهر لك , و محل البحث انما هو الحى وحينئذ فلادلالة 
للخب على مدعاه » ورواية أبى بصير (؟) دعن أبىعبدالله يلتلا أندسئل عنر جل كانت 
عنده مضاربة ووديعة » وأموال أيتام وبضايع » وعليه سلف لقوم فهلك وترك ألف 
درهم أواكثر من ذلك : والذى للناسعليه اكثرمماترك » فقال : يقسم لهؤلاءالذين 
ذكرت كلهم على قدر حصصهم أموالهم » والشيخ جمع بين هذه الاخيار بحمل 
الاولينعلى الاخرين » فقال: انهلايحاصه الغرماعاذا كانله مايفى بمالهممن غيرذلك» 
فان لميكن له شىءسوىماللرجل بعينه كان هووغيره منالديان فىذلك سواء » لان 
دينه ودين غيرهمتعلق بدمته »و هم مشتر كون فىذلك . 

أقول : و تفصيل الكلام فى المقام أنيقال : اذاكان المديون مفلساً و وجد 
صاحب الدين عين متاعه فلا يخلو اما أن يكون ذلك فى حيوة المديون أو بعد 
موتهءفان كانذلك فىحياته فالمشهور كما عرف تأن لصاحب المتاع أخذعين متاعه 
ولولميكن سواها » ويدل عليه صحيحة عمربن يزيد المذكورة » و خالف الشيخ 
كماتقدم نقله عنه » وقال : أنهلااختصاص لهالاأنيكون هناكوفاءاستناداً الى صحيحة 


ابىولاد . 
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وقد عرفت عدم دلالتها على موضع النزاع لان موردها الميت » و الفرق 
بينه وبين الحى ظاهر » لامكان تجدد الوفاء بالنسبة الى الحى بارث أواكتساب 
أو ذيادة قيمة فى أعيان أمواله » أوتجدد:نماء أونحوذلك ء بخلافالميت . 

وان كان ذلك بعد موته , فالمشهور أنه اذا وجد صاحب الدين عين متاعه 
فليس له أخذهالاانيترك الميت نحواً مما عليه » فيجو زله اخذها » وعليهتدل صحيحة 
أبئولاد المذكورة . 

ونقل عن ابن الجنيد الحكم باختصاصه هنا وان لم يكن غيرها » كما هو 
المشهور فى الحى(١)‏ ويدلعليهاطلاقمرسلة جميل» الاأن يحمل اطلاقها على وجود 
مايحصل به وقاءالدين سواهاء كماتقدم نقله عن الشيخ » و كيف كان فالظاهرهمو 
القول المشهور فىالموضعين » بحمل الأخبار مطلقها على مقيدها . 


تنبيهات 
الاول . قال فىالمسالك : ولافرق قى الحكم المذكور فى الميت بين أن 
يموت المديون محجوراً عليه أملا ؛ لانالموت بمنزلة الحجر وقيلالحكم مختص 
بالمحجور عليه » واطلاق النص يدفعه . انتهى . 
أقول : لااشعار فىهذه الروايات المذكورة'هنا بالحجر لافىالميت ولافى 
الحى » بل قدعرفت آنفا أنه لادليل عليه مطلقا » ومقتضى كلامهم أنه فى الحىلايد 





)١(‏ بمعنى انه يشترط فى الاختصاص بالعين كونه حياً ولولم يكن سواهاء 
بخلاف صورة الموت » قائه لايختص الا أن يكون هناك وفاء فان الحكمة فىذلك 
ظاهرة » لانالميت لاتبقى لهذمة » فلايناسب الاختصاص الامع الوفاء » لثلايتضرر 
الغرماء » بخلاف الحى فان مايتخلف من الدين يتعلق بذمته » وربمالايضيع » بأن 
يحصل بأحد الوجوه المذكورة فىالاصل-منه رحمهالله . 
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من حصو لالحجرءمع اذاطلاق النصوص المذكورة يدفعه»وحيئئدذ فتكل ف الجواب 
بالنسية الى الميت خاصة لاوجه له . 

الثانى-لايخفى أن ماذكروه من الخيارفى صورة جواز أخذ العينفىالحى 
اوالميت وانه يتخير بين أخذ العين أو الضضرب مع القرماء لاأعر ف ددليلاواضحاء 
فان الروايات انما اشتملت على أخذ العين» وظاهرها ان ذلك هومقتضى الحكم 
شرعا , وامااذذلكمحمول على الرخصة ان اخختاره » والافسييله سبيل الغرماء كما 
هوظاهر كلامهم » فلااشارةفىالاخبار المذكورة اليه » فضلاعن الدلالة عليهءو تر يما 
لميرض الغرماء بذلك»وظاهرهم انه يشار كهم لوأراد رضوا أملميرضوا )١(‏ وهو 
مشكل لعدم ظهورالدلالة عليه من هذه الاخبار»بل ظاهرها كماعر ف تانماهو اختصاصه 
بمتاعه . 

وبالجملة فان الاصل عدمالمشاركة لهم .وائباتها يحتاج الى الدليل؛ وظاهرها 
ايضا اختصاصه بعين مالهءفلايشاركه الغرماء فيهاء وهو اعم من ان ينص ر على اذ 
العين أويشا ركهم وتضرب معهم فيشار كو نهفىتلكالعين كما شار كهمفى غير هاءفان 
نفى المحاصة فى الروايتين اعم من الامرين المذكورين . 

الثالث : قيل : الظاه رأن المراد برجو ع صاحب العين اليها هوفسخ العقد 
الذىكان موجبالملكية المفلس » وقال فى التذكرة : الفسخ قديكون بالقول مثل 
فسخت البيع ونقضته ورفعته » وقديكون بالفعل كما لوباع صاحب السلعة سلعته» 

)١(‏ قال المحقق الاردبيلى ( قدس سره) : والظاه رأن رجوعه على سبيل 
الجواز فله أن يترك » ويشارك الغرماء رضوا أملا , ثمان بعد نقل صحيحة أيىولاد 
والكلام فيها قال : وهى تدل على أن أخذالعين جائز لاواجب متعين . انتهى . 

وانت خبير بأن ظاهر الخبر ان لم يدل على ماقلناه » فلايدل على ماذكره» 
لانه لماسأله السائل آله أن يأخذ اذا تحقق كون ذلك ماله ؟ أجاب لكل « بانه ان ٠‏ 
تحقق ذالك » فليأخد بالشرط المذكور » و ظاهر الامر هوتعين الاخذ ووجوبهء 
لاجوازة »كما ادعاه ‏ منه رحمهالله. 
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أووهبها أووقنها . 

وبالجملة اذاتصرف فيها تصرفاً يدل على الفسخ كوطىء الجارية المبيعة 
على الاقوى » صوناً للمسلم عن فاسد التصرفات . 

أقول : المفهوم من الاخبار أنالفسخ لايتوقف على صيغة » وانما هوعبارة 
عن تراضى الطرفين على نقض البيع الاول ء وقد تقدم فى بحث بار الشرط )١(‏ 
الاشارة الى ذلك؛ فان غاية مادلت عليه تلك الاخبار هوانه برد مثل الثمن ف ىالمدة 
المفروبة يحصل الفسخ ويبطل البيع الاول ء وأماهنا قانه لماكان المفلس يجب 
قسمة أمواله على الغرماء و هذا المتاع من جملتها » فيخص به الحاكم صاحبه » 
ويصيرذلك فسخ للبيع الاول ‏ وان لم يحصل الرضا من المالك » لان جميع هذه 
التصرفات وقسمة أمواله قهرية غيرمتوقفة على رضأه. 

الرابعسماتقدممن القول المشهرروهو الرجوع الى العين مشروط عندهم 
بشروط ثلاثة : أحدها تعذر استيفاء تمام ثمن العين الذى فى ذمة المفلس الامن 
العين. فلوكان فى ماله وفاء م عكونه مفلسأبأن نمىالمال بعده »أووجد مال آخر» 
أوحصلتالزيادةيسيبارتفا عالقيمةالسوقية وصارت القيمةأعلامن وقت الحجرءفلا 
رجوع له الى العين » اذسبب الرجوع انما هو تعذر الثمن » والفرض أنه ممكن 
بناء على ماذ كر ناه. 

وثانيها كونه مفلسا محجوراعليه لفلسه » فل وكان المفلس غير محجورعليه 
لفلسه » فان الحكم فيه كما فى غيره من أصحاب الديون » فان كان فادرا على 
الاداء وامتنع حبسه الحاكم حتىيوفى ؛ أويبيع ماله ويوفى عنه »ومع تعذر الحكم 
يمكن الاخذمنه مقاصة . وانلم يكن قادراً فالاشهر الاظهر الصبرعليه » وقدتقدمت 
الاخبار المتعلقه بلك فى صدر هذا|المطلب . 

وثالثها ب كون المال حالا حين الحجر » فلوكان مؤجلا يومثذ فلارجوع 
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له » لانك قد عرفت أنه بالحجر لاتحلالديون المؤجلة عليه » وائما تحل بالموت 
خخاصة » والعين المذكورة وغيرها قدتعلق بها حق الغرماء الذين حجرلاجلهم »و 

صاحب هذا الدين لكونه مؤجلا ليس منهم » بل و جوده كعدمه . 

الخامس ‏ هل الخيار المذكور هنا فى الحى أوالميت على الفورأ و على 
التراختى؟قولان:قالوا:للاولوجوب الوفاء بالعقد » وبناء البيع على اللزوم» فيقتصر 
فى الخروج عن ذلك على موضع الضرورة جمعاً » وللثانى اطلاق النص بثبوته » 
فيستصحب الى ان يثب تالمزيل »والى هذا القول مال ف ىالمسالك قال :وهو اختيار 
المصنف أيضا . 

أقول: ليت شعر ىأى نص هنادل باطلاقههذ| الخيار » وظاهر النصوص كماعرفت 
انما هوتعين أحد القولين » قال فى المسالك :و الحق انهذا الخيار خاص »خرج 
لما ذكر عن العموم ؛ أو مقيد له فيثبت مطلقا » وانكان مراعاة الفورية أولىانتهى 

وفيه ما عرفت من أنه لادليل عليه » ودعوى اطلاق النص به مجازفة ظاهرة 
والله العالم . 

الثانى قال الشيخ فىالمبسوط : اذا وجدالعين ناقصة » فان كان الناق ص يمكن 
افراده بالبيع كما لوكانالمبيع عبدين تلف أحدهما كان له أذ الباقى بحصته 
منالثمن » وضرب مع الغرماء يما يخص التالف من الثمن , لتقسط الثمن عليهما 
علىقدر قيمتهما وان لم يمكن افراده بالبيع كذهاب طرف العيد » فان لم يوجب 
أرشاً بأن يذهبه الله تعالى أو المشترى » تخير البايع بي نالضرب بالدين » و بين 
أخذ العين ناقصة من غير أن يضر بمع الغرماء يما نقص »ء لان الاطراف لايقابلها 
الثمن ولا جزء منه » وان أوجب أرشأ بان يتلف بجناية أجنبى تخير البايع بين 
الفرب بدينه » وبين اخذه والضرب بقسط ما نقص بالجناية منالثمن . 

وقال ابن الجنيد ان وجد بعض متاعه أخذ بالقيمة يوم يسترده » وضرببما 
بقىله من الثمن معالغرماء فيماوجد للمفلس » وكذلك لو وجده ناقصا أ حذهبقيمته 
وكان بما بقى من أصل ثمنه كالغرماء فى باقى مال المفلس . 
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الضرب بالنقصءالثانى احتساب المأخوذ بالقيمة و التالف بها» و الشيسخ نسبهما 
الى الثمن » وقول ابن الجنيد لايخلو من قوة انتهى . 

وتفصيل هذه الجملة أنه اذا وجد البايع بعض ماله المبيع دون بعض » 
فالبعض الفايت لايخلو اماأن يكون مما يقسط عليه الثمن» بمعنى أنه يبسط عليه » 
وذلك فيمايصح افراده بالبيي ع كعبد من عيدين» ونص فالاثوابء اولا يكو نكذلك 
كيد العبد » و على التقّديرين فاما أن يكون تلفه من قبل الله تعالى بافة سماوية أو 
جناية أجنبى أو المشترى أوالبايع؛ فالصور ثمانء وملخص الكلام فيهاأنها ترجع 
الى ثلاث صور : احديها ان يكون للفايت قسط من الثمن» ويجوز افراده بالبيع؛ 
فان البايع عندهم يتخير هنا بين أن يأخذ الباقى بحصته من الثمن »و يضرب مع 
الغرماء بحصة التالفء وبين أن يضرب بجميع الثمن مع الغرماء » ولاخلاف فى 
الحكمالمذ كور عندهم وسبيله سبيل مالو وجد العين سالم ةكاملةكما تقدم؛ حيث 
أن الموجود يصدق فيه أنه وجد عين ماله , فله أن يأخذها » وظاهرهم أنه لافرق 
ههنا فى وجوه التلف المتقدمة» فانه بأيها اتفق فالحكم فيه ماذكر 

الثانية ما اذاكان الفايت لاقسط له من الثم ن كيد العبد بأن وجده بعدالبيع 
وعند ارادة الرجو ع فيه بغيريد» فانكان فواتها من الله عزوجل أو من المشترى » 
فالمشهور وهو الذى ذكره الشيخ فىعيارته أنه ليس للبايع الا الرضا به على تلك 
الحال» وأخذه ناقصاً من غي رأن يضرب مع الغرماء بنقصانه» وهوأرشه؛ أوالضرب 
بالدين» وعللوا عدمالارش هنا بأنه لاحقله فىالعين الابالفسخ المتجدد يعدالعيب» 
وائما حقه قبل الفسخ فى الثمن؛ فالعين فى يد المشترى غيرمضمونة للبايع » فلم 
يكن له الرجوع بأرش المتجدد » و ظاهرعبارة ابن الجنيد المتقدمة انه لافرق 
فى الرجوع بالنقصان اذا اختا رأحذ العين الباقية ببن الصورتين المذكورتين » 
قكما أنه يرجع بالنتقصان فى صورة ما اذا كان للفائت قسط من الثمن , كذلك 
فيما اذا لم يكن قسط , فانه حكم بأنه يضرب بالناقص فى الموضعين » و عبارته 
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وان كانت لايخلو من اجمال »ء الا أن مراده بالاولى هى الاولى التى ذكرناه » 
وبالثانية فى كلامه هى الثانية التى نحن فيها ء ووافقه العلامة فحكم بقوة ماذكره.» 
و الى هذا القول مال جملة من أفاضل المتأخرين كالمحقق الشيخ على فى 
شرح القواعدء والشهيد الثانى فى المسالكء معللين له بأن فسخ المعاوضة يو جب 
رجو ع كل ماللصاحبه. فانكان باقياً رجع به وانكان تالفارجع ببدلهكائناً ماكان 
قالوا: وكون العين فىيد المشترى غير مضمونة للباديع؛ معارض بماله قسطء حيث 
أنهم أوجبوا للرجوعبالنقصان ثمة: على أنالانقول أنها مضمونة مطلقاء بل معن ىأن 
الفائت فى يدالمشترى يكون من ماله؛ لانذلك مقتضىعقود المعاوضات المضمونة 
فاذا ارتفع عقدالمعاوضة وحصل فسخه, وجب رجو ع كل منالعوضين الىمالكه؛ 
أو بدله ان فات» على أنكون مثل اليد لاقسط لها من الثمن محل نظرء فانه لولاها 
لم يبذل المشترى ذلك الثمن كله قطعاً . 

الثالثة ‏ مااذاكان فوا تذلكالجزء الذى لاقسطله من الثمن بجنايةأجنبى» 
قالوا :تخيرالبايع بين أخذه والضرب بأرش العيب» وبين الضر ب بجميع الثمن » 
وذلكلان الاجنبى لما تبتعليه أرشالجناية وقبضه منهالمشترى » والارش جزء من 
البيع » فاذافسخ البايعرجع بهء لانه جزء من مبيعه » و هذا بخلاف العيب الذى 
من جهة الله عزوجل » حيث أنه ليس له عوض . 

أورد عليهم أولئك الفضلاءالمتقدم ذكر هم ءبان ما ذكروه فىهذه الصورة 
ينافى ماذ كروه سابقا فىالصورة الثانية » لانه بمقتضى التعليل الذى عللوا بهدسقوط 
الارش فى تلك الصورة ؛ من أن العيب انما وقع فى وقت لمتكن العيين مضمونة 
على المشترى » والبايع لم يستحقها الابعد الفسخ » فلميكن له الرجوع بأرش 
المتجدد » ينبغى أن لايكون له هنا الاالرضا بالمعيب » لانه لم يجد سواهء قالوا : 
وعلىما قررناه من أن الفسخ يوجبر جو ع كل من المتعاوضين الى ماله أوبدله » 
فالاشكال منتفءقيل : وأما جناية البايع فيحتمل كونها كجناية الاجنى » و يحتمل 
كوتها كالافة السماوية » و فى المسالك رجح الاول قال : لانه جنى على ما ليس 
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بمملوك له ولافىضمانه » قال : وانكان يجناية» فقد قط عالمصنف بكونهكالفوات 
من قبل الله تعالى » لما سيق من التعايل . 





قاعدة الارش » من أن الذىيرجع به جسزء من الثمن » نسبته البه كتسبة نقصان 
القيمة اليها » ولانه لورجعبما تضمنه الجانى منحيث ضمانه أرش الجناية للزممنه 
الضرر فى بعض الصور ء لان ضمان أرش الجناية قد يكون بتقدير شرعى بحيث 
يكون بقدر قيمة المجنى عليه » فيلزم الرجوع بالعوض والمعوض » وكذا لوكان 
العبد يساوى مأتين مثلأوقد اشترى بمأة » فجنى عليه الجانى بقطع يده » فان أرشها 
نصف القيمةوهو مأة فلا يجوز أن يرجح بها وبالعبد » لثلا يجمع بينهما ب لالذى 
يرجع به اتما هو ما قد منا ذكره فىقاعدة الأرش . 

وأما حكم أرش الجناية فخارج بأمرشرعى يستدقه مالك العين حينالجناية 

أقول : هذا ملخص كلامهم فى هذا المقام وحيثان المسألة عارية منالنص 
الواضحفللتوقنفيهابجميع شقو قها مجالفأى مجال عسيما مع تعارض هذه الاقوال 
وتصادمأدلتهم » وللمحقق الاردبيلى هناكلام ‏ على ما ذكرأولئك الفضلاء المتقدم 
ذكرهم وبحث معهم » و مناقشة فيما ذكروه » أعرضنا عننقله لما ذكرناه » ومنشاً 
ذلك عدم النص القاطع لمادة القيل والقال . 

وأما التعليلات العقلية فهى لانتقف على ساحل » لاختلاف العقول والافهام » 
فمن ثم لايجوز الاعتماد عليها فى الاحكام والله العالم 5 

الثالث اذارجع الى العين ووجدها زائدة فلايخلو اماأن يكون تلك الزيادة 
منفصلة كالو لدواللبن أومتصلة كالسمن والطول الموجب لزيادةالقيمةولاخلاف ف ىأن 
الزيادة بالمعنى الاول للمشترىءلانها انفصلت فى ملكه فلم يكن للبايع الرجوع 
فيها » لانها ليست عين ماله , ولافرق فى الولد بين الحمل والمنفصل ولا فى اللبن 
يبن المحلوب وما فى الفبرع » لصدق الانفصال على الجميع » ومثلذلك الثمرة 
المتجددة . 
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وانما الخلاف فى الزيادة بالمعنى الثانى » فظاهر الشيخ فى المبسوط القول 
بالتبعية للاصل » قال فى الكتاب المذكور : اذا وجد العين زائدة متصلة كالسمن 
و الكبر » و تعلم الصئعةكان للبايع الرجوع فى العين وتتبعها. الزيادة » بخلاف 
المنقصلة؛ لانالنماء المتصل يتيع الأصل فاذافسخ العقد فيه تبعه الزيادة. .وتبعه ابن 
البراج فىذلك» وكذلك العلامة فى القواعد » واحتجوا على ذلك بأن هذه الزيادة 
محض صفة وليست من فءل المفلس فلا تعد مالا له » ولانه يصدق أنه وجدعين 





ماله » فيرجع به 
وذهب ابن الجنيد الى عدم التبعية حيث قال : ولو وجده زائداً أنخذه أيضاً 
بقيسته.» ورد على الغرماء فقضل القيمة|نشاء والاسلمه » واختاره العلامة فى المختلف 
واحتج عليه يان أخذ العين خخارج عن الاصل » فيئبت فى الموضع المتفق عليه 
وهواذا وجدهاكما هى أوناقصة و يبقى الباقى على حكم الاصل» ولان فيه ضرراً 
على المفلس والغرماء فيكو زمنفيًء ولاضرر على المالك لوأخذ العين و دفع قيمة 
الزيادة» ولان الإيادة مملوكة للمفلس » فلايخر ج عنه مجانأء ولانهاليست عين مال 
الغير » يل زائدة عليه » فليس له أخذها » وانما سوغنا أخذها يدفع القيمة جمعاً 
بين المصالح » وهو أخذ عينه التىلاتتم الابأخذها » واستعادة قيمة الزيادةللمفلس 
والغرماء » اذلافرق بين أخذ عين الشىء وقيمته قى المالية » ولا اعتبار فى نظر الكثر ع 
بالخصوصيات . 
وقول الشيخأن ‏ العقد انفسخ فى الاصل فتتبعه الزيادة ‏ ممنو عركالمنفصلة 
لان وجود الفسخ المجدد ا نكازفى تقديرو جود حال العقدء لزمفى المنفصلة ماقاله 
فى المتصلة» والالزم فى المتصلةماقاله فى المنفصلة انتهى . 
وأقول: منتدافع هذه التعليلات وتعارضها توقف جمعفىالحكم الم د كور 
كالمحقق فىالشرايع » وهوظاهر الشارح فىالمسالك أيضاء حيث اقتصر على 
نقل الاقوال والتعليلات المتعلقة بها » ولم يرجح شيئأكما هى قاعدته » و مقتضى 
مذهب ابن الجنيد ومنتبعه أنهاذا رجع البايع فىالعين ولميرد على الغرماء قيمة 
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الزيادة يكون شريكا لهم بقدر مايستحقونهمن!ازيادة . 

ونقل عن العلامة فى التذكرة أنه استقرب عدم جواز الرجوع فى العين 
وأظلقء وظاهره أنه ليس له ذلك ولومع ردقيمة الزيادة وحينئذ فالاقوال فىالمسألة 
ثلائة وكلهاللعلامة 

أقوك: أنت خبير بأنالمسألة المذكورة لماكانت عارية عن النصوص كثر 
فيها الاحتمال » الا أنه لايبعد بالنسبة الى اطلاق النصوص التى قدمتاها فى أصل 
المسألة ترجيح القول الاول » وهو التبعية » فان قوله (عليهالسلام) « اذاكانالمتاع 
قائماآً بعينه رد الى صاحبه» أعم من أنتحصل فيه هذه الزيادة أملاء لصدقوجدان 
المتاع قائماً بعينه مع حصولها » وأما تخصيص ذلك بالعينية التى كان عليها وقت 
الانتقال » بمعنى أنالمعنى فى قوله « قاثما بعينه » انما هوذلكء فالظاهر بعدهتمام 
البعد. لما سيأتى انشاءالله تعالى من تصريحهم بأنه لونسج الغزل أو قصرالثوب» 
أوشق ا لحطب ألواحاً أوجعلهباباً لايمنع منالرجوع فىالعين» لصدق وجودالعين 
فى جميع هذه الفروض ونحوها . 

وانما المراد بهذه العيارة انما هو الاحتراز عن تلفه وذهابه» فيكفىوجوده 
على أى حال ةكان » وكيفكان فالمسألة لايخلومن شوبالاشكال واللهالعالم. 

الرابع قالوا : لونسج الغزل أوقصر الثوب أوخبر الدقيق أوجعل الخشب 
ألواحاً أوعمله باباً لم ييطل حق البايعء وهوالرجوع الى العين ؛ وانكاللغرماء 
مازاد على الاصل بالاعمال المذكورة ان أوجبت زيادة » والفرق بين الزيادة هنا 
ومااتقلام فى سابقهذا|المورد أن الزيادهفى ما تقدم مننفس المبيع» لامن خار جه 
متصلةكانت أو منفصلة , وأما هنا فهى من خارجه » وقديكون صفة محضة كنسج 
الغزل وقصر الثوت » وقدتكون صفة منوجه » وعيناً من آخر كصبغالثوب . 

وحينئذفاذا اشترى عيناً وعمل فيها عملا يزيدفىصفتها كالاعمال المذكورة 
أولا فقدصرحوا بأنهلايسقط حق رجوعه فىالعين:كما دلت عليهالاخبار المتقدمة) 
لان العين لم يخرج عن حقيقتها بتوارد هذه الصفات عليهاء فيصدقعليه أنه واجد 
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عينماله ؛ ثمانه انلمتزدالعين بهذه الصفات فانهلاشىء المفاس » سواء غرم عليه 
أملاءو اننقصت فلاشىعللبايع على المفلس لواختار أخذ العين» وان زادتالقيمة 
بذلك صار المفلس شريكاً ينسبة ذلكفتباع العين ويكون للمفلس بنسية مازاد » 
فل وكان قيمة العين حالكون الثوب خام أو بغير صبغ مأة.ومعأحدهما مأةوعشرين» 
كان للمفلس سدس الثمن الذى يباع به الثوب » أو أنه ينظر الى أجرة النسج 
والصبغ والقصارة» فتؤخذ من البايع » والاوفق بقواعدهم هوالاول » وهذا أحد 
القولين فىالمسألة . 

وقبل : انه تسلم العين الى البايع مجاناً الحاقاً لهذهالزياده المتصلةكالسمن 
ونحوه :بناء على انحكم المتصلة ذلك؛ وقدعرفت الخلافثمة » وأنالاقربذلك, 
ومن حكمفى تلك المسألة يأنالزيادة للمشترى يحكم هنابطريق أولى؛ ومن حكم ثمة 
بكونهاللبايع فانه يمك ن أن يحكم هنابكوئهاللمشترى » لكون هذهالزيادةهنامستندة 
اليه امايفعله أوبالاستيجار عليها » ودفع الاجرة بخلاق السمن والكبر ونحوهما » 
فانه من فعل الله سبحانه » وا نكان ربما استند الى فعل المكلف من اعطاء العلف 
والسقى » الاأنه ربما تخلف السمن عنهما قى بعض الموارد وربما حصل بدونهما 
فى بعضء وعلى تقدير استناده اليهماقالفاعل هو اللهعزوجل» بخلاف طحن الحنطة 
وخبز الدقيق ونحوهماء 

قال فى المسالك: والاقوى فى الموضعينان اازيادة للمفلس وحينئذفالمعتير 
بالقيمة مع الزيادة حين الرجو ع انتهى . 

أقول : قدأشرنا سايقاً الى أنه لم يظهر له فى تلك المسألة تر جييح شىء من 
الاقوال » ويظهرمنه هنا ترجيح القول الثاني هن الأقوال الثلاثة المتقدمة ثمة» فان 
مراده بالموضعين هناالزيادةالمستندة الى فعل الله تعالى كما فىتلك المسألةالسابقّة, 
والزيادة المستندة الىالمفاس كما فى هذه المسألة . 


الخامس"قالوا: لوباعه خلا حائلا فاطلع بعدالبيع فأخذ البايع التخل قبل 
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تأبيره ء لم يتبعه الطلم » والوجه فيه ظاهر مما تقدم فى حكم الزيادة المنفصلة » 
والطلع هنا من جملة ذلك 6 فلا يتبع حينئذ » وانما تبع فى البيع بنص خخاص » 
ونقل فىالمختلف عن الشيخ هنا القولبالتبعية مالم يؤبر . ثم رده بأن الحملعلى 
البيع قياس من غير جامع , فلايجوز المصيراليه » وهذا القول منقولعنالشافعى 
قياساً على الببع » والشيخ تبعه فيه مع انه لايقول بالقياس . 

أما مع التأبير فالظاه أنه لاخلاف فى عدم التعبية» لانه نماء حصل للمشترى 
فىملكه؛ فلايزول ولايتصورتبعيته بوجه »وهكذا القول فى باقىالثمار بعدالظهورء 
والظاه رأنهم خصوا النخل بالذكرهنا قبل التأبير للتنبيه على خلافالشيخ فىالمقام» 
وحيث ثبت أن الثمرة للمشترى؛ ففى صورة اختيار البايملاخذ الاصل يجبعليه 
ابقاؤها ال ىأبان قطعها بغي رأجرة. 

واو باعة التخل والثمرة قبل بلوغها ثم بلغت بعد التفليس فلاريب أنه قد 
حصلت هنا زيادة المبيع يسبب البلوغ على ماكان سابقأ » و الظاهر أن هذه من 
قبيل الزيادة المتصلة» فيجرى فيها ماتقدم فى المورد الثالث : لانها فردمن أفراده ؛ 
وهذا هو الذى يقتضيه حالالثمرة. 

واما لوكانت الزيادة هى فى القيمة مع بقاء الثمرة على قدرها. قالوا: فى 
الحاقها بها وجهان : من كون الزيادة القيمية حصلت فى ملك المفلس فلات و خذمنه 
مجاناً » ومن بقاء عين مال البايع من غير تغيرء فيدخل فى عموم الخبر الدال على 
رجوعه مع قيام عين ماله, واستقرب فى التذكرة عدم جواز الرجوع فى العين 
مطلقا متى زادت قيمتها » لزيادة السوق » وألحق به ما لواشتراها المفلس يدون 
ثمن المثل » ولا يخلو من الاشكال » للخروج عن ظاهر اطلاق الأخبار المتقدمة 
وتخصيصها من غيردليل والله العالم . 

السادس - قالوا: لواشترى ارضاً فغرسها اوبنى فيها ثم أفلس »كان صاحب 
الارض أحق بأرضه؛ وليس له ازالة الغروس ولاالبناءء وقيل: انله ذلك معالارش» 
وتفصيل هذه الجملة انه تقدم دلالة الاخبار وكلام الاصحاب على أنه مع تفليس 
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المديون لووجد بعض الغرماء عين ماله فله الرجو ع فيها ‏ و ماهنا أحد افراد تلك 
القاعدة. ولايمنع من ذلك ماوقع فيها من التصرف بالغرس والبناء . لانها متميزة 
عن مال المفلس. غاية الامر انه يجب ايقاء مال المفلس من تلك الغروس و البنيان 
الى ان يفنى بغي رأجرة. لانهاوضعت بحق فىملكه. فتكونمحترمة. ولايجوزازالتها 
على المشهور . . 

وقال الشيخ فى المبسوط : يجوز ازالتها ممع الارش. وريمااستدل لهبظاهر 
الخبر. بتقريب ان الغرض من الرجو ع فى العين استحقاق منافعها. فحيث وضع 
الغرس و البناء فيها بحق فطريق الجمع بين الحقين هو جواز قلعه بالارش . فانه 
على هذا الوجه لايفوت عل صاحب الارض الانتفاع بأرضه. ولاضرر على صاحب 
الغرس والبناء لاخذه الارش ء وعلى هذا ينبغى ان يجوز الابقاء بأجرة لامجاناً » 
لان ذلك هو مقتضى التعليل المذكور » الاانه لم يذكر احد استحقاقه الاجرة 
لوأبقاها . ْ 

نعم هووجه لبعض الشافعيةعلىماقيل: هذا فى الغرس واليناء »كما وقع فى 
عنوان المسألة: أما الزرع فانهم صرحوا بأنه يجب على البايع بعد رجوعه فى 
المييع ابقاؤه بغيرأجرة الى أبانقطعه قولا واحداً قالوا : والفرق أن للزرع أمدا 
قريبا ينتظرفلاتعد العين معهكالتالفة » بخلاف الغرس والبناء لما فيه منطول المدة 
المتضمن لفوات الارض » وأنها فى حكم التالفة . 

ثم انه على القول بجواز قطع الغرس وازالة البناء بالارش » فالطريق الى 
ذلك هو أن يقومالغرس قائما الى أن يفنى بغير أجرة ويقوم البناه ثابتاكذلك »ويقوم 
مقلوعاً وينظرمابينهما منالتفاوت قهوالارش . 

وأما على تقديرالقول الآخر منعدم استحقاق البايع ازالتهماء فالطريقالى 
وصو لكل ذى حق الى حقه » هوأن تباعالارض بمافيها من البناء والغرس » قلكل 
منهما من الثمن ماقابل مايخصه » ويعلم ذلك بأن يقوما معأ ثم تقوم الارضمشغولة 
بهمامابقيامجانا» وينسب قيمتهاكذ لكالى قيمة المجموع ويؤخذ من الثمن للارض 
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بنسبة ذلك ء فالباقى للمفلسعمثلالوقوما معأبمأة درهمءوقومت الارضمشغولة بهما 
مجا نأبخمسين» فنسبة قيمة الارض الى المجموع بالتصفء فتؤخدُ لصاح ب الارض 
منالثمن النصف والباقى للمفلس » 

هذا انرضىالبايع ببيع الارض فلو امتنع لميجبر بل يباع مال المفلس على 
الحالة المذكورة ء من كونه فى أرض الغير المستحق للبقاء الى ان يفنىمجاناء فان 
ذلك هوحقه؛ وحيث يباع كذلك يصيرحكمه حكم من باع أرضاً واستثئنى شجرة 
فى جواز دخول مالكها اليها وسقيها الى غيرذلك مما تقدم فى باب البيع فى هذه 
المسألة والله العالم . 





الثالث ‏ منالامور المتقدمة قسمة ماله وفيه مسائل : الاولى قالوا : يستتحب 
احضار كل متاع فى سوقه ليتوفر الرغبة » قال فى المسالك : و الاولى الوجوب 
لان بيعهفيهأكثر لطلابه وأضبط لقيمته » ولكن أطلقالجماعة الاستحباب »ويستحب 
حضور الغرماء تعرضاً للزيادة . 

أقول : الظاهر أنهلاخصوصية هناللغرماء » قال فىالمسالك : و؛مكنوجوبه 
مع رجاء الزيادة بحضورهم » ثم ذكر أنه يستحب أيضاً حضور المفلس أو وكيله 
لانه أخبر بقيمة متاعه وأعرف بجيده من رديه » ويعرف المعيب من غيره ‏ وريما 
كان أكثر للرغبة فيه وأبعد عن التهمة » وأطيب بنفس المفلس . 

وكذا يستحب أن يبدعء ببيع ما يخشى تلفه » كالفاكهة و نحوهاء قال فى 
ي المسالك : جعل هذا منالمستحب ليس بواضح » بلالاجود وجوبه » لثلايضيع 
على المفاس وعلىالغرماء » ولوجوب الاحتياط على الايفاء » و الو كلاء فى أموال 
مستأمينهم فهنا أولى » لان ولاية الحاكم قهرية فهى أبعد من مسامحةالمالك . 

أقول : انت تحبير بما فى كلماتهم فى هذا المقام من البناء على المسامحة 
والمجازفة فى الاحكام » فان الوجوب والاستحباب أحكام شرعية مبنية على الدليل 
الشرعىء والادلة عندنا منحصرة فى الكتاب والسنة » وقدعرفت انه لانص فى هذا 
البابالاماقدمناهفى صدرهذ! المطلب من الاخبار الدالة على قسمةالامام مال المفلس اذا 
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التوى غرمائه » و لاتعرض فى شىء منها لشىء من هذهالاحكام بالكلية » فضلا عن 
أنيكون على جهة الوجو بأوالاستحياب » وحيتتذفائيات الوجوب أوالاستحباب 
بمثل هذه الاعتبارات العقلية والتعليلات الوهمية لايخلو من المجازفة كما ذكرنا . 

ثم انهم ذكروا فى ترتيب المبيعات انه يبدء بما يخاف عليه الفساد عاجلا 
كالفاكهة ؛ ثم الحيوان» ثم ساير المنقولات » ثم بالعقارات قالوا : هذا هو 
الغالب » و قد يعرض لبعض مايستحق التأخير التقديم بوجه ء ثم بالرهنوبعضهم 
عدالرهن بعد مايخاق عليه الفساد » والمراد به انه اذاكان للمفلس مال مرهون 
عند أحدفانه يبدء ببيعه » لانهريما زادت قيمته فيضم الزايد الى مال الغرماء ويقسم 
عليهم » وربما نقصت فيضرب المرتهن بالناقص مع الغرماء . 

قال فى المسالك : وهذا التقديم يناسب الاستحباب » لان الغرض منه معرفة 
الزايد والناقص » وهويحصل قبل القسمة » وفىالتذكرة قدمه على بيع المخوف 
وماهنا أولى انتهى . ١‏ 

الثانية_قالوا : ومن المستحباب ان يعول علىمنادير ضى بدالغرماء والمفلس 
دقعاً للتهمة » وان تعاسروا عين الحاكم» قال فى المسالك:ينبغى ان يكون هذا على 
سبيل الوجوب , لان الحق فى ذلك لهم » لكونه مال المفلس و مصروفا الى 
الغرماء . 

ثم قال : و يمكن مع ذلك الاستحيابءلان الحاكم يحجره على المفلس 
اسقط اعتباره » وكان لو كيله وحق الغرماء الاستيفاء منالقسمة » وهى حاصلة بنظر 
الحاكم ء ثم انه ان وجد من يتبرع بذلك ء و الابذلت الاجرة من بيت المال » 
لإنه ممد لمصالح المسلمين » وهذا منجماتها » ولوتعذر لعدم بيت المال » اولعدم 
سعة فيه لذلك » جازأخذها منمال المفلس لان البيع حق عليه . 

وفىالقواعد أطلق أنالاجرةعلى المقلسء ولايخلومن قرب العلةالمذ كورة 
والرجو عالى بيتالمال يحتاجالىدليل » ومجرد كونه موضوعاً لمصالحالمسلمين 
لايستلزءذلك ؛ والواجباعطاء ديون الغارمين منه وان كانوا قادرين على أدائها , 
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مع أنهليس كذلك . 

وبالجملة قانهيجب على المفاس ايصال الديون الى الغرماء بكل وجهاتفق» 
ومن جملتها ماندن فيه » وحينئذ فقوله فى المسالك ‏ بعدأن ذكر القول الاول ثم 
نقل عن القواعد مانقلناه عنه : وماهناأجود - لاأعرف له وجها : 

أقول : وهذا الحكم وان لم أقف له على دليل الاأنه يمكن استنباطه من الاخبار 
المتقدمة» فانتولىالحاكم للبييع انمايكون بنصب رجل يعتمده ينادى على المتاع 
فى السوق لبيعه » هذا ان تولى ذلك الحاكم , وانحصل اتفاق المقلس والغرماء 
على رج ينادى عليه و يبيعه لهم , فكذلك أيضا . و الكلام فى الاجرة كماتقدم » 
وأمادعواهالمسالك الوجوب فبعيد لاينهض به دليله . 

الثالثة الظاه رأنه لاخلاق بينهم فى أنه لايجبر المفلس على بيع داره التى 
يسكنها » الامن ابن الجنيد )١(‏ فان ظاهره موافقة العامة هنا فى وجوب البيع » وهو 
شاذ مردود بالاخبار الصريحة الصحيحة ء ثم انه على القول المشهور يباع منها ما 
يفضل عن حاجته . وقالوا : يعتبر كونها لايقة بحاله كما وكيفاً » فلوزادفىأحدهما 
وجب الاستبدال بمايليق يه ب وببيع الفاضل ان أمكن افراده بالبيع . 

قالالصدوق فى الفقيه : وكان شيخنامحمدبن الحسن رضىاللهعنه يرو ىأنه 
ان كانت الدار واسعة يكتفى صاحبها ببعضها فعليه أن لايسكن منها ما يحتاج اليه 

)١(‏ حييثقال : ويستحب للغريم اذاعلم عسر منعليه الدين أنلايحوجهالى 
بيع مسكنه و خادم الذى لايجدى فناً عنه » و لاثوبه الذى يتجمل به » وأن ينظره 
الىانينتهى خيره الىمن بيده الصدقات ان كانمن يصلها أو الخمس انكان أهله 
قان لم يفعل وثبت ماله عند الحاكم وطالب الحاكم ببعذلك فلابأس أنيجعلذلك 
الملك رهناً فى يد غريمه فان أبى الااستيفاء حقه أمره الحاكم بالبيع و توفية أهل 
الدين بحقوقهم فان امتنع حبسهالى أنيفعل ذلك والادفع عليهالحاكمانتهى»و كلامه 
كماترى صريح فى نملاف الاصحابفى الدار والخادموالثياب» وبطلانه أظهر من أن 
يتكر منه رحمهالله 9 
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ويقضى :نيقيتها دينه و كذلك ان كفته داريدون ثمنها باعها..:و اشترى يثمنها دارا 
سكنها - و يقضى أنضًا بالثمن.دينه» ومثل ذلك الامة التى تخدمه عفانه لايجبرعلى 
بيعها ويعتيرفيها أيضا نسية حالهءقالوا : ومثلها العيدوالدابةالتىيحتاج الى ركوبهاء 
ولو احتاج الىالتعدد استثنى كالمتحد » و كذا يستثنى له دست ثياب يليق بحاله 
شتاء وصيفا » وأضاف بعض كتب العلم . 

قالفىالتذكرة : والاولى اعتيارمايليق بحاله فى افلاسهءلافى حالثروته وكذا 
يترك لعياله من الثياب ما يترك له » قال : و لايترك له الفرش و البسط » بل يسامح 
باللبد والحصير القليلالقيمة» قالوا : ولافرق فى المستثنيات بين كونهامن مال بعض 
الغرماء وعدمه عندنا » ويجرى عليه النفقة له ولعياله بحسب حاله و عادة أمثاله من 
يوم الحجرالى يومالقسمة , فيعطى هو وعياله نفقة ذلك اليوم . 

أقول :وقدتقدمالكلام فى هذهالمسألة ونقل الاخبارالمتعلقة بها وبيانمايستفاد 
منها فى كتاب الدين )١(‏ وقدأشرنا ثمة الى أن ماذكروه منالتضييق فى النفقة لم 
يقمعليه دليل بل ظاهر جملة من الاخبار أن الامر أوسع من ذلك على أن ماذكروه 
من استثناء مازاد على الدار والخادم لميأتوا عليه بدليل الاانيدعى الجاء الضرورة 
اليه والظاهر أنه لاخلاف فى استثناء الكفن وتقديمه على حقوق الغرماء وقدتقدمت 
الاخبار الدالة على ذلك فى كتاب الديون فى التذنيبات الملحقة فى آخر الكتاب 
والاصحاب قدذكروا أيضاً وجوب تقديم كفن من يجب نفقته عليه ممن يجب تكفينه 
عليه قبل الافلاس » ولماقف فيه علىدليل » فان مورد النصوص المشاراليهاهو كفنه 
خاصة . 

وكيف كان فان يقتصر على الواجب منه وهى الاثواب الثلاثة قالوا : ويعتبر 
فيها الوسط مما يليق به عادة و لايقتصر على الأدون و به قطع الشهيد فى البيان » 
ولابأس به فانه المتبادر اليه الاطلاق » والحقوا يه مؤنة التجهيز من سدر:وكافور 





(1)صهمؤا. 
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وماء ونحوها ء وهوغير بعيد لاستلزام الأمر بالتكفين لهذا الأشياء فان قوله] فى 
بعض تلك الاخبار «يكفن بقدر ماترك» أمربالتكفين وهو أمريلازمه . 1 

الرابعة قالوا : اذا قسم الحاكم مال المفلس » ثم ظهر غريم بعد القسمة 
نقضها وقسمت على الجميع وهذا الكلام غي رخال من الاجمال » وتفصيل الكلام 
فى ذلك أن يقال : أن هذا الغريم الظاهر بعد القسمة اماأن يطالب بعين من مال 
المفلس بأن يكون قد باعه مبيعاً وعينه قائمة فى أموال المفلس ء فانله ان يرجع 
فى تلك العين كما تقدم تحقيقه أويطالب بدين فى الذمة وعلى تقدير الأول فاماأن 
يكون تلك العين قدصارت بالقسمةفى حصةبعض الغرماء » أوصارت الغرماء جميعاً 
بالسوية فهى فى أيديهم جميعا أو فى يدأجنبى بان يكون قد ياعها الحاكم وقسم 
قيمتها على الغرماء . 

فههنا صور اربع: ففى صورتى ما اذا كان الطلب عيناً و اختص بها بعض 
الغرماع ء اوباعها الحا كملاسبيل الابنقض القسمةءلان العين اذا انتزعت منأحدهما 
وردت الى البايع بقى الآخر بغير حق » وحينئذ فلابد من نقض القسمة . 

واما فى صورتى ما اذاكان الطلب ديئا او عيناً و لكنها فى يدجميع الغرماء 





بالسوية » فقولان : أحدهما نقض القسمةكالاول , لتبين فسادها منحيثان جميعم 
الغرماء يستوون فىالمال»وقدوقعت القسمة بغير رضا البعض فيكون كمالو اقتسم 
الشركاء فظهر لهم شريك آخر . 

وثانيهما-انهالاينقض بلير جع الغريم على كل واحد بحصة يقتضيهاالحساب» 
لا نكل واحد منهم قد ملك ماهو قدر نصيبه بالاقياض الصادر منأهله فىمحلهءفلا 
يجوز النقض لانه يقتضى ابطال الملك الثابت» اماالحصة الزائدة على قدر نصيبه 
باعتبار الغريم الآخرفائها عين ممل و كذله فتستعاد» والمسألة من أصلها لخلوها عن 
النص محل اشكال . 

والظاهر ازبناء الاطلاق الذى قدمنا نقله عنهم فى صدر المسألة على أاختيار 
القول الاول منهذينالقولين فانه يأتىعلى ذلك نقض القسمة فى الصورالارب ع كملا 
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والله العالم 5 
الخامس اذاكان عليه ديون حالة و مؤجلة وقت القسمة » قسم المال على 
الديون الحالة » اما لوكانت مؤجلة وقت الحجر وحلت وقت القسمة شارك فيها 
أربابها وانكان الحجر فىابتدائه انماوقع لاجل الديون الحالة كذا قالواءوفيدانه 
قدتقدم تصريحجملة منهم بانهبالحجر قدانتقل المال المحجور الى أو ليك الغرماء 
الذين وقع الحجر لاجلهمء فلا تقبل الشركةكما تقدم فى مسألة من أقربدين سابق 
فى الموضيع الثانى من الامر الاول من الامور الاربعة؛ والاقرب الاول سيما على 
ماقدمناه من عدم دليل على هذا الحجر وما يترتب عليه » قالوا: ولوحل بعد قسمة 
البعض شارك فى الباقى وضرب بجميع المال وضرب باقى الغرماءع ببيقية ديونهم 
والله العالم 5 
الرابع منالامور الاربعة المتقدم ذكرها الحبس وينبغى أنيعلم أنه لايجوز 
حبس الغريم مع ظهور اعساره يموافقة الغريم » اوقيام البينة أو علم الحاكمءولو 
تعدد الغريم فوافق بعض وخالف آخخرون فللمخالف البحث الا اذيكون الموافق 
ممن يحصل باخبارهالثبوءتالشرعى » فيدخل فىقيام البينة بالنسبة الى المخالف(١)‏ 
والمستفاد من الاخبارالواردة فىهذاالمقاموقدتقدمت فى صدرهذ |المطلب«أن 
علياعليهالسلام كان يحبس فى الدين اذاالتوى على أصحابه » اى ماطل بالوفاء » 
ثم يأمر بقسمة ماله بين الغرماء » ان كان لدمال ظاهر , ومععدم ظهوره فانهيحيسه 
حتى تبين افلاسه وحاجته » فاذاتبين له خلىعنه حتى يستفيد مالا # وهو منطيق على 
مادل عليه كلام الاصحاب . 


)١(‏ فيه اشارة الى ان هذا الحكم لايختص بالمفلس »كما يظهرمن كثيرمن 
عباراتهم بللامعنى لتعلقه بالمفلسءلان المفاس عندهم هوالذى حجر عليه الحا كم 
ومنعه منالتصرف فلامعنى لحيسه ولامما طلته التىيستحق الحبس بسبيهماء و لاببيعه 
بنفسه ولاالبيععليه؛ بلهذه الاحكام انماتجرى فىغيره كمالايخفى -منهر حمهالله . 
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قالوا : لو كان له مال ظاهروامتنع من الوفاء تخيرالحاكم بين حيسه حتى 
يوفى بنفسه » وبين أنيوفى الحاكمعنه بنفسه » فا نكان ماله من جنس الح ق صرف 
فيهالغريم»و ان كانمحا لفاباعهمنهوأو فى » وجميع ماذكرممايستفاد من الأخبارالمذكورة 

ويحل لصاحب الدين الاغلاظ له فى القول » كأن يقول : يا ظالم و نحوه 
للخبر المشهور عنه يَقلِقِةٌ و لاواجد يحل عقوبته وعرضه و الملى المطل » والعقوبة 
الحبس ء والعرض الاغلاظ له فى القول . ولولم يكن لدمال ظاهر وادعى الاعسار 
فقظاهر الاخيار المتقدمة انه إل : كان يحبسه حتى يتبين له الاعسار » والاصحاب 
(رضوانالله عليهم)هناقدصرحوا بانه انوجدت البيئة علىالاعسار قضى بها » لكن 
انكان مستندالبينة فى الشهادة علمها بتلف أمواله قبلت وانلم تكن مطلقةعلى باطن 
أمره » لان الشهادة بذلكعلى الاثبات المحض » وبثبوت تلف مالهيحصل الغرض 
من فقره » وان شهدت بالاعسار مطلقا من غير تعرض لتلف ماله » فلا بد فى ذلك 
من كون الشاهدين لهما معه صحبة أكيدة » ومعاشرة باطنة بحيث يطلعان يهاعلى 
باطن أحواله . 

وانما اعتبر هناذلكد و نمااذا كانالشهادةبتلف المال » لانمر جع هذوالشهادة 
هنا الى الشهادة على النفى » فان معنى اعساره أنهلامالله ء و الشهادةعلى النفى غير 
مسموعة » و أما مع تقييد ها بما ذكرناه من الاطلاع على باطن أمره بالمعاشرة 
الاكيدة فانها ترجع الى اثبات تتضمن النفى ؛ بأن يقول انه معسرلايملك الافوت 
يومه ؛ وثياب بدنه ونحوذلك » وانلمتوجد البينةعلى أحد الوجهين المذكوزين 
وكات لهأصل مالءأوكان أصل الدعوى مالا . حبس حتئيثبت اعساره » و المراد 
منقو لناكان لهأصلمال أنه كان له مال قبل الآنء ولكن ادعى الآن تلفه 2 ويقولنا 
أوكان أصل الدعوى مالا أن غريمه الذى قدثيت دينه دفع اليهدفى مقابلته مالاء بأن 
يكونقدباعه سلعة» و هو يطالب بثمنها أوأقرضه مالاء و المديون يدعى تلفه ؛ أو 
ينكروصوله اليه مع قيام البينة بوصوله اليه » وحكمه حينئذ أن يحبس حتى يثبت 
اعساره , لانالاصل بقاء تلك! لأعيان » و ظاهرهم أنه يحبس بمجرد بوت الدين 
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وامتناعه من أدائه . 

وقال العلامة فى التذكرة : اذا لميكن لدبينة بذلك يحلف الغرماءعلى عدم 
التلف » فاذاحلفوا حيس » ثم أنهمععدمذلك كله من البينةعلى الوجهينالمتقدمين» 
وأنه لاأصل مال » ولاأصل الدعوئ مال ء فانه جاز أن يستند فى اعساره الى ظاهر 
حاله » ومعذلك فللغرماء احلافه » كماذكره. جمع منهم المحقق و غيره » فيقبل 
قوله بيمينه ان لميكن للمدعى بينة علنى. وجوزد المال» وطلب اليمينمنه لاحتمال 
وجود المال » و يجوز الاحلاف بمجرد الاحتمال » و لايشترط العلمم والظن على 
الظاهر » لعموم أدلة الِيمين على المنكر من..غير معارض » و ظاهر أنه ينكر المال 
وهميدعون وجوده عنده » والاصلعدمه » وقوله أنامعسر بمنزلة قوله لامال لىئ أو 
عندى يجب على أداؤه اليكم » ولايكلف باليمين لوأقام بينة على اثبات مدعاه . 
كماصرح به المحقق والعلأمة:فى غير التذكرة » وأمافيهافانه عكس الحكم وأثبت 
عليه اليمين فى بيئة التلف » دون بينة:الاعسار » محتجاً بأن البيتة اذاشهدت بالتلف 
كان كمن ثيت لهأصلمال » واعترف الغريم بتلفه » وادعى مال لاغيره » فانه يلزمه 
اليمين » وافتىفى موضع آخر منها بأنهلايمينفىالموضعين » محتجا بانفيهتكذيبا 
للشهود ولقوله يَيْتِيْهٌ <)١(‏ البينة على المدعى واليمين على المنكر»والتفصيل قاطع 
للشركة . 

أقول : وهذاهوالاقوى واذا قسم المال بينالغرماء وجب اطلاقه من الحبس 
انكان محبوساًء الاانيكون هناك سبب آخر للحبسوهل يزول الحجر بناء على ما ' 
ذكروه بمجرد الاداء أويتوقف على حكم الحاكم ؟ 

قيل : بالاول ازوال سببه » لان الحجر عليه اتماكان لتحصيل حقوق 

الغرماءوقدقسمت أمواله عليهم:وبزوال السبب يزو المسيبءوقيل': بالثانىلانه لم 
يثبت الا بائباته » فلا يرتفع الا برفعه » ولانه يحتاج الى نظر و ااجتهاد » كحجر 
السفية . 


(١)الوسائل‏ الباب #- منابواب كيفيةالحكم واحكامالذغوى . 
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وقد تقدم تحقيق الكلام قىذلك وبيان قوة القَول الاول ء الىهنا آخرالكلام 
فى هذاالمجلد » وهو المجلد السابع م نكتاب الحدائق الناضرة فى أحكام العترة 
الطاهرة » ويتلوه انشاءاللدتعالى الكلام فى المجاد الثامنفى كتاب الضمان نسألالله 
تعالى بمزيد فضله و احسانه.و جميل كرمه و امتناته التوفيقلاتمامه» والفوز بسعادة 
ختامه على يدمو لفدتراب أقدام العلساء العاملين وخادم الفضلاء الصالحين » الفقير 
الىربه الكريم يوس فبن احمد بن ءاير لهيم البحرانى » أصاح الله تعالى لهأمرداريه 
وأذاقه حلاوة نشأتيه » وكان ذلك فى الارض المقدسة كربلا المعلى على مشرفيها 
وآبائه واينائه أفضل صلوات ذى العلا . 
.وكان ذلك فى 'الهوم الثانى والعشرينمن شهر ربيع الثانى من السنة الثالئة 
والثمانين بعد المأة والالف من الهجرة النبوية علىمهاجرها وآله أفضل الصلوة 
والتحية حامداً مصليامسلماً مستغف رأ آمين آمين . 
والى هنا ثم الجزء العشرون حسب تجزئتنا «بحمدالله ومنهوقد بذلنا 
الجهد غايته فى تصحيحه ومقابلته للنسخة المصححة بقلم المصنف 
طاب ثرناه'التى تفضل علينا بهاحضرة حجة الاسلام العلامةالسيد 
عبدا للطيف الحسينى القرشىدامت بر كاتهالعاليةو لهالثناءالجميل 
بوالشكر الجزيل ويتلوه الجزء الواحد و :العشرون فى أحكام 
الضمان انشاء'الله تعالى و نرجوا من الله التوفيق 
على طبع بقية الأجز'اع 
وال-مدلثه ربالعالمين وصلى النه على محمد 9آله الطاهرين 
على الاخوندى 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








فهرس الجزء العشرين م نكتاب الحدائق الناضرة 


-9اغ- 


العنوان الصفحة 
فى شرائط السام 0 
فى أنه يشترط فى السلم ذكر الجنس والوصفوالاجل 0 
فىذكر أوصاقف حجملة من المبيعات سلما 5 
فى جواز اسلاق الاعراض فى الأعراض اذا تلفت ٠‏ 
فى أن كلما ينضبط وصفه يصح السلم منه 1 
فىانه يشترط فيه قبض الثمن قبل التفرق دل 
فىانه يشترط اعتبار الاجل بما لايحتمل الزيادة والنقصان رف 
فىانه يشترط فيه غلبة الوجود وقت الحلول 1 
فىانه يشترط ذكر موضيع التسليم ناذا 
قى بيع السلم بعد الحلول وقبل القبض مض 
فىدفع السلم دون الصفة وفوق الصفة 8 
قيما لووجد بالمبيع عيباً يعد القبض اه 
فيما اذا ظهر فىالثمن بعد قبضه عيب اد 
فيما اذا اختلفا فىقبض الثمنهل كان قبل التفرق أوبعده 04 
فى بسع الغرر والمجازفة 01 
فىمن اشترى شيبًا بحكم نفسه م 
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العنوان 
قىان الثمن اذاكان مجهولا بطل البيع 
فى أنه لابأس ان يعطى الغنم والبقربالضريبه 
فى بيع اللبن .فىااضرع 
فى بيع الصوف على ظهر الغتم 
فى بيع ماقى بطون الانعام 
فى تقبل جزية رؤس اهل الذمة 
فى شراء تبن البيدر لكل كر بشىء معلوم واذلم يكل 
فىانه يكره بيع صك الورق حتى يقبض 
فى انهيجوز للحاكم ان يبيع على السفيه والمفلسوالغائب 
فى أنه يجوز الجمع فىعقد واحد من المختلفات 
فيما لوتضمن عقد البيع شرطافاسدا 
فى جواز ببع الشىء اليسير باضعاف قيمته بشرط ان يقرضه أويسلمه 
فىان أجرة الكيال والوزان على البايع وأجرة الدلال على الآمر 
فى استحياب الاقالة 
فى أحكام المتعلقة بالاقالة 
فى أحكام العينة 
كتاب الدين 
فى جواز الاستدانه على كراهة 
فى القرض 
فى استحباب الأقراض 
فى ان عقد القرض يتوقف على الايجاب والقبول 
فى حكم النفع المترتب على القرض 
فى أنه لوتبرع المقترض بزيادة فى العين أوالصفة جاز 


1١16 











العنوان الصفحة 
فى بطلان القرض متى اشتمل على اشتراط النفع 15 
فى أن القرض يملك بالقبض 1 
فى جواز الرجوع فى العين مادامت باقية اا 
فى ان القرض من العقود الجائزة 1 
فى أنه متى وقع اشتراط تأجيل القرض فىعقدلازم يصح الشرط 57 
فى أنه كلما يضبط وصفه وقدره يجوز اقراضه مل 
فىان الثابت فى الذمة فى المثلى المثل وفى القيمىالقيمة ب 
فى جواز اقراض الجوارى 14 
فى أنه لوظهرفىالعين المقترضة عيب فله ردها ولاأرش 14 
فى حكم من أقرض غيره الدراهم فسقطت وجازت غيرها قل 
فى أحكام الدين فل 
فى أنه منلم ينوقضاء الدين فهو سارق 17 
فى وجو العزل عبد آمارة:الموت 17 
فى وجوب الوصية بهعند امارة الموت الل 
فى أنه اذا غاب المالك ومات ولم يعرف له وارث يتصدق عنه 14 
فى أن مصرف هذه الصدقة مصرف المندوية دلي 
فى أن الامام وارث من لاوارث له ل 
فى حكم من كان لاحد فى ذمة آخر دين فباعه بأقل منه ١07‏ 
فىأنه اذارأى صاحب الدين المديون فى الحرم لم يجزله مطالبته فيه ١5١‏ 
فى أنه اذا مات الرجل حلماله وماعليه 6 


فى انه يجوز اقتضاء الدبن من اثمان المحرمات اذاكان المديون ذميا ١57‏ 
فىانه اذاكان اجماعة مال فى ذممغيرهم واراد واقسمته لاتصح مالم يقبض ١7١‏ 
فى أنه لودفع المديونعروضاً عما فى ؤمته منغير مساعرة يحتسب بفيمتها 
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العنوان الصفحة 
يوم القبض . 7 
فى أنه اذا قتل المديونعمدأولامال له لميكن لاوليائه القودالابعد تضمينالدين/7١‏ 
فى حكم أذاجحد المديون المال ولابينة للمدعى 1/4 
فى اذه يستحب للغريم الارفاق بالمديون فى الاقتضاء 14 
فى انهيستحب انيكون حسن القضاء ١14‏ 
فى أنه يستحب ان لاينزلعلى غريمه وان فعل فلايزيتعلى ثلاثةايام اا 
فى أنه يستحب احتساب هدية الغريم من دينه 5 
في أنه لوضمن احد عن الميت دينه تبرء منه 16١‏ 
فى انه يجب على المديون دفع جميع مايملكه فىالدين مع طلب صاحبه ١44‏ 
فى أنه لادخرح الرجلمن مسقط رأسه بالدين 150 
فى أنديحبس الرجل اذاالتوى على غرمائه 1514 
فى انه لايبا ع الدين بالدين م 
فى انه لايؤّدى ع نالمديون منسهم الغارمين الامع انفاقهفى غير معصية .و 
فى انهاذالم يتمكن المديونمناداء الدين وجب على الامام اداؤه 8 
فىأنه يقضى على الغائب اذاقامت البيئة 1 
فى أنه لايبطلالحق بتأخير المطالبة | ١‏ 
فى أنهبجوز القرض فى باد مع شرط أن يقضيه فى بلدآخر م" 
فى أنه اذاقتل احد احداً ينتقل جميع مافى ذمة المقتول الىذمة قاتله ا 
فى احكام دين العيد لق 
فى أن دين العبد على المولى اذا أذنه فىالتجارة لق 
فى أحكام دين العيد لمق 
كتاب الرهن يفف 


فىان قبض الرهن شرط أملا لق 


ع- الفهرس 





ل11١‎ 





العنوان 





فىانشرطية القبض هل هىفى الصحة اواللزوم 
فيمالوقيض المرتهن الرهن بغير اذن الراهن 
فيمالوعرض للراهن الجنو نأو الاغماء أوالموت بعداليد 
فيما لورهنمافىيدالمرتهن قبل الرهن 

فى أنه أقر الراهن بالاقباض قضى عليه 

فيمالورهن ماهومشترك بينهوبين غيره 

فىان الرهن أمانة فىيد المرتهن 

فىان ذوائد الرهن تدخل فى الرهن 

فى أن الرهن لازم من جهة الراهن 

فى انهاذاوجد المرتهن بالرهن عيبا سايقاكانله الرد بالعيب 
قىشرائط الراهن 

قى أنهلايصح رهن مافى الذمة 

فى رهن المدبر 

فى احكام الراهن والمرتهن 


في اذّالحق الذى يوؤخذ عليهالرهن لابد أريكون الدين الثابتفى الذمعة ‏ .مم 


فى أنه لايصح الرهن على مال الجعالة 

قىجواز الرهن على مال الكتابة 

فىأنهيشترط فى الراهن والمرهون كمال العقل 
فى أُخذ الرهن فى اقراض مال اليتيم 


روزن 
الزدكنا 
دكا 
م6" 


فىأنمجرد اطلاق الرهن لايقتضى كون المرتهن وكيلا فى بيع الرهن 2 80 
فى ان الراهن اذامات وعليدديون يقصرماله عنها فالمرته نأحق باستيفاء دينه 01؟ 


فى أنه ليس للمرتهن التصرف فى الرهن الاباذن الراهن 
فى حرمة التصرف لكل من الراهن والمرئهن فى الرهن 


لض 
هك 





فق الحدائق الناضرة اج 


فى ثبوت الشفعة للغائب والصبى واالمجنذون 


5 








العنوان ‏ الصفحة 
فى أنه اذا وطأ الراهن الامة المرهونة زأعلا سات أمولد ل 
فى: أنه وطأها.مكرها فعليه عشرقيمتها انكانت بكراً بام 
فى أنه لومات المرتهن ولم يعلم؛ الرهن كان كسبيل.فاله اريف 
فى أنه اذا حل الاجل و تعذر الاداءعلم يكن لهالبيع بنفسه 1/١‏ 
فى جملة من المسائل. المتعلقة.بالتزا ع ا 
فى انه لواختلف الراهن والمرتهن فى الدين فالقول.قول الراهن 7/1 
فى انه لواختلفا فى أنه هل هو وديعة أورهن فالقول قول المالك اا 
فى أنه اذا تلف الرهن واختلفاءفى القيمة,فهل القوليقواك:الراهن 05 
فى أنهاذااذن المرتهن للراهن فى البيعثمرجع فاختلفا فقول آيهما مقدم ‏ “ال/؟ 
كتاب الشفعة 100 
فى ثبوت الشفعة فِي العقار الثابت القابل اللقسمة حد؟ 
فى أنه لاشفعة فى سفينة ولافى نهر ولافى طرريق ا 
:فى تنبيهات الشفعة وم 
في أنه هل يثبت الشفعةفى'الثمردة وان بيعت على دبزؤوس .النخل وم 
فى شروط الشفعة يلف 
فى ان الشركة اذا ركان مقسوماً فلا شفعة 33 
فى أنه من اللشرائط انتقال الشقص بالبيع خاصة 54 
فى انه من الشرنائطانلايكون الشريك اكثرمن واحد ا 
فى شروط الشفيع ا 
فى أنه يشتر ط فيهالاسلام اذاكان المشترى مسلما .م 
فى امن الشروط انيكونقادراعلى الثمن يالفعل اوالقوة يا 
فى أنهلاشفعة ليهودىولانصرائى ولامخالف أ 


يذ 











اج" القهورس قف 

العنوان الصفحة 
فى كيفيةالاخذ بالشفعة لق 
فى ان استحقاق الشفيتع لمجموع الشقص المشتره 1 
فىان الشفيع يدفعمثل الثذن..لوكان مثليا” يلف 
فى أنهيجب+ علن المشترى دفعالشقص المشفوع بعدالشفعة 14 
فى ان المشهور وجؤب القورية فى الشفعة لفن 
فى أنه اذاعلم واهمل متذتارا يطل تشفكتة اام 
فى انهلاتسقط الشفعة بتقايل المتبايعين لفق 
فيما لوانهدم 'البيت أوعاب 0 
فى أن الشفعة هل تورت. أملا 0 
فيما لونحمل النخل بعد -الابتياع فاخذه الشقيع قتل التأبير 01 
فيما اذا' باع الشريك الذى له الشفعة نصنيه من المالقبل الاخد بالشفعة ‏ ووم 
فيما لوعرض البايع الشيئ#على صاحب الشفعة فلم يرده فباعه من غيره 0" ."ام 
فيما لوكان الثمن مؤجلا فالمشهور أنه يأخذ بالشفعة عاجلا يدف 
فيما اذا اختلف المشترى والشفيع فى القيمة بعد الاتفاق فى الشراء 33 
فيما اذا'ظهر فى الشقص الذئى هؤمحل الشفعة عيب قرفن 
فى كيفية الامحذ بالشفعة 7- 
فى موجبات سقؤط الشفعة :” 8 
كتاب الحجر' لق 
فى أحكام الحجز على الصغيز“مالم يبلنغ ' ردان 
فى انه أحد علامات البلوغ الحلم' ٠‏ كان 
فى أنه ومتها الاثبِانٌ "- 8 
فى انه ومنها السن 8 
فى انه لاي رتفعءن الصغير الحجر الابالبلوغ والرشد لمان 
فى أحكام الحجر على المخجنون والرق والمريض روزن 
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فى احكام الحجر على السفيه دهم 
فى أنه لوباع السفيه فى حال السفه لم يضمن بيعه نا 
فى أنه هل يثبت الحجر على السفيه يمجردظهور السفه أميتوقف على حكم الحاكم وهلا 
فى أنه اذا ثبت الحجر على السفيه فباعه انسانكان البيع باطلا الى 
فى أنه لواذن الولى لسفيه فى البيع لايصح عن 
فى انه لوأدعه شخص وديعة فأتلفها قيل لاضمان عليه لمن 
فىان الولاية فىمال الصغير والمجئونالمتصل جنونه بالبلوغ للاب والجدله ام 
فيما لوتعارض عقد الاب والجد تأيهما مقدم ا" 
فى أنه هل يعتبرالعدالة فى !لاب واتجد أملا كان 
فى ان المشهور » اعتبار العدالة فى الوصى ديام 
فى ان السفيه حكمه فى العبادات البدنية والمالية الواجية حكم الرشيد 2 ,لام 
فى أحكام الحجر على المفلس سن 
فى أنه لوأقربدين سابق صح 7 
فى أنه يتعلق الحجر بالمال الموجود حالالحجر .وس 
فى أنه لاتحل الديون المؤجلة عليه بالحجر أوم 
فى أنه لو! قرض انسانمالابعد االحجر اوباعه بثمن فى ذمته لم يشاركالغرماء 8 
فىأنه لوكان له حق فليس له قبض دون حته تنبيهات 30- 


قى أنهلافر قفىالحكم المذكو رفى الميت بينان يموت المديون محجوراعليهأملاموم 
فى أنّالظاه رأنالمرادبر جوع صاحب العين اليها اذاكان موجودأهوفسخ العقد>وم 
فى أنههل الخيارالمذكورهنا فىالحى اوالميت علىالفور أوعلىالتراخى 2 هروس 
فى أنه اذا وجد العينى ناقصة فا نكان الناقص يمكن افراده بالبيع كان لهأخذ 

الباقى بحصته لفن 
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العنوان الصفحة 
فيمااذا رجع الى العين و وجدها زائدة 1 
قيما لوباع نخلا حائلا فأطلع بعد الببع فاخذ البايع النخل قبل تأبيره 4 
فى قسمة ماله .1 
فى مستحبات القسمة 1.4 
فى أن المفلس لايجبر على بيع داره التى يسكنها 4 
فى أنه اذاقسم الحاكمماله ثم ظهرغريم نقضها .4 


فى أنه لايجوز حبسه مع ظهور اعساره لَك 








الطبربي 
مصادر وأسائيد نبج البلاغة 
عبد الزهراء الخطيب 
شرائع الاملام ١-غ‏ العلامة الحلي 
جامع الرواة الأردبيلي 
معام التوحيد 


العلامة الشيخ جعفر سبحاني 
معالم الحكومة الاسلامية 


معام النبوة 01 
مفاتيح الجنان عباس القمي 
الباقيات الصالحات عباس القبي 
الأنوار البهية عباس القبي 
فرق الشيعة النوبتي 
حق اليقين العلامة عبد الله شير 
تذكرة الخواص 2 سبط بن الجوزي 
واب الأعبال وعقابها علي دخيل 
مناقب الإزمام علي 


ابن المفازلي الشافمي 
أدعية وأعال شهر رمضان 


إعداد الدار 

٠‏ شاهد وشاهد 
عبد الزهراء الخطيب 
الاستنصار الكراجكي 
الوصية الخالدة 2 عباس الموسوي 
تلخيص المحصل نصير الدين الطومني 
معالم العلياء ابن شهرآشوب 


ضياء الصالحين 


الجوهري 
عار بن ياسر صدر الدين شرف الدين 
الإسلام وأسس التشريع 


عبد الحسن فضل الله 
مقتل الحسين 0 عبد الرزاق المقرم 
حجر بن عدي عبد الله السبيتي 
سلمان الفارمي عبد الله السبيتي 
عبار بن ياسر عبد الله السبيتي 
مذهب أهل البيت مشمد الحيدري 
كيف تكب الأصدقاء عمد الحيدري 
النكت الاعتقادية جعقر النقدي 
علي الأكبر عمد علي عابدين 
من ذا وذاك جمد جواد مغنية 
شبهات الملحدين عمد جواد مغنية 
مصدر الوجود جعفر سيحائي 
فلسفات إسلامية بسام مرتفى 
طب الإ مام الصادق جمد الخليي 


الأخلاق عند الامام الصادق 
عمد أمين زين الدين 
الحياة الجنسية في الإسلام 


صباح السعدي 
كشف الفمة في معرقة الأمة الأريلي 
سعد السعود ابن طاووس 
مناقب آل أي طالب ابن شهرآشوب 
الفصول الختارة الشيخ المفيد 
الانتصار الشريف المرتفى 


مبادقء الوصول إلى عام الأصول 
العلامة الحلي 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 
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